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 ١

 ج الموضوع محل البحثاأهمية ومنه

 

 من وسائل   منذ العصور القدیمة لجأ الانسان لاستخدام العدید 

التبادل ففى البدایة كانت مرحلة الرعى ثم مرحلة الزراعة ثم مرحلة 

ضة  رى ( المقای سلع أخ لع ب ادل س یطاً  ) تب ادن وس ذ المع م اتخ ث

للمبادلات ومنھا المعادن النفیسة ثم اھتدى بعد ذلك للمسكوكات وھى 

عبارة عن قطع من المعدن النفیس محددة الوزن وینقش علي وجھھا 

ا ش      قیمتھ سكوكات للغ رض الم د تع ا وبع صدرة لھ ة الم  والدول

ذھب ظھرت       بالإضافة لعدم ثبات قیمتھا لكونھا تتأثر دوماً بأسعار ال

دأ       ا ب ة وبظھورھ الأوراق النقدیة لتلعب دوراً ھاماً فى الحیاة التجاری

ا     ى تتعرض لھ ن المخاطر الت ا م سان یبحث عن وسیلة لتأمینھ الان

 وسیلة لانتقالھا من مكان إلى أخر ومن  مثل السرقة والضیاع وأیضا   

ى          ذى ظل یتطور حت ید إلى ید وھنا ظھرت البنوك لتؤدى دورھا ال

   ١یومنا ھذا 

دیم               صاد العصر الق ا اقت ومن أھم خطوات التطور التى حققھ

وه      ن وج أثیره م ر ت ا ظھ رعان م ذى س ة ال ام العمل ال نظ ان إدخ ك

ت حت         ا    عدیدة، وأقدم العملات المسكوكة التى عرف ر علیھ ى الان عث

نة   والى س كھا لح ود س صغرى ، و یع یا ال ى آس یلاد ٦٤٠ف ل الم  قب

ع دار       د بی انون المصرى الفرعونى     (وقبلھا حدث ابرام عق ى الق ) ف
                                                

ات الا / د ١ ة لبطاق ة الجنائی م  ، الحمای د الحك د عب امح محم نة  س اھرة ، س ة ، الق ضة العربی ان ، دار النھ ئتم
  وما بعدھا ٢م ، ص٢٠٠٣

 



 ٢

رت   ١بین البائع تنتى والمشترى كیمابو مقابل عشرة شعث      د اعتب  وق

  . المعابد أقدم بنوك العصر القدیم وكانت لدیھا أموال طائلة

ة            ھذا وإ  ى عملی د سھل بالدرجة الأول ة ق ن إدخال نظام العمل

كل       ى ش م عل دفع لھ ت ت د أن كان ود بع وظفین والجن ور الم ع أج دف

سبائك معدنیة فى أغلب الأحیان، وفى البدایة اقتصر استخدام العملة        

تظم      ر من كھا غی ان س بلاد، وك ل ال ى داخ ومى ف ال الحك ى المج عل

ى   ویختلف شكلھا بإختلاف الحاجة، ولكن ف   ا إل یما بعد وجدت طریقھ

بلاد      ل ال ى داخ ع ف اق واس ى نط ارى عل شعبى والتج ل ال التعام

ة         د قیم اس لتحدی صلح كمقی ا ت ك أنھ د ذل ت بع ا ، وثب وخارجھ

صاد      ة الاقت ى بدای ك ف ان ذل دفوعات وك ف الم ضرائب ومختل ال

   ٢. الضریبى

دة     اً ولی روض عموم سألة الق ا وم د ذاتھ وك بح ن البن م تك ول

ز            عصرنا ھذا ب   ھ المراك شأت فی ذى ن زمن ال ى ال ل تعود بأصولھا إل

اة   ات الحی ذت متطلب ذ أن أخ صادى فمن ل الاقت ضاریة والتعام الح

سبب أو     صادیة ل اء اقت ت أعب ون تح رون یقع بح الكثی اد أص بالإزدی

ة ،          دة معین ل فائ لآخر ویجدون من یقدم لھم السلف أو القروض مقاب

رواتھم ب      ذین ازدادت ث ون ال ة وصار وجود     ونشأ الممول ذه الطریق ھ

ا   دیم م ابلى الق ائق العصر الب ن وث اً وم راً اعتیادی دین أم دائن والم ال

اء       ات إعط ضا لعملی د أی ة المعاب ض كھن ة بع ى ممارس شیر إل ی

                                                
 .  عباس مبروك الغزیرى ـ أستاذ فلسفة القانون بحقوق المنوفیة/ إشارة د ١
ع   ١٩٩٧عبد االله الحلو ، الاقتصاد فى دول العالم القدیم ، الطبعة الأولى سنة  / د ٢ ، دار الحوار للنشر والتوزی

 .  وما بعدھا٢٥، ص

 



 ٣

ض         ار بع ضا ص صر أی ك الع ر ذل ى أواخ سلف، وف روض وال الق

ین   ولین ( المقرض ت    ) المم غیرة مارس ة ص سات مالی بھ بمؤس أش

ك      أعمالھا المالیة  واة تل  ضمن العائلة على مدى عدة أجیال وشكلت ن

ى العصر        ا ف المؤسسات المصرفیة للفترات اللاحقة والتى أصبح لھ

  . البابلى دور ھام فى الحیاة المالیة

رك             م یت واتخذت شكل البیوت المصرفیة بكل معنى الكلمة ول

ان       والھم، وك ادة أم تخدموھا لزی ة إلا واس یلة ممكن ولین وس المم

ا             أصحاب سلف لمن یحتاجھ  ھذه المؤسسات یقدمون  القروض أو ال

من مختلف المواد ، فقبل انتشار نظام التعامل النقدى قدموا القروض 

واھا     د  وس ارة القرمی ور وحج الحبوب والتم ة ك واد الطبیعی ن الم م

ى           سنویة حت دة ال سبة الفائ ت تصل ن ادن وكان ا  % ١٠وحتى المع كم

ة       ضا طریق دة      اتبعت ھذه المؤسسات أی ت فائ أجیر المواشى ، وكان  ت

سنویة من              د ال ة من منتجات الماشیة كالموالی سباً معین أجیر ن ھذا الت

ق    شاء مراف اً بإن سات أحیان ذه المؤس ت ھ ود ، وقام الأصواف والجل

ن     ستأجر م اً ت ت أحیان ا كان ا ، كم دود وتأجیرھ ة وس ن أقنی رى م ال

ى    الدولة جمع الضرائب السنویة وكثیراً ما یلجأ المح   ال إل اجون للم ت

ن     اتھم م ن ملكی ل رھ روض مقاب ى ق صول عل سات للح ذه المؤس ھ

   ١. الأرض لدیھا

ومع تطور المؤسسات المالیة ظھرت البنوك وتطور أسالیب    

دماً وھى      تداولھا مع العملاء فقد ابتكرت وسیلة جدیدة للوفاء أكثر تق

                                                
 ٤١، ٤٠عبد االله الحلو ، المرجع السابق ، ص/ الاقتصاد فى دول العالم القدیم ، د ١

 



 ٤

ق       ل  النقود الورقیة فیقوم البنك بدور الوسیط فى الوفاء عن طری النق

المصرفى ، وابتدعت كذلك البنوك وسیلة للائتمان أكثر تطوراً وھى 

اة        ى الحی ور ف اھر التط ن مظ راً م د مظھ ى تع ان والت ة الائتم بطاق

  .١التجاریة 

ى             دفع الالكترون ة ال ان أو بطاق ة الائتم ومع ذلك التطور أخذت بطاق

ة ، ونظراً لاس            دفع التقلیدی ة  تحل شیئاً فشیئاً محل وسائل ال تقلال ذم

ى           ة حت صور القدیم ن الع ة م ل بدای ة الرج ن ذم ة ع رأة المالی الم

  . عصرنا الحدیث

دفع       ة ال ھ بطاق ا بامتلاك ل منھم تقلال ك ذا اس ى ھ ب عل د ترت فق

ھ   ى حیات ا ف ل منھم شراء لك دفع وال ة ال سھل عملی ا ی ة مم الإلكترونی

  . الیومیة وفى التعاملات التجاریة بصفة عامة

 

ف           ارئ كی ى للق ى تعریف ذا البحث ف ارى لھ یرجع أھمیة اختی

صور       ذ الع ع من راد المجتم ین أف ة ب ائل النقدی ل بالوس ور التعام تط

ى سھلت   ان الت ة الائتم ور بطاق دیث وظھ ى عصرنا الح ة حت القدیم

ة          عملیة الشراء والدفع لأفراد المجتمع مع توضیحى لأطراف البطاق

ل       الائتمانیة مع شرح الجوانب الا     ة من التعام سلبیة الناجم ة وال یجابی

بط   ى ارت ة والت ات الائتمانی رائم البطاق یح لج ع توض ة م ذه البطاق  بھ

                                                
 ٢سامح محمد عبد الحكم ، المرجع السابق ، ص / د ١

 



 ٥

 والتى أدت ١وجودھا بتطور تكنولوجیا المعلومات والحاسبات الالیة 

   .لزیادة معدلات الجرائم المالیة فى وقتنا المعاصر

 

ى ب          ى ف ى واجھتن صعوبات الت درة المراجع     من ال ى ھى ن حث

د    المتطلبة كى استند الیھا فى مجال بحثى خاصة فى العصور من بع

ى            العصر الفرعونى والبطلمى والرومانى وقبل العصر الإسلامى ف

ى من إحصاء               ضا عدم تمكن ة وأی املات المالی مصر فى نطاق المع

ة   دفع الإلكترونی ات ال ى بطاق ة عل رائم الواقع ل للج ات ( متكام بطاق

خاصاً بعد زیادة معدلات الجرائم المالیة نتیجة للاستخدام     ) تمان  الإئ

ود       دم وج ك لع ا وذل رقتھا أو تزویرھ ة أو س شروع للبطاق ر الم غی

ات      التعاون اللازم بین العملاء وموظفى البنوك فى مصر وبین الجھ

دول         الأمنیة المختصة لمواجھة ھذه الجرائم المستحدثة فى مصر وال

  . الأخرى

 

اریخى من العصور        نھج الت سوف أتناول فى القسم الأول الم

ار سوف نحاول         نھج المخت ك الم القدیمة إلى الحدیثة وعلى ضوء ذل

ث سنركز    ا الأصلیة حی ن منابعھ د م ار والقواع ى الأفك الوصول إل

على الفكرة القانونیة والتاریخیة ونجعلھا المنطلق الأساسى للدراسة       

ة     التطور ال وذلك من خلال      تاریخى والقانونى لنظم التعاملات المالی

                                                
 ٤سامح محمد عبد الحكم ، المرجع السابق ، ص / د ١

 



 ٦

ف تمتعت      فى العصور القدیمة   وك وكی  خاصة فى مجال النقود والبن

شریعة           ى ال ة وف ة والحدیث شرائع القدیم ى ال ة ف ة مالی رأة بأھلی الم

اق   ى نط اب ف ریم والعق ام التج یحى لنظ راء وتوض لامیة الغ الاس

  . ١المعاملات المالیة 

سم   ى الق اول ف وف أتن ى   وس فى التحلیل نھج الوص انى الم  الث

ة من الجرائم          ات      ( لتوصیف ھذه النوعی ى بطاق ة عل الجرائم الواقع

ك من خلال             ) الائتمان   ضا وذل ا أی ة مواجھتھ ا وكیفی وكیفیة ارتكابھ

  ) بطاقة الائتمان ( نظام التعامل ببطاقة الدفع الالكترونیة 

 

 والقانونى لنظم نخصص القسم الأول عن التطور التاریخى      
  :  التعاملات المالیة فى بابین 

اب الاول   دیم      : الب الم الق ى دول الع الى ف صاد الم ام الاقت نظ

  . وماھیة النقود والبنوك فى مصر وتطورھا

انى   اب الث صر                   : الب ى م اب ف ریم والعق ام التج نظ

   ) الفرعونیة ـ العثمانیة(                              

  بطاقة الدفع الالكترونیة فى بابین : القسم الثانى 
اب الاول   داءات    : الب ور الاعت ة وص ة الائتمانی ة البطاق ماھی

  .على نظامھا

  .جرائم البطاقة الإلكترونیة وطرق مكافحتھا : الباب الثانى  

  
                                                

  ٩عبد االله الحلو ، الاقتصاد فى دول العالم القدیم ، المرجع السابق ، ص / د ١
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  م الأولــــــــالقس

التطور التاريخى والقانونى 

  لنظم التعاملات المالية

  

  



 ٨

حدد النطاق  الزمنى لھذه الدراسة بحوالى سبعة عشر قرناً  یت

ى سادت مصر          ة الت من تاریخ مصر فسوف نركز على النظم المالی

ة والعشرین سنة            ة   . ق ١٠٨٥اعتباراً من الأسرة الحادی ى نھای م حت

ا سنة               دونى لھ الفتح و الاحتلال المق ة ب  ٣٢٣الدولة المصریة القدیم

ذا م .ق تمر ھ م الإغواس م   الحك ر ث كندر الأكب دأ بالإس ذى یب ى ال ریق

نة          سابعة س اترة ال و ب م كلی ى تنتھى بحك ة الت م .ق٣٠الأسرة البطلمی

ذلك تصبح مصر             ة وب ة الغازی وات الرومانی ام الق نتیجة لھزیمتھا أم

ستم  ة وی ة الرومانی ات الإمبراطوری ن ولای ة م ان ولای م الروم ر حك

نة  ى س ل ٣٢٣حت سیم ا أم قب سب التق صر ح دخل م د ن ت لجدی

 وسنقوم   ١للإمبراطوریة فى حدود بیزنطة أو الإمبراطوریة الشرقیة      

  : بدراسة ھذا القسم فى بابین كالأتى 

اب الأول  دیم     :الب الم الق ى دول الع الى ف صاد الم ام الاقت نظ

   . وتطورھاماھیة النقود والبنوك فى مصرو

 .نظام التجریم والعقاب فى مصر : الباب الثانى

                                                
اصر الانصارى ، النقود والبنوك والنظم الضریبیة فى مصر الفرعونیة والبطلمیة والرومانیة ، الطبعة  ن/ د ١

   وما بعدھا ٧ ، دار الشروق  ، ص ١٩٩٨الأولى ، سنة 

 



 ٩

  لأولاب اــــــــالب

نظام الاقتصاد المالى فى دول 

العالم القديم وماهية  النقود 

  والبنوك فى مصر وتطورها 

  

  

  



 ١٠

 دىـــــث تمهيـــــمبح

 النظم المالية التى سادت مصر 

جدت منذ أكثر النطاق المكانى لھذه الدراسة ھى مصر التى وُ

ة            ة المعلوم واستمرت  ، نالأمن خمسة ألاف عام بحدودھا الجغرافی

ان   دك تمرت ككی ة ، واس ا المتعاقب انس وبحكوماتھ شعبھا المتج ة ب ول

ات دون            سیاسى قوى كل ھذا التاریخ الطویل كسلسلة مترابطة الحلق

ا       لتمتعھا بنظم راسخة توضع      انقطاع على أسس موضوعیة یحترمھ

ى الحاكم والحكومة من جھة وأفراد الشعب من جھة أخرى أالجمیع 

ین الو  وق وتب ح الحق م توض النظم   ، نظ ذلك ف ا ، ل زم بھ ات وتلت اجب

احثین       ار للب اب وانبھ ار إعج ا مث ت دائم صریة كان ة الم القانونی

  . والدارسین على الصعید الإقلیمى والدولى

أما ھذه الدراسة فسوف تنصب على بعض النظم المالیة التى     
ل           ى ك ذى طرأ عل سادت مصر بعض الفترات مع إظھار التطور ال

ولكنھ بدأ فى الانتشار عرفت النظام النقدى حقبة ، فمصر الفرعونیة 
رة نظراً   ب الأخی ى الحق واء  ف ق ، س رس والإغری ى الف اح عل  للانفت

م أو      ن سلطة الحك تمكن م ارك وال سكریة وسیاسیة كالمع لأسباب ع
ین   ة ب ك الحقب ى تل ذى زاد ف ادل التجارى ال صادیة كالتب باب اقت لأس

دى رسوخاً    مصر وجیرانھا فى البحر المتوسط وزاد النظام       ع   النق  م
ھ ظھور المصارف        أو حكم الأسرة البطلمیة ثم الرومان مما نتج عن

  .١البنوك بمفھومھا الكامل

                                                
  ٦ناصر الأنصارى ، المرجع السابق ، ص / د ١

 . عباس مبروك الغزیرى ، أستاذ فلسفة القانون بحقوق المنوفیة/ إشارة د

 



 ١١

وقد استقر علماء السیاسة والاجتماع على أن ظھور الجیش قد ارتبط     

شتركة أو        ة الم واء العام ة س ور الملكی ة بظھ ات القدیم ى المجتمع ف

یش ك رون أن الج رى المفك ة ، وی ى الخاص ة الت د الطبق ى ی ان أداة ف

ر          د الخط سیاسى ض انھم ال ة كی ك لحمای اج، وذل ائل الانت ك وس تمل

اعى         انھم الاجتم ة كی الخارجى أو لتحقیق أطماعھم التوسعیة أو لحمای

اء    ١والاقتصادى ضد أى خطر داخلى       ى أبن  وكانت الجندیة حكراً عل

ام ب  اء القی ؤلاء الأبن ستطیع ھ م ی سیطرة وإذا ل ة الم ة الطبق ك المھم تل

اً           ستبعدین تمام ب م ة الأجان م من المرتزق دیل لھ ون عن ب انوا یبحث ك

ات      ور القومی ا لظھ ى  أوروب ن الأوضاع ف شعب ، ولك ة ال اء عام أبن

ة        اء الطبق اظ أبن ع احتف وبدأ ظھور أبناء المحكومین تدریجیاً كجنود م

ة یمكن               ذه المرحل ى ھ العلیا باحتكارھم وظائف القیادة والضباط ، وف

  .٢القول بظھور الجیوش القومیة على أنقاض الجیوش الطبقیة

و             ة تعل شكل طبق م تكن ت ة ل ام الفراعن والعسكریة المصریة أی

ن     ن المھ ة م ا مھن ا بإعتیارھ ر إلیھ ح ان ننظ ات ، فالأص اقى الطبق ب

ك      ائق أن تل شف الوث ا وتك روج منھ ا أو الخ ضمام إلیھ ة الان وإمكانی

خ          ى أش ة عل وارث من الأصول       المھنة لم تكن مغلق نھم أو تت اص بعی

وعیة    شروط الموض ھ ال وافر فی ن تت ام م ة أم ل مفتوح روع ب ى الف إل

صر    ة م ت معرف دریب ، وكان یم وت داد وتعل ن أع ا م ة فیھ المتطلب

الفرعونیة لنظام النقود المسكوكة أحد عوامل انتقال حیازة الأراضى      

                                                
 ٧ ص ١٩٧٧بد العظیم رمضان ، الجیش المصرى و السیاسة ، دراسة تاریخیة ، القاھرة ع/ د ١
ضة    / د ٢ ر دار النھ ة ، الناش صر الفرعونی ى م صاد ، ف ى الادارة والاقت یش ف فاوى ، دور الج ى المرص فتح
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ة  من الفرعون إلى كبار موظفیھ وتختلف مساحات الأراضى ال       مقطع

اً    عفھ وتبع ون أو ض وة الفرع دى ق اً لم ة وتبع ة الوظیف ا لأھمی تبع

ل       ن مراح ة م ل مرحل ة بك سیاسیة الخاص صادیة وال روف الاقت للظ

  . التاریخ الفرعونى

ات     ن الاقطاعی د م وع جدی ن ن ة ع ائق الحدیث شفت الوث د ك وق

سكریة    ١٨العسكریة إذ نجد فراعنة الأسرة        وقد أقاموا مستوطنات ع

ة من           على م  ات متفرق شارف الحدود على مشارف الصحراء فى جھ

ك       ى تل ین ف ضباط المقیم ود وال ق الجن ن ح ان م د ك وادى، وق ال

یط      ة تح صلحة للزراع ى مست ساتین وأراض ك ب ستوطنات تمل الم

ل أن         زارع قب بالمستوطنة ، مع تذكرنا بأن الجندى فى مصر أصلاً م

ود وا         ائق أن الجن نھم    یلتحق بالجیش ، ویبدو من الوث ان یمك ضباط ك ل

د          سكریة وق دمتھم الع اء خ د إنتھ ى بع ستوطنات حت ك الم ى تل اء ف البق

دى أو        ادام الجن انى ، وم سیس الث د رم ى عھ وح ف ك بوض ر ذل ظھ

اً بإستغلال أرض             ة ومھتم ة الجیش من جھ الضابط مخلصاً فى خدم

بح   ده وإلا أص ت ی ة تح ت الاقطاعی رى بقی ة أخ ن جھ ة م إقطاعی

  .١نھ لتمنح لغیرهمعرضاً لأن تسحب م

ك من خلال أن          وقد أصبحت الاقطاعیة العسكریة وراثیة وذل
تنحو الدولة نحو العمل على استقرار ذلك الاستغلال الزراعى تحت            
ة         اء أن الملكی ن الفقھ ب م رى جان ھ ، وی د موت ل بع رة المقات د اس ی
اراً من            م اعتب ى الحك الخاصة للأراضى قد اھتزت بوصول الكھنة إل

   . ٢١الأسرة 
                                                

   ١٩٨٧ة ، دار النھضة العربیة ، فتحى المرصفاوى ، دور الجیش فى الإدارة والاقتصاد فى مصر الفرعونی/ د ١

 



 ١٣

ى           ة ف ة الفائق ى الذم ة ف ز البطالم ى تمی صر البطلم ى الع وف

ة      ص  المیزانی لال فح ن خ ة وم ة الدول ة ومیزانی ساباتھم العام ح

ر من مظاھر         ر مظھ شكل أكب البطلمیة یتبین دون منازع أن الجیش ی

الانفاق العام ، وبعد سیطرة البطالمة على مصر لم تعد لھم قاعدة من       

م الحصول          المواطنین الإغریق ا   سمح لھ لمقیمین على أرض مصر ت

تطاعة           ى اس ن ف م یك ا ل ا كم ین أبنائھ ن ب ضباط م ود وال ى الجن عل

  . بطلیموس الأول أن یختار افراد جیشھ من بین مواطنى مصر

ولھذا لم یكن أمامھ إلا استخدام مھاجرین إغریق والعمل على        

ة ن       دع البطالم د ابت اً  توطنیھم واستقرارھم على أرض مصر ، وق ظام

ى   اجرین إل ذب المھ سمح بج ة ی ى الزراعی تغلال الأراض اً لأس قانونی

مصر من جھة وتوفیر المرتبات بإعتبارھم جنوداً ثم أخیراً الحصول          

ا               ى تحصل علیھ ضرائب الت دره ال ة ت ة الملكی ر للخزان على عائد وفی

الدولة من تلك الاراضى وھذا النظام الجدید الذى ابتدعھ البطالمة ھو 

ام ا ة  نظ مى بالیونانی د س سكریة وق ات الع روس " لاقطاع " كلی

  .١" كلیروك " والجندى أو المقاتل الذى یمنح اقطاعیة یسمى 

ة         ة الرومانی ى الامبراطوری ورى ف صر الجمھ لال الع وخ

واطنین              اء الم م إعف ات والحروب  ت رات الأزم وبغض النظر عن فت

خذھا الدولة الرومان من الضرائب وحتى تلك الضرائب التى كانت تأ

د استقرار          واطنین بع ى الم دھا إل خلال أزمة أو حالة حرب كانت تعی

بحت     د أص ة ، وق سكریة الناجح لات الع د الحم ة بع وال وخاص الاح
                                                

فتحى المرصفاوى ، دور الجیش فى الادارة والاقتصاد ، فى مصر الفرعونیة ، الناشر دار النھضة / د ١
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ة الاحتیاجات من          ة تغطی ة الرومانی سیاسة المالی القاعدة المتبعة فى ال

ة         ائم الحروب والجزی المواد الطبیعیة والمالیة مما كان یجتمع من غن

ان              ا ، وك ة لروم الیم التابع المفروضة على المغلوبین ومن سكان الأق

جزء من غنائم الحروب یوزع على الجنود الرومان والأراضى التى       

ة   اً للدول صبح أملاك ت ت سكریة كان لات الع ى الحم ا ف تم احتلالھ ی

ا      حابھا أو تنظمھ د أص تثمارھا بی رك اس ا أن تت ت إم ة وكان الرومانی

ة       على شكل أملاك أمیر    شرت الأملاك الأمیری د انت ا ،  وق ة لھ یة تابع

ام           ى مصر أی بإتساع الإحتلالات العسكریة ، وبعكس ما كان الحال ف

ة     البطالمة فإن تأجیر الأراضى الأمیریة عند الرومان لم یصبح طریق

معتمدة بشكل رئیسى وبدلاً من ذلك صارت الدولة تعطى أجزاء من          

ا     واطنین الروم ى الم ى إل ذه الأراض ستثمروھا  ھ اجین لی ن المحت

ى سنة            ة ف ة الثالث  ١٦٧ویصبحوا مالكین لھا ، ومنذ الحرب المكدونی

ضرائب             ل ال ان من ك واطنین الروم اء للم اك اعف ان ھن یلاد ك قبل الم

د         تم تحدی ان ی ة ، وك صیرة المتقطع رات الق ض الفت تثناء بع بإس

وقت الضرائب من قبل محاسبى الخزینة العامة الذین كانوا فى نفس ال

ؤلاء       ان ھ سكریین وك ى الع سكریة إل ات الع ع الاعان ون بتوزی یقوم

خاضعین لرقابة مجلس الشیوخ مباشرة حیث كان من وظائفھ مراقبة          

تم              سكریة الناجحة ی ة الع اء الحمل د انتھ ان بع ة وك خزینة الدولة العام

فرض تكالیف الحرب على الخصوم المغلوبین ویُعاد توزیع الضریبة 

   ١.الرومان على المواطنین 
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ة         ضریبة بنھای ن ال ان م واطنین الروم اء الم م اعف د أن ت وبع

ا       الحرب المكدونیة الثالثة أصبح عبء الضرائب منذ ذلك الحین واقع

رادات           ت الای بشكل اساسى على سكان المقاطعات التابعة لروما وكان

  .  ١من ضرائب المیراث تصب فى الخزینة العسكریة

صلت      ى ح ى الت لال الفوض یلادى    وخ ث الم رن الثال ى الق  ف

ات       ل التنظیم ذلك ك ارت ب ة وانھ ة الرومانی ة العمل دھورت قیم ت

ى  " أوغسطس" الإقتصادیة والإجتماعیة التى كانت قائمة منذ زمن        ف

د      ة التھدی ة نتیج ة الرومانی ت الدول ة وكان ة الرومانی الإمبراطوری

ة        ة الباھظ وش المرتزق اظ بجی ضطرة للاحتف ستمر م ارجى الم الخ

لتكالیف بحیث لجأت إلى شتى الأسالیب القاسیة فى المقاطعات بجمع  ا

ا           ى تطلبھ نفقات تسلیح الجیش وإطعامھ وإكسائھ، والنفقات الكبیرة الت

صالح    ن الم ر م ى كثی ع ف اق واس ى نط ف عل ا توق یش رافقھ الج

صاد          ذى أضعف اقت ر ال ات الحروب، الأم ى أوق الانتاجیة وخاصة ف

ة     انى            الامبراطوریة الرومانی دینار الروم ة ال الى قیم راً وھبط بالت كثی

سبة  م  % ١٠٫٥بن د حك ان ( وق ین ) دیوكلیتی ة ٣٠٥ -٢٨٤ب  میلادی

الذى وضع تنظیمات أخرى جدیدة  فى مجال الضرائب واستطاع ان     

یوقف التدھور فقد أدرك سریعاً أن تعمیم الضرائب الملكیة وضریبة         

ة   سیاسة المالی د ال ة لا تفی سب ثابت رأس بن اك  ال ث ھن ئ حی ى ش ف

اولون    ذین یتن ود ال وظفین والجن ا أن الم ة كم ة العمل یض لقیم تخف

ك    ن ذل دا ع ة وع ة العمل اض قیم یئاً بإنخف عھم س بح وض ب أص روات

                                                
  . ١٢٥عبداالله الحلو ، المرجع السابق، صـ / د ١
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دد      ى وع ساحات الأراض اس م ى أس ضرائب عل رض ال ظ أن ف لاح

  .١أفراد العائلة إنما یؤدى غالباً إلى الاحجاف المكلفین بالضرائب 

ان      ویرتبط بنظام    ضریبى فك المالیة العامة موضوع النظام ال

روة         لابد من وجود نظام ضریبى محكم وعادل یعود بالفائدة على الث

ى          دة عل ذلك بالفائ ود ك ة ویع ا العام ى خزانتھ بلاد وعل ة لل العقاری

  . المواطن فى حیاتھ الیومیة

دى والنظام المصرفى     رات الأكبر أثراً یوالتغی  فى النظام النق

ة       ثت فى عصر الاضمحلال     والضریبى حد  ى مصر القدیم ر ف الأخی

دوم   ى مع بدایة الألف الأخیرة قبل المیلاد ثم       أ ع ق ق ام م  و لإغری حك

رة سیم    الأس ل تق صر قب انى لم م الروم ع الحك م م ة ث  البطلمی

   . ٢لى شرقیة فى بیزنطة وغربیة فى روماإالإمبراطوریة 

   : فصول كالأتى أربعةوسوف تنقسم ھذه الدراسة إلى 

  نظام الاقتصاد المالى فى دول العالم القدیم    :فصل الأولال

  تطویر نظام النقود والبنوك فى مصر  : فصل الثانى ال

  أھلیة المرأة المالیة فى الشرائع القدیمة  : الفصل الثالث

  ھلیة المالیة للمرأة فى الشریعة الإسلامیة لأا : رابع الفصلال
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إن موضوع الاقتصاد والمالیة عبر حقب التاریخ القدیم یمكن  

ا  أن یتبین منھ أنھ لیس فى الأمر م       بالغة أو تجاوز عن الحقیقة إذا قلن

صادى              ى المجال الاقت م یوجد ف ھ ل ذى نحن فی أن العصر الحدیث ال

أموراً یمكن اعتبارھا ابتكاراً أو إختراعا بكل معنى الكلمة بل إن كل 

ذ   اً من ان معروف ا ك و إلا تطویر لم ذا العصر إن ھ ى ھ ا حصل ف م

صاد     اة الاقت ب الحی ف جوان ى مختل سنین ف لال  آلاف ال ن خ یة ، فم

الدراسات التاریخیة یتبین لنا أن المراكز الحضاریة القدیمة وخاصة       

ة          ذ أزمن ت من شام ومصر كان لاد ال منھا ما كان فى بلاد الرافدین وب

د                یلاد ق ل الم ث قب ف الثال ذ الأل موغلة فى القدم وبصورة أوضح من

اً        ورت دائم ى تط صادى الت ل الاقت الیب التعام راًمن أس ت كثی عرف

  .  ١رور الزمنبم

أجیر       ات الت اس عملی رف الن ة ع ب القدیم ك الحق ى تل فف

والاستئجار والمزاد والرھن والقروض أو السلف وكل ما یرتبط بھا 

ور        صادرة ، وأم ز أو الم د والحج ضمانات والفوائ ور ال ن أم م

ضرائب           ة ال ضاً أنظم ت أی م عرف الشراكة فى المصالح الاقتصادیة ث

رة ، ووجدت مؤسسات للإقراض أتخذت     وتطورت لتتخذ أشكالاً كثی   
                                                

ع ، اللاذقیة ، سوریا ، الطبعة عبد االله الحلو ، الاقتصاد فى دول العالم القدیم ، دار الحوار للنشر والتوزی   / د ١
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الى           ل الم ف أسالیب التعام ة بمختل فیما بعد أشكال المصارف الحقیقی

ك بواسطة         ان ذل من أرصدة وشیكات وإعتمادات وغیرھا ، سواء ك

ت      ا عرف ك ، كم د ذل د بع طة النق ة أو بواس ى البدای ة ف واد العینی الم

ا   الجمارك والرسوم المختلفة ومؤسسات استئجار وتأجیر     ال وم  العم

ضرائب   وم ال ى رس عار ، وحت ات الاس شبھ بورص وم ( ی ك الرس تل

ضریبة       ع ال د دف ضاف عن ى ت ة الت صرنا   ) الاداری دة ع ست ولی            لی

   ١.ھذا 

ع نظام      إن النظام الاقتصادى فى تلك الدول الأولى یتطابق م

ستند          اً م ھ مركزی صاد موج ن اقت ارة ع ان عب ة وك سلطة المطلق ال

اكم    بالدرج صیة للح ات الشخ ى الإحتیاج یة عل ى والأساس ة الأول

البلاط             ات الخاصة ب والاحتیاجات العامة یتم تحدیدھا من خلال النفق

ة              شاء الأبنی الملكى وتكالیف الجیش وجھاز الموظفین ومصاریف إن

ابر            د والمق العامة وصیانتھا وبالدرجة الأولى القصر الملكى والمعاب

ة والاق  شأت المائی م المن ة   ث ة والحیاتی شئون الدینی ات ال صادیة ونفق ت

  .  للسكان الملزمین بتأدیة الخدمات

ة    دمات الاجتماعی ام والخ الأمن الع رى ك الات الأخ ا المج أم

ك           ر ذل ون والصحة وغی العامة والمواصلات و التعلیم والثقافة والفن

إن              ذا ف فلم تحظ فى الأزمنة المبكرة إلا بنصیب زھید من التطور ول

  ٢.ه المجالات لم یكن لھا وزن كبیر نفقات ھذ
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ى    وكانت   ة    ( الضرائب فى المراحل الأول ل استخدام العمل دم  ) قب تق

ة لأخرى                 ف من منطق ة وتختل واد الإنتاجی على شكل مقادیر من الم

ز عن                   ضرائب تتمی ت ال د بقی ة وق ل أو الحرف وع العم تتوقف على ن

ستث        ى ی ى الت ل الأراض ك مقاب دم للمل ى تق ور الت ض   الأج مرھا بع

الناس بموجب إتفاقات إیجار كما تمیزت عن الضرائب أنواع أخرى 

ت        ة كان ى العصور القدیم من المدفوعات مثل الرسوم والجمارك وف

بعض الدول تفرض على رعایاھا ضرائب أكثر مما ھو ضرورى ، 

م یكن             ث ل اس حی ر من الن ى الكثی الأمر الذى یوقع أعباء مرھقة عل

ار    ین الاعتب ى   یؤخذ بع شكل واقع راد ب ة للأف درات الانتاجی دى الق م

ة          ى تركیب وع ف ذلك التن اً ل ده ازداد تبع ومع اتساع النظام المالى وتعق

الإرادة المالیة وأصبح من أساسیات نظامھا اتخاذ سجلات حسابات       

ك ضرائب أو             ان ذل تدون فیھا كافة الإدخلات والإخراجات سواء ك

از   ذا الجھ ان ھ ا ك ارات ، ولم ور عق تمرار أج ب باس الادارى یتطل

ى     أعداداً جدیدة من الموظفین ونفقات متزایدة فقد لجأت الحكومات ف

دیم   صر الق ر دول الع صر  (أكث ان وم م الیون دین ث لاد الراف ى )  ب إل

الغ محددة             دماً مب دفعون مق دین ی ا لمتعھ ضرائب كلھ طریقة تأجیر ال

ذه ال  صیلھا ، وھ سھم بتح یقومون بأنف ى س ضرائب الت اء ال ة لق طریق

وظفین      ن الم از واسع م ب جھ ة روات ن جھ ة  م ى الدول خفضت عل

صعوبات والأخطار        ة أخرى ال والجباه المرافقین واستبعدت من جھ

ا        ى عاتقھم ، كم دون عل  التى یتعرض لھا الجباه بحیث أخذھا المتعھ
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ة          صورة منتظم سبقاً وب ة م صول الدول ك ح ن ذل ددا ع منت ع ض

   . ١لمقررةومضمونة على مقادیر من الضرائب ا

  

ولمعرفة نظام الاقتصاد المالى فى دول العالم القدیم سنتطرق 

  :إلى 

  ). مصر الفرعونیة ( مصر القدیمة  : المبحث الأول

  . مصر فى العصر الإسلامى : المبحث الثانى

  . بلاد الرافدین : المبحث الثالث

  . الدولة الحیثیة : المبحث الرابع

  . رسیةالدولة الفا : المبحث الخامس

  . الیونان : المبحث السادس

  . الإمبراطوریة الرومانیة : المبحث السابع
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اً           ى مصر فردی اعى ف أتجھ رأى بأن النظام السیاسى والاجتم

اً        صادى مطابق ام الاقت كل النظ ان ش صرامة وك ز بال تبدادیاً یتمی إس

اً  لشكل النظام الس   یاسى بحیث یمكن وصفھ بأنھ كان اقتصادیاً مركزی

ات   ا الملكی بلاد وأم ى ال ل شئ ف صر لك ة الق ى أساس ملكی ا عل قائم

ام         ذا النظ ى ھ ة ف ن معروف م تك ة فل صالح الفردی ة والم الخاص

ھ             الاقتصادى وكان كل مواطن مرتبطاً بالمكان والعمل المخصص ل

شت       أمین معی تم ت ل     كواحد من جماعة كبیرة ، أو ی ھ من قب ع عائلت ھ م

ة الأخرى           ة والضروریات الحیاتی القصر، وكان إنتاج المواد الغذائی

ان         ك ك ن ذل ا زاد ع تھلاكیة وم ات الاس ة المتطلب دداً لتغطی مح

ة        صاد المصرى بصورة عام یخصص للتجارة الخارجیة فكان الاقت

اقتصاداً موجھاً محصوراً بشخص الفرعون فالأرض المصریة كلھا   

ا م ا فیھ ھ أى  بم ة ل ت تابع ة كان وى عامل اج وق ائط إنت وز ووس ن كن

ون    صیة للفرع ة الشخ ة الملكی ر ١بمثاب ھ رأى أخ ده( وأتج أن ) نؤی ب

ث              ا استبدادیاً حی النظام السیاسى والإجتماعى فى مصرلم یكن فردی

ب       ة بجان ة قائم ة الفردی ا الملكی د بھ ان یوج ة ك صر الفرعونی ان م

ق      ملكیة الملك والملك لم یملك كل شئ     رة تطبی ت فك ى مصر وكان ف
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 حیث كان الاقتصاد المصرى  ١١اشتراكیة الدولة ابتداء من الأسرة  

  . ١اقتصادا موجھا أى فى عصر الدولة الفرعونیة الوسطى 

وظفین     ن م ة م از الادارة المالی ضرائب  جھ وٌَن لإدارة ال د تَكَ وق

اب          دة كت ز ع ل مرك ى ك ان ف د ك ب فق ب والمناص ى المرات مختلف

ادیین ة  ع ھ خلال عصر المملك ضح مھمت یس وتت ب رئ  یرأسھم كات

ول المزروعة          اس الحق وم بقی ى تق سجل الت الوسطى كرئیس للجنة ال

یھم               ان عل ون تحت إشرافھ ك ذین یعمل اب ال وائح والكت ا الل وتنظم لھ

د ،      ة والمعاب ازن الدول ى مخ ا إل م نقلھ ا ث ضرائب وجمعھ تلام ال إس

ال    وأثناء عملیة جمع الضرائب كان إلى    جانب ھؤلاء الموظفین عم

اس               ون الأكی وب ویعبئ ون الحب ذین یكیل ك ال مساعدون من بینھم أولئ

ة          وغیرھم ، وأھم الفروع الإداریة مثل مكتب الوزیر أو بیت الخزین

أو مكتب إدارة الموظفین كانت لھا مواردھا الخاصة بالدرجة الأولى 

 للمعابد الإعفاء وكان فراعنة المملكة القدیمة قد ضمنوا. من أملاكھا 

اء بموجب مرسوم ملكى خاص         من الضرائب وقد صدر    ھذا الإعف

دة أصدر           وأصبح سارى المفعول فیما بعد وفى عصر المملكة الجدی

مرسوماً یقضى بإعفاء أعضاء المحاكم من     ) حور محب   (الفرعون  

داً          ك عبی ى تمتل د الت الضریبة وفى نفس المرسوم ضمن حمایة المعاب

وظ   اولات م ن مح القوة ،     م ا ب صیل منھ شددین للتح ة المت فى المالی

ا            ھ فیھ تم عبادت ذى ت ھ ال دیراً للإل ضریبة تق وكان إعفاء المعابد من ال

ضرائب        والذى أراد الفرعون أن یضمن مرضاتھ والمرسوم شمل ال
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الأساسیة فقط ، ولذا كان لابد من مرسوم أخر للإعفاء من الخدمات   

اء ضمن الفرعون للمعابد الاساس والتقدمات الاضافیة ، وبھذا الاعف    

د         ك صارت المعاب ى ذل ا ، وإضافة إل المادى الضرورى لحفظ بقائھ

تتلقى من الفرعون معونات على شكل أملاك أو عطایا أخرى لتأمین 

رابین     ادة والق وس العب ات طق ة واحتیاج شة الكھن اء  ١معی ا إعف  وأم

ھ التخفیف من                 دف من ان الھ ضریبة فك اء  أعضاء المحاكم من ال أعب

  .القضاة المالیة والحیلولة دون احتمال تناولھم الھدایا أو الرشاوى
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وضع الخلیفة عمر بن الخطاب رضى االله عنھ الأسس العامة 

لامیة   ة الإس ى الدول الى ف ام الم اد   ١للنظ س عم ك الأس ت تل د ظل  وق

ى الدو  الى ف ام الم دما    النظ صورھا فعن ف ع ى مختل لامیة ف ة الإس ل

ن             ر ب ة عم ددت مصالحھا ذھب الخلیف اتسعت الدولة الإسلامیة وتع

ة        ة الخزان و بمثاب ال ھ ت الم ال ، وبی ت الم شاء بی ى إن اب إل الخط

ة  أو      ر الخزان ل وزی ال بعم ت الم یس بی وم رئ ة ، ویق ة للدول العام

ذلك     دف ب ان یھ الى ، وك ت الح ى الوق ة ف ر المالی ة  وزی ى موازن إل

وال     ى أم اظ عل صروفاتھا ، والحف لامیة وم ة الإس رادات الدول إی

سلمین  ا إلا ٢الم ات وظیفتھ ستطیع أداء واجب ة لا ت ت الدول ا كان  ولم

ت مشروعیة فرض      بتدبیر موارد مالیة لمواجھة نفقاتھا فمن ھنا كان

الضرائب وقد تمیز نظام الضرائب بصفة عامة فى الدولة الإسلامیة 

ان سائداً من نظم               ببساطتھ ا ك ة بم ك بالمقارن ھ وذل ھ ومرونت  وعدالت

صور           ى الع ا ف ى أوروب ر ف ا ظھ رس ومم روم والف دى ال ة ل مالی

م           الحة لحك و وص ة للنم ر قابل ى عناص وى عل و یحت طى وھ الوس

ى   وم عل ھ یق ز بأن لامى یتمی المجتمع الاس رة ، ف ات المعاص المجتمع

ة ف  ت الدول ذا التزم اعى ، لھ ل الاجتم ضرائب التكام رض ال ى ف
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ین        اوت ب ذلك س ة ول ة الاجتماعی اة العدال ا مراع ة إنفاقھ وطریق

  .  المواطنین مسلمین وغیر مسلمین فى تحمل الأعباء المالیة

ا  ضرائب بم ة ال ذلك وضع الإسلام آداب وضوابط لجبای وك

ة       یحول دون الاستغلال والتعسف والظلم فأنشئ دیوان الزمام لمراقب

م              الإیرادات والنفقات  اس من ظل صار للن دیوان المظالم الانت یط ب  ون

ض          دوث بع ع ح م یمن ك ل ان ذل ضرائب ، وإن ك اة ال سف جب وتع

   ١التجاوزات من بعض الولاة والجباة فى بعض العصور 

ذا     أولا الجزیة    ومن أنواع الضرائب   وكانت من أھم الضرائب فى ھ

د خضع          ال وق ت الم العصر حیث كونت الجزء الأكبر من موارد بی

ذى یؤخذ من            ٢ھا أھل الذمة    ل ال ال ا الم ة بأنھ  ویعرف الفقھاء الجزی

لام    ى دار الإس لام ف م الإس ت حك تقراره تح ھ واس ة لأمن ل الذم  ٣أھ

اب            م أھل الكت ة وھ ى أھل الذم ولذلك فھى تجب فى دار الاسلام عل

صابئة             من الیھود والنصارى ومن جرى مجراھم من المجوس وال

ان      ولا تجب على أھل دار الحرب   وا دار الإسلام بأم و دخل ى ول حت

أى لا تجب على المستأمنین كما أنھا تسقط عن اھل الذمة إذا أعلنوا          

  إسلامھم 

راج ا الخ سمى الأرض   ثانی ى وت ى الأراض ة عل ریبة مالی ى ض  وھ

الخراج ضریبة فرضت     ة ف ا بالأراضى الخراجی رض علیھ ى تف الت

د  حابھا بع د أص ت ی ا تح ل تركھ ى الأرض مقاب ا أصلاً عل  أن فتحھ
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لام، لأن      احب الأرض الإس دخول ص سقط ب و لا ی سلمون وھ الم

دة أن     الأرض والقاع رتبط ب ا ی شخص وإنم رتبط بال راج لا ی الخ

ال أو                 سلمون سواء بقت ا الم ى فتحھ ى الأرض الت الخراج یستحق عل

بدون قتال أما الأراضى التى أسلم أھلھا دون حرب أو الأرض التى   

ى المحار     اء عل سمھا الخلف ذا     ق دفع عشر محصولھا ولھ ت ت بین فكان

  ١السبب سمى ھذا النوع الأخیر بالأراضى العشریة أو العشوریة 

دة    )المكوس( ثالثا العشور   وال المع ى الأم  وھى ضریبة تفرض عل

ل الرسوم        للتجارة والمستوردة من خارج الدولة الإسلامیة فھى مقاب

رة وھى تفرض الجمركیة حالیاً، ووعائھا یشمل جمیع عروض التجا

ستأمن ، وتخفض         سبة للم بمقدار العشر على قیمة ھذه العروض بالن

سبة            ع العشر بالن ى رب ذمى وتخفض إل سبة لل ى نصف العشر بالن إل

ل تفرض              اح التجارة ب ى أرب ضریبة لا تفرض عل ذه ال للمسلم ، وھ

ل ھى                 اح ب ست ضریبة أرب على مال التجارة ذاتھ ، ومن ثم فھى لی

  .٢ض فیھا أنھا تربح ضریبة تجاریة یفتر

یقصد بالزكاة تملیك جزء من المال عینھ المشرع إلى      : رابعا الزكاة 

سلمین            ى الم ضریبة مفروضة عل مستحق لھ بشروط خاصة وھذه ال

ضریبة           ذه ال وحدھم ومن ثم لا یخضع لھا غیر المسلمین ، ووعاء ھ

ل    یة والإب ى الماش سوائم وھ ضة ، وال ذھب والف و ال د وھ شمل النق ی

د       وعرو از سواء وج ض التجارة والزروع والثمار والمعدن أو الرك
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دفونا     زا م ان كن اجم أو ك ى المن صل   ١ف تحقاقھا أن ی شترط لاس  وی

ا الحول أى مضى                شترط فیھ ا ی ا كم دا معین ضریبة ح المال محل ال

ال      اختلاف الم ف ب صاب یختل د الن اة وح دار الزك اء ومق ام والنم ع

ددة ب   اة مح صارف الزك ضریبة وم ل ال ى  مح ات ف ة فئ النص لثمانی

 من سورة التوبة وھى للفقراء ـ المساكین ـ العاملین علیھا ـ ٦٠الآیة 

ن               ى سبیل االله ـ واب ارمین ـ وف اب ـ والغ ى الرق وبھم ـ وف ة قل المؤلف

ض       ص  بع د خ الى ق ع أن االله تع اة ترج ن الزك ة م سبیل والحكم ال

یھم      ل  الناس بالأموال دون البعض الآخر نعمة وفضل منھ عل ، وجع

   ٢شكر ذلك منھم إخراج بعض المال یؤدونھ إلى من لا مال لھ 

  ولذلك فإن الزكاة مؤنة فیھا معنى العبادة الله رب العالمین 
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ا ھو        دین كم لاد الراف كان أقدم شكل للتعامل الاقتصادى فى ب

د المبادلات بالسلع والمواد الانتاجیة الحال فى كل العالم القدیم اقتصا   

ة     واد المعدنی ھ الم ت فی تلط دخل ام مخ ھ نظ ل محل م ح ضة ـ     ( ث الف

خ       ذھب ـ ال ل    ) ال ا قب صر م ى الع ة ، ف واد الانتاجی ب الم ى جان إل

ة        ستخدمة كوسیلة مالی دة الم ادة الوحی الأكادى كانت الحبوب ھى الم

ادى     ى العصر الأك ك ف یم ذل م تنظ د وت ة النق ة  بمثاب ة ثابت  بوضع قیم

ل   صار ك ذلك ف ور ( ل اقلاً   ) ك ھ ش ساوى قیمت وب ت ن الحب د م واح

ة              ة قطع سب قیم واحداً من الفضة ، وعلى ھذا الأساس صارت تحت

ول     د دخ وب وعن ن الحب ادل م ا یع ر بم ئ أخ ن الأرض أو أى ش م

اس   و النح تخدم ھ ا أس ان أول م ارى ك داول التج ى الت ادن ف المع

ة ثم حلت محلھ الفضة بعد ذلك ولكن فى وخاصة فى المدن السومری

كال    ى أش رض ف ذا الغ سكب لھ ادن ت ت المع سبیاً وكان ر ن ن مبك زم

لاك و    واتم أو الأس صغیرة أو الخ ل ال سبائك أو الكت ة كال مختلف

الصفائح وبأوزان مختلفة أیضا ثم صارت تطبع علیھا أختام رسمیة        

المعنى ا   ة ب دن، إلا أن العمل اء المع وزن ونق ضمان ال ى ل لحقیق

د   ابلى الجدی ى العصر الب تخدامھا إلا ف شر إس م ینت دینا ل روف ل          المع

  .١) الكلدانى ( 
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ت       د اختلف سرقة ، وق ریم ال دیم تج ى الق انون العراق ضمن الق د ت وق

ت ظروف         ة ، سواء كان العقوبة بحسب الظروف المصاحبة للجریم

شئ الم  ة ال ت طبیع ث لعب سروق حی شئ الم ة ال ق بطبیع سروق تتعل

اً       شدید أحیان سارق بالت ستحقھا ال ى ی ة الت د العقوب ى تحدی دوراً ف

م     ة وھى ظروف ت ت ظروف عینی اً أخرى أو كان التخفیف أحیان وب

ل          ة مث ادى للجریم الركن الم ة ب إرتكاب السرقة فى ظلھا وھى متعلق

ب        سور والنق ظروف اللیل والاكراه والتلبس واستخدام آلة حادة والت

ة وھى ظروف متعلقة بأحد طرفى الجریمة أو كانت ظروف شخصی

ساھمة أو         ھ أو ظرف الم ى علی أو كلیھما مثل أھلیة الجانى أو المجن

ة      ة أو رابط ة أو زوجی ة تبعی ة أو رابط لة قراب ود ص ود أو وج الع

  ١عقدیة بین طرفى الجریمة 

د العصور          ذ أبع سرقة من ة ال دیم جریم فقد عرف القانون العراقى الق

ة  نونا ( فمدون اً  )أش سرقة تبع ة ال ى جریم اب عل ى العق ت ف د فرق  ق

ت                اراً كان ة نھ اب الجریم م إرتك إذا ت اراً ف یلاً أو نھ لوقوع الجریمة ل

دام          ة الإع ت العقوب یلاً كان ة ل ت الجریم ة وإذا وقع ة الغرام العقوب

ة  ت مدون شتار( وتناول ت ع یم  ) لب لال تنظ ن خ سرقة م وع ال موض

ة       استغلال الأراضى الزراعیة والبساتین    ة ھى الغرام ت العقوب  وكان

وتركت ھذه المدونة عقاب من یسرق مسكناً أو متجراً لحكم القواعد       

  . العرفیة المستقرة

                                                
 المؤثرة فى عقوبة السرقة فى الشرائع القدیمة ، دراسة تاریخیة مقارنة فى  فایز محمد حسین ، الظروف    / د ١
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 ٣١

ة    ددت مدون د ح ورابى ( وق ددت    ) حم ا ش سرقة كم ور لل دة ص ع

انون      ذلك الق سابقة وأورد ك القوانین ال ت ب ى قورن ا مت اب علیھ العق

اصة بعقوبة المرأة الآشورى عدة نصوص خاصة بجریمة السرقة خ

ن      ا أو م وال زوجھ ن أم د أو م وال المعب ن أم واء م سرق س ى ت الت

رائم          ورى ج انون الآش ذلك الق رم  ك ا وج ر زوجھ ر غی زل أخ من

دیم         ى الق د نظر المشرع العراق ول وق ى الحق ى ترتكب ف سرقة الت ال

ھ         داء علی ان الاعت وال فك ور الأم ن ص ورة م اره ص ق بإعتب الرقی

داء  ن الإعت ساعدة ضرباً م ق وم وال وجرم ھروب الرقی ى الأم عل

  . ١الرقیق على الھروب 
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 ٣٢

 
 

 
د         ا ق ین فیھ تیطان الحیثی ل اس ا قب ذ م ت أسیا الصغرى من كان

شوء               ا، خاصة بن ف جوانبھ دین من مختل لاد الراف تأثرت بحضارة ب

ى         ة آشوریة تطورت إل ستوطنات تجاری ة من    مراكز وم  شبكة كامل

ف    ع مختل صادى م شاط اقت ارس ن ور تم ة لأش ستوطنات تابع الم

مة     ع العاص ى موق ا ، وف ة بھ ة المحیط دویلات المحلی ارات وال الام

ة   ة القدیم ا " الحثی ة  " حتوش وم بالتركی سمى الی ازكوى " الم " بوغ

ى          ة عل رة مدون صوص كثی ى ن ة عل ات الأثری لال الحفری ر خ عث

 الضوء على النظام الإدارى والاقتصادى عند الألواح الفخاریة تسلط

ى    اعى وعل ام الاقط ى النظ ة عل ة قائم ة الدول ت تركیب ین فكان الحیثی

ھ            ى جانب م تكن إل ر محدودة ول ھ سلطة غی رأسھ الملك الذى كانت ل

ى        أجھزة تراقب ھذه السلطة أو تقیدھا وكان الملك مقیداً بالقوانین الت

و   شرع وھ و الم ان ھ ط إذ ك شرعھا فق ھ  ی ى جانب ى وإل د الاعل  القائ

  . ١الملكة التى لم یكن لھا نفوذ فى الأمور السیاسیة أو الدینیة

ر من             سم كبی ى ق ة عل ال الإلزامی وطبقت الدولة الحیثییة نظام الأعم

ة والجماعات          ى مجال استثمار الأرض الزراعی السكان  وخاصة ف

ى   ى ھ ام الالزام ذا النظ ضعت لھ ى خ سكانیة الت ون ـ الموا١: ال طن

ام    ٣ـ صغار المواطنین    ٢الأحرار   ب الھ ـ العبید وأشباه العبید والجان
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 ٣٣

من ھذه الخدمات الإلزامیة كان فى الأعمال الزراعیة سواء الأملاك    

  .  الأمیریة أو غیرھا ثم فى أعمال المرافق العامة التابعة للدولة

زام        عة للإلت ت خاض ابقاً كان ذكورة س ثلاث الم سكانیة ال ات ال والفئ

ط    ة فق ة الثالث ضرائب والفئ ة ال د  ( بتأدی باه العبی د وأش ت ) العبی كان

ضرائب     ة ال ملتزمة بالخدمات الإجباریة وأعمال السخرة بجانب تأدی

حیث أخذ الحیثیین كثیراً من الأنظمة عن البابلیین والآشوریین حیث   

ى             اه ف ا عرفن ر لم یلاحظ أن الضرائب ھنا كانت مطابقة إلى حد كبی

لاد الراف  ا     ب ات عموم ن المنتج شر م ام الع تخدموا نظ ث اس دین حی

سجة        ة كالأن ة أو معدنی واد إنتاجی وكانت الضرائب تقدم على شكل م

ذه           واء ھ ة لاحت ة مخازن ملكی دى الدول ت ل والقصدیر والفضة وكان

الضرائب وكما ھو الحال فى بلاد الرافدین أیضا كانت عند الحیثیین 

ت  فئات من الناس معفاة من الضرائب ك   المحاربین والكھنة حیث كان

  .١تدون لأجلھم وثائق إعفاء خاصة على ألواح فخاریة 
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م العصر         سومرى ث ة للعصر ال ة الموازی خلال الحقب القدیم

ة واضحة                  ران دول ى إی د وجدت ف م تكن ق دیم والوسیط ل البابلى الق

ا        المعالم ذات شأن فى العالم القد      ددة لھ ا شعوب متع یم، بل كانت فیھ

زعاماتھا المحلیة تأثرت بنسب متفاوتة بحضارة بلاد الرافدین وكان        

ى            اشتراك المیدیین مع البابلیین فى إسقاط الدولة الآشوریة الجدیدة ف

ة                 ة أساسیة سبقت ظھور دول ر مرحل یلاد یعتب ل الم القرن السابع قب

م حیث توحد المیدیون مع .قویة فى إیران ، ثم كان القرن السادس ق

ة   اء مملك وروش انھ ادة ك تطاعت بقی ة اس ة قوی ى مملك رس ف الف

ان             دیم وك الم الق ى الع رى ف العصر البابلى الجدید وظھرت كدولة كب

سبة          ة سواء بالن ك الحقب تأثیر بلاد الرافدین على إیران قویاً خلال تل

صادیة وا         ة   لشكل الدولة أو بالنسبة للأنظمة الإداریة والاقت ، و ١لمالی

وس الأول  م داری رة حك یلاد ٤٨٦-٥٢٢(خلال فت ل الم ت )  قب حقق

د الأوزان       م توحی د ت رة ، فق صادیة كبی زة اقت یة قف بلاد الفارس ال

والقیاسات والعملة لتسھیل التعامل التجارى مع البلدان المجاورة ،و           

ضاً         دة وأی ة جدی رق وأقنی شاء ط لات بإن بكة المواص یع ش م توس ت

سین الاقت ة تح بلاد عام ساحة ال اس م ر بقی ى وأم صاد الزراع

سنوات        ة لل یل الزراعی ل المحاص سجیل مجم ى ت ة عل والمواظب
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ھ        لأ خزینت ة وم وارد المالی ضاعفة الم تطاع م صرمة ،و اس المن

م           شة ومن أھ ستوى المعی ت م ى نفس الوق ع ف ة ورف سبائك الذھبی بال

  . جوانب ھذا البرنامج الاصلاحى كان تجدید نظام الضرائب

ضة       ب النھ رز جوان ل أب د احت ده ق ى عھ دى ف لاح النق ان الاص وك

ى            سبة إل ة سمیت ن الاقتصادیة الفارسیة فقد سك داریوس عملة ذھبی

ا            ) داریكوس  (ذھب   غ وزنھ ازة بل ة ممت ت من نوعی غرام  ٨٫٤وكان

ة ھى     سابات المالی دة للح ر وح ت أكب ذى استخدم ) الطالن  ( وكان ال

ال      ى حسابات مب رس استخدامھ     بصورة أساسیة ف ذ الف ة وأخ غ الجزی

الم                 ل الع ى ك د الاستخدام ف ف سنة قی ر من أل عن البابلیین وبقى أكث

ى     نع ف د ص وزن فق شكل وال ى ال ة ف ات المحلی م الاختلاف دیم رغ الق

وزن   ارس ب شكل     ٢٤ف ستدیر أو ب رص م شكل ق ا ب رام ام و غ  كیل

ى    ستخدم ف ن ی م یك ذا ل ضة ول ذھب أو الف ن ال ان م ا ك ضاوى كم بی

ة            الت ات المالی عامل العادى بین الناس بل اقتصر استخدامھ على النقلی

  . ١الكبیرة فیما بین الدول 

ة      ى بدای ادلات ف ل المب ة مح دى والعمل ام النق لال النظ ك أن اح لاش

ام   ى النظ رى ف ة كب ھ أھمی ت ل یلاد وكان ل الم امس قب رن الخ الق

ط   الاقتصادى والمالى للدولة الفارسیة وباحلال نظام العملة    تم فق لم ی

ال    سھیل الأعم الى ت ادلات وبالت ام المب دات نظ ن تعقی تخلص م ال

التجاریة كلھا ، بل تم بذلك تسھیل كافة الأعمال والخدمات المأجورة 

ق    ن المراف ا م رق وغیرھ ة والط ة العام شاءات الأبنی ى إن رة ف الكثی
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ورھم   اولون أج الات یتن ذه المج ى ھ املین ف ل الع بح ك ث أص حی

ض   ن ال ساطة م ة      بب ور المرتزق ع أج ھل دف ا س ة ، كم رائب المحلی

إن         ھ ف ك كل الغرباء ونفقات كافة فروع الأجھزة الاداریة وعدا فى ذل

واد        سبة للم ھ بالن و علی ا ھ ھل مم ا أس ا وتخزینھ ة ونقلھ ع العمل جم

  .١الطبیعیة وخاصة تلك المعرضة للتلف 
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ابع الممی ان الط صر ذات  ك دین وم ن دول الراف ان ع ز للیون

ا مجالاً          سحت لمواطنیھ ة أف النظام المطلق ھو أن دول المدن الیونانی

صادیة   اة الاقت سبة للحی ع بالن ى    ١أوس مة ف ة الحاس ت النقط د كان  وق

المواد            ادلات ب صاد المب ال من اقت تاریخ الاقتصاد الیونانى ھى الانتق

ك     الطبیعیة إلى الاقتصاد النقدى باستخد  ان ذل ة المسكوكة وك ام العمل

ام         ٦٠٠حوالى سنة    ى العملات ق  قبل المیلاد ، ومن المحتمل أن أول

  . بسكھا الكھنة

ى              ة جمعت ف وال طائل د من أم ھ المعاب ت تملك ونظراً لما كان

ال    دیم ، وإدخ وك العصر الق ة بن د بمثاب رت المعاب د اعتب ا فق خزائنھ

ل    ب التعام ن جوان راً م ھل كثی ة س ام العمل ة نظ صادى وخاص  الاقت

دفع أجور            ت ت ت كان ك الوق ى ذل إجراء الحسابات مع المرتزقة وحت

سھا     ة لنف ت الدول د احتفظ ة وق ادن الثمین ن المع ادیر م ة بمق المرتزق

بحق سك العملة وأصبحت بذلك لدیھا الوسیلة لتغطیة احتیاجاتھا من        

  .  المال فى كل وقت

ة       د الضرورة لتغطی الحاجة عن   كما أصبحت الدولة تلجأ عن

اء          ف نق ا أو بتخفی اص وزنھ ا بإنق ة إم ة العمل یض قیم ق تخف طری

ق            ل عن طری ك وجد مصدر أخر للتموی دا ذل المعدن المسكوك وع
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فرض ضرائب غیر مباشرة على بیع البضائع فى الأسواق وفرض    

ون بصورة       ١الجمارك ان المواطن ، وخلال عصر الملكیات القدیمة ك

دمات عا   عین لأداء خ ة خاض دفع    عام ضوعھم ل ن خ ر م ة أكث م

ة        ر الإعتیادی ة أو غی ضرائب أو تقدیم ھبات ولتغطیة النفقات الطارئ

لجأ الملوك لفرض ضرائب إنتاجیة ، وعندما صارت نفقات الجیش         

ة                  وارد الجزی ة وم ة الدول ا خزان ر من أن تغطیھ وقیادة الحروب أكب

ى            اء یأخذون عل وارد أخرى فأصبح الأغنی ة لإیجاد م  تطلعت الدول

ة         الات الدینی ل الاحتف ن أج ة م ى الدول ة عل ات المرتب اتقھم النفق ع

ى        وغیرھا ، من مناسبات ثقافیة عامة ، وقد أكدوا بھذا التصرف عل

ت       ى وق انى ، وف ع الیون ى المجتم ة ف ة المرموق زلتھم الإجتماعی من

لاحق باتساع حركة التجارة والنقد تصاعدت نفقات الدولة باستمرار       

د   ا ،       ، فوضعت دول الم ى رعایاھ دة عل ة جدی اء مالی ة أعب ن الیونانی

خاصة ممن لم تكن لھم الحقوق الاجتماعیة الكاملة وبالدرجة الأولى        

سیاسة    الغرباء والمستبعدون فالإدارة المالیة كانت بالتالى جزء من ال

العامة للدولة ، و الثغرات التى تظھر فى میزانیة الدولة كانت تسدھا 

ات والج    ة الھب ن طریق ر     ع لاك دون أن تعتب رائب الأم ارك وض م

رن         ة الق ع بدای راءات وم ذه الإج صادیة لھ أثیرات الاقت اً للت اھتمام

ر              ة وأخذت تظھ لإدارة المالی ا ل الثالث قبل المیلاد وجدت سلطة علی

  . بذلك الدلائل الأولى عن سیاسة مالیة منتظمة
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ارة    ضعت التج ا أخ دة أنھ سیاسة الجدی ذه ال ز ھ ذى می وال

ى       الخارج ل عل ن ذى قب ر م ات أكث ضعت التزام ضرائب وخ ة لل ی

ا      ة وأم ر الاعتیادی المواطنین الأثریاء للمساھمة فى تحمل الأعباء غی

د           ى ح ات إل ضرائب والھب اء ال ت عنھم أعب د خفف واطنین فق ة الم بقی

ن       ساعدات م ون م اروا یتلق م ص ك أنھ ن ذل ر م واء والأكث ر س كبی

   . ١خزینة الدولة 
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ة          ل اللاتینی ا من القبائ ى استوطنت فیھ إن أولى الجماعات الت

ن     ر م سم الأكب ان الق ى وك ة المواش ة وتربی ى الزراع ت إل اتجھ

ن       دد م د ع ان بی ى ك ا تبق ك وم ا للمل ان تابع ة ك ى الزراعی الأراض

رف الیدوی   ة والح ن المختلف ت المھ بلاء، وكان ائلات الن زال ع ة لا ت

   ١بسیطة وقلیلة

ث ق  رن الثال ن الق ارا م صادیة  .واعتب ة الاقت ا ان الأنظم ضح لن م یت

أثرة            ر مت ى حد كبی ت إل الرومانیة لما قبل العصر الإمبراطورى كان

ت            ا، إذ كان ة أو مطبوعة بطابعھ دول الیونانی صادیة لل بالأنظمة الاقت

واطنی            ى عاتق الم ة عل دول المالی اء ال ة أعب ا   فى البدای ان كم ن الروم

  . كان الحال عند الإغریق

ى حالات استثنائیة     رضوكان ف  تم ف  الضرائب على مواطنى روما ی

ب   ى أغل صعبة ، وف ات ال رائب الحرب أو الأزم ى ض صر عل وتقت

اء    ة أو انتھ راج الأزم د انف واطنین بع ا للم تم إرجاعھ ان ی ان ك الأحی

متعھدین فى  وقد أدخل الرومان نظام تأجیر الضرائب إلى   ٢الحرب  

ع       ان جم دھم ، إذ ك رة عن ة كبی ذلك أھمی ارت ل ات وص المقاطع

الضرائب فى المقاطعات من قبل الدولة مباشرة یصطدم بصعوبات          
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 ٤١

تلال      د اح ا ، فعن د علیھ ة یعتم زة إدارة مؤھل وفر أجھ دم ت رة لع كبی

الرومان لبلد كان أمامھم بالدرجة الأولى كمنتصرین جمع الضرائب    

ات     ة نفق ھ لتغطی ضرائب     من ستأجرى ال ى م اد عل الحرب ، وبالاعتم

ة من                كانوا یحققون الھدف دون الحاجة لتنظیم إدارة ضرائب محلی

ستمر،        تظم وم شكل من وارد ب م م ضمن لھ ان ی أجیر ك د ، والت جدی

ذى         ضریبة ال ستأجر ال ى عاتق م وحتى احتمالات الخسارة كانت عل

  . لم یكن یتورع عن استخدام القسوة فى تحصیل الضرائب

شامل      لوكان ل  الى ال ى الإصلاح الم قیصر أوغسطس فضل ف

ات    ورى ، فالمقاطع صر الجمھ ر الع سیئة أواخ وال ال د الأح بع

ضرائب        ستأجرى ال رب و م سف الح ا تع د أنھكھ ان ق ة ك الرومانی

ى            ادرین عل سكان ق د ال م یع ى ل صادیة حت وامتصوا كل قدراتھا الاقت

صلاحات اوغسطس     دفع الضرائب المفروضة علیھم، وقد تناولت إ      

سواء      ى ال ا عل یم إدارتھ ضرائب وتنظ ع ال ائج   ١توزی ن نت ان م  وك

صادى وإیجاد الاستقرار              دھور الاقت ف الت إصلاحات اوغسطس وق

فى حیاة الدولة بشكل عام، وقد حرص أوغسطس على توزیع عادل    

ة     ضریبة المفروض ین ال ابق ب اة التط ضرائب ومراع بء ال لع

ة ین الفعلی ات المكلف بء  وإمكانی ف ع ك أن خف ن ذل تج ع ا ن ، مم

ضرائب        ٢١٢الضرائب بشكل عام وفى سنة       اء من ال  م شمل الإعف

ى سكان         ان مقتصرا عل كل سكان الإمبراطوریة الرومانیة بعد أن ك

   .روما وبعد المدن المتمیزة
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حاب      ار وأص ریبة التج رض ض م ف سطنطین ت ن ق ى زم وف

راد عائلاتھم وا       م أف د    المھن الإنتاجیة وشملت معھ م والعبی ابعین لھ لت

والذین یتعلمون الحرفة عندھم وكل الأملاك التابعة للمھنة والمعدات    

دفع           ضریبة ت ذه ال ت ھ التى تستخدم فیھا والسفن وأدوات العمل وكان

  . ١بالذھب أو الفضة 

وقد أبقى الرومان فى مصر على نظام الإدارة والضرائب التى سار    

ك أن ا       ا ھنال ل م ك      علیھا البطالمة، وك انى حل محل مل لحاكم الروم

شغلھا     اكنھم لی ة أم ب الإداری حاب المناص رك أص ة وت البطالم

  . الرومان

د                 ا ھو صاحب الحق الوحی ى روم وكان القیصر من مقره ف

ان       ا، وك فى إصدار التعلیمات والمراسیم المتعلقة بالضرائب وغیرھ

سییر أمور الإدارة         ى ت حاكمھ فى مصر مجرد سلطة تنفیذ مسئولة ف

ى كل عام      ا لمالیة وأمور الضرائب بصورة منتظمة ودون تأخیر وف

ى یجب      كان القیصر یحدد بنفسھ مقدار الضرائب العینیة والنقدیة الت

  . ٢لى روما إأن تخرج من مصر 

ة    وك البطالم ة للمل ت تابع ى كان ى الت ل الأراض ت ك وكان

یة أستحوذ علیھا الرومان وأعلنوھا أملاكا تابعة لولایة مصر الرومان

ابع        انى، وت صر الروم ة للقی ة خاص ارت ملكی ا ص ى انھ ذا یعن وھ

ة   ى الدول ن أراض زاء م أجیر أج ى ت ة ف ة البطالم ان طریق الروم

مستخدمین فلاحى الدولة فى استثمارھا والأراضى التى لم تكن قابلة 
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للإیجار كانت تُستخدم فى تأجیرھا طریقة الإكراه، وقد اختلفت نسبة 

الأرض وكان یجرى تعدیلھا من حین لأخر    اختلاف جودة   بالأجور  

ة     ور نقدی ت الأج ضان ، وكان اج أو الفی روف الإنت ب وظ ا یتناس بم

سبة      ة بالن وادً عینی ب وم ضار والعن جار والخ ساتین الأش سبة لب بالن

  ) وخاصة الحبوب ( للأراضى الأخرى 

اج الأرض      ریبة إنت ل ض رة مث ضرائب المباش ت ال د كان وق

ریبة   وت وض ار البی دفوعات    وإیج رأس والم ریبة ال ى وض  المواش

ر      ضرائب الغی ة وال وظفى المالی ل م ن قب صیلھا م تم تح ة ی الإلزامی

ارك   ل الجم ضرائب مث ستأجرى ال طة م تم تحصیلھا بواس رة ی مباش

ت    ة فكان ضرائب المھنی ا ال ل، أم رور والنق رائب الم وم وض والرس

نظاراً  تتبع الطریقتان فى جبایتھا، وكانت الدولة الرومانیة تخصص     

ین       الیین المكلف وظفین الم ة والم ن جھ دین م ة المتعھ ا لمراقب من قبلھ

  .١بجمع الضرائب من جھة أخرى 
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 ٤٥

 
 

ة    لما كان    الاقتصاد المصرى یقوم فى الدولة المصریة القدیم

ة        د   أساسا على نظام المقایضة والمبادل م وج سھ     ث دیم نف  المصرى الق

ذلك    دى ل ام نق ى نظ ة إل ى حاج ة  ف ت معرف ة  تم لال الدول ود خ النق

ة و   طى و الحدیث ة و الوس دالقدیم دات تُ   وُق دت وح یم ج ستخدم لتقی

ساعد على  الوحدات التقییمیة تُالمنتجات فقط ولیس للسداد بھا ، فھذه

وذ  . إجراء عملیات التبادل التجارى على أسس عادلة  ومع تغلغل النف

د      ى مصر فق دیم ی   أصبح الفارسى والإغریقى ف ستعمل  المصرى الق

ادرً     ان ن تعمالھا ك ن اس ود ولك وده      النق ھ نق ن لدی م یك ھ ل ا أن ا ، كم

ى المصریة بل كان یلجأ فى حالة الاضطرار        ود ا إل ة ، و   النق لأجنبی

رت     ود ظھ ود النق ع وج دى وم ام النق م النظ ق معھ ب الإغری د جل ق

ة  ى الحاج د وُ  إل وك ، وق ود البن ة     وج صر البطلمی ى م دت ف ج

ال المصرفیة    شتى الأعم ت ب وك قام ن البن واع م دة أن ة ع والرومانی

  .  ١ المعروفة

دة         ى ع وسوف نقوم بدراسة نظام النقود والبنوك فى مصر ف
  : مباحث كالأتى 

   النقود فى مصر الفرعونیة :المبحث الأول 
  النقود والبنوك لدى الأسرة البطلمیة  : المبحث الثانى
  النقود والبنوك فى العصر الرومانى  : المبحث الثالث
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 ٤٦

 
 

 
انى     لم تظھر النقود فى العصور الفرعونیة إلا فى النصف الث

ى         من الأ  لف الأولى قبل المیلاد تحت تأثیر بدایة التواجد الإغریقى ف

ى جیوشھا          بلاد ف الدلتا سواء من المرتزقة الذین كانت تستعین بھم ال

ان أومن         ین نتیجة لإ      فى بعض الأحی ق المقیم ادل   الإغری ار التب زدھ

التجارى بین مصر وبلادھم وللغزوات الفارسیة فى تلك الحقبة دور   

  . أیضا فى ذلك

إن  أم  ك ف ل ذل صادا قب صفة  الاقت ارة ب ة والتج صفة عام  المصرى ب

ى   ا ف ستعان بھ ان یُ ة ك دات مرجعی ن خلال وح تم م ت ت خاصة كان

ادى ومن          سداد الم ى ال ا ف ستعان بھ تقییم البضائع المتبادلة ولكن لا یٌ

ادل التجارى     ى    ١خلال ھذا التقییم للبضائع یتم التب ذه المراجع الت  وھ

ا النحاس      یتم على أساسھا التق  م أٌضیف إلیھ ییم ھى الغلال والفضة ث

د     منذ الدولة الحدیثة ، وكانت الدولة تُ   ة وتحدی ى الرقاب ا ف مارس حقھ

دة الفضة              ستوى وح ثلا م المستوى المادى لعملیات المبادلة فتحدد م

ى     یم ف الات التقی ب ح ى أغل ذا ، وف اس وھك دة النح سبة لوح بالن

لنة ، كانت تختلف حسب الأسس   التعاملات الیومیة فإن الأسعار المع    

ة            ف حسب نوعی ذه الأسس تختل ت ھ التى یتم بناء علیھا التقییم وكان

                                                
١ Goedicke, H- the origin of the royal administration, London , ١٩٨٢, P١٢٥  
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ان     اس فك ضة والنح ذھب والف ة كال ات المعدنی ى المنتج ضائع وف الب

  . التقییم بصفة عامة یعتمد على موازینھا

سة ب    صر الرعام ة ع ذ نھای ادن   ومن تخدام المع ور اس دأ ظھ

ل      ا سوف یصبح فى ا    مكبدیل ل  ذلك أجور العم لمستقبل نقودا ومثال ل

لال          ن الغ ة م ات معلوم ا بكمی دفع أساس ى ت ابر الت شیید المق ى ت ف

ذھب أو الفضة أو النحاس أو                ة من ال ات مختلف سدد بكمی أصبحت ت

   .١ البرونز

دونى لمصر ورغم عدم       وفى الفترة السابقة مباشرة على الغزو المق

سابقة     وجود نظام نقدى فقد كان نظام التبادل       ى الوحدات ال ائم عل الق

اً    صل أحیان ا ی ارة إلیھ الٍ الإش ستوى ع لال     لم ن خ یم م ن التنظ  م

تقدیرات محددة ومحسوبة لأوزان المعادن ، ومع الغزوات الفارسیة   

رف       دأت تع د ب صریة ق ت الإدارة الم رة كان ر الأخی ة الأس وفراعن

صنی      وم بت د تق ت المعاب ا كان ة ، كم ائل نقدی لال وس ن خ سداد م ع ال

سبائك فضیة غیر مصكوكة بعلامة ولكنھا تحمل علامة خزانة الإلھ          

  .  ٢ لتضمن القیمة الشرعیة لھذه السبائك

  

  

  

  

  
                                                

 . ١١ناصر الأنصارى ، المرجع السابق ، ص / د ١
  . ١٢ناصر الأنصارى ، المرجع السابق ، ص / د ٢

 



 ٤٨

 
 

 
ا یُ      ) النظام النقدى   ( إن إدخال    م م سب  إلى مصر ھو من أھ ن

داول    ى ت ق ف ام      للإغری وك والنظ ور البن ن ظھ ھ م ا تبع ة وم العمل

ى             ر ھى أول المصرفى وكان صك عملة تحمل رأس الإسكندر الأكب

خطوات تأسیس النظام النقدى فى عھد الإغریق التى كان یتم تداولھا 

دوس            ، ب أرھی ة تحمل صورة فیلی وقام بطلیموس الأول بصك عمل

ى      ة وف ة المقدونی ى الإمبراطوری كندر عل رش الإس ث ع رة وری  فت

م           وس ث ھ زی ع الإل لاحقة أصبحت العملات تحمل صور الإسكندر م

م ظھرت العملات الذھبیة والفضیة تحمل صورة        . ق ٣٠٥من سنة   

  .  ١جانبیة لبطلیموس الأول

ة ،   ى العمل ھ عل وس مع ة بطلیم ة زوج ووجود صورة الملك

ى      وس الأول حت اء بطلیم ور خلف ل ص ة تحم ود البطلمی ت النق وظل

الرومانى بعض العملات التى تحمل بعض الرموز ظھر فى العصر  

ة   ة القدیم ات المقدس د أو الحیوان ة معب ابع المصرى كواجھ ذات الط

د العصر البطلمى تضرب من            وكانت الوحدات للعملة الأساسیة عن

  . الذھب أو الفضة أو البرونز

ة      .ق٢٧٠وفى حوالى سنة     م أصدر بطلیموس الثانى عملات برونزی

ن   خمة ولك ات ض داول     بكمی ة الت ى عمل ضیة ھ لات الف ت العم  ظل
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وخلال ھذا العصر حدث أكثر من تغییر فى نسبة الفضة       ،  الرسمیة  

ة     لتأثر الحالة الإ   أو البرونز فى العملات نظراً     بلاد بالحال صادیة لل قت

  . السیاسیة

ولى             ولوجود عملات نقدیة فى مصر كان لابد من نظام مصرفى یت

ات الت     ھمن خلال   صیارفة عملی ة      ال ادل المتعلق ك    ب ة ، والبن ذه العمل بھ

  . ١قتصادیة مستحدثة وافدة من المدن الإغریقیةإیعد مؤسسة 

بنوك خاصة ـ : وقدُ وجد فى مصر البطلمیة ثلاثة أنواع من البنوك 

  .بنوك الملكیة ـ البنوك المستأجرة 

ت تكون          ع الوق وكان فى بادئ الأمر رجال البنوك مجرد صیارفة م

ة م    دیھم مجموع راء     ل وك لإج ورت البن ودعین فتط لاء الم ن العم

روض                نح الق ى م ع وف ظ الودائ ى حف العملیات المصرفیة المتنوعة ف

ب     ى جان لاء إل داعات العم دفوعات وإی م الم ى نظ د وف ل الفوائ مقاب

  . تغییر العملة

رة     دن الكبی ى الم ة ف وك الملكی ن البن انى شبكة م وس الث ام بطلیم وأق

الغ    وبعض القرى لتولى الإیداعا  ة المب ك وجبای ت لصالح حساب المل

  . ٢موم المستحقة لھ وكان یدیر البنوك مجموعة من الموظفین الع

ستأجرة     وك الم فكانت ھذه البنوك ھى الخزانة الملكیة ـ وظھرت البن

س   ة ولی ة للدول ى تابع ذه    توھ دیر ھ ن ی راد ولك ة للأف ة خاص  ملكی

  .  من الدولةالبنوك أفراد عادیین الذین قاموا باستئجار البنك
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ة     ت الدول ة وكان ن الدول ة م ة ومراقب صرف منظم ة ال ت عملی وكان

د    وك ق ن البن وع م ذا الن ن ھ ا لك لال موظفیھ ن خ ا م ارس رقابتھ تم

ت       صرف لتثبی ات ال یص عملی سبب تقل ث ب رن الثال د الق ى بع تلاش

 ٢١٠ من التداول النقدى فى سنة معیار النحاس وسحب الفضة تماماً

ل نظ .ق ن ظ اً م ، ولك ة قائم وك الخاص صیارفة  ام البن لال ال ن خ  م

  . ١ الخاصین
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ام           م ق ة ث ى العملات البطلمی وا عل ر أبق ى أول الأم الرومان ف

 وزنھا الإمبراطور أغسطس بصك عملة جدیدة من البرونز ثابتة فى 

داول      راكلا     ،وفى العدد المصدر منھا والمت د الإمبراطور ك ى عھ  وف

ختفت العملات البرونزیة من التداول وحلت محلھا عملة مصكوكة         إ

ت مصر            یلاد ظل ى للم ة الأول رون الثلاث من الرصاص ، وخلال الق

ة    ة خاص ة ذات معامل ة رومانی د ١ولای ور  أ، وق در الإمبراط ص

 یمكن تصدیرھا ولم یوجد تعادل بین  أغسطس لمصر عملة محلیة لا    

ة          ة الإمبراطوری ة بقی ة وعمل دى    ٢سعر ھذه العمل ان النظام النق  ، وك

لات      وا العم بلاد أن یحول ى ال صلون إل ذین ی ب ال ى الأجان تم عل یح

ة           ى حامی انیین ف ود الروم ان الجن الرومانیة إلى العملة المحلیة وقد ك

  . لیة الولایة یحصلون على رواتبھم بالعملة المح

داول               ى إصدار وت ضتھا عل ان قب د الروم ى عھ وقد أحكمت الدولة ف

ة          ادل   حتكرت اوالعملة من خلال شبكة من البنوك العام ات التب  عملی

ة الإمبرا     ة وعمل ة المحلی ین العمل ة  ب وك   ستبدل واطوری ان البن  الروم

ة    الملكیة بالبنوك العامة وفى كل مدینة كبرى وُ       وك العام د البن جد أح

                                                
  وما بعدھا ١١١إبراھیم نصحى ، مصر فى عھد الرومان ، القاھرة ص / د ١
٢ Mattingly, H, Roman coins- London , ١٩٦٧  

Mklne . J. G – Catalogue of Alexandrian coins , Oxford , ١٩٣٣  
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وك الخاصة      فىجد  ووُ عھد الإمبراطور أغسطس أیضا نوع من البن

اً    ت ربح ادل وحقق ات التب ا عملی ن خلالھ ى  زادت م ك ف اعد ذل  وس

  . تحریر الأنشطة التجاریة

داعات     ى الإی ى تلق ة ف ة والخاص وك العام تمرت البن د اس وق

روض ووُ    نح الق ة وم ویلات المالی راء التح صر   وإج ى الع د ف ج

   . ١ة أیضاالرومانى البنوك المستأجر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ا بعدھا وم١٩ناصر الأنصارى ، المرجع السابق ، ص / د ١
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 القدیمة یستلزم التطرق إلى إن مسألة أھلیة المرأة المالیة فى الشرائع

ونى                   صرى الفرع انون الم ى الق ة ف رأة المالی ة الم ة أھلی معرف

وفى بلاد ما بین  ) مبحث ثانى( وفى القانون الرومانى    )مبحث أول (

  ).مبحث رابع(وفى الشریعة الیھودیة  ) مبحث ثالث( النھرین 
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وداً   رأة وج ى للم ذى أعط ونى ال صرى الفرع انون الم إن الق

دأ        ذه بمب ق أخ ن منطل ك م ة وذل ة مطلق ة مالی املاً وأھلی اً ك قانونی

المساواة بین الرجل والمرأة بحیث كانت المرأة فى مصر الفرعونیة   

ا ك        ان نوعھ ا ك ة أی ان   تمكنت من التملك واكتساب الحقوق المالی ا ك م

ا        بمقدورھا إبرام التصرفات القانونیة التى تُكسبھا حقاً مالیاً أو تحملھ

ة           ة مالی رأة بذم ذا أن تمتعت الم بالتزام لھ طابع مالى وترتب على ھ

ة        ة الحدیث مستقلة عن ذمة زوجھا أو ولیھا وإن وجد فى عصر الدول

  .  نوع من الاشتراك فى الأموال بین الزوجین

ع المصرى فى العصر الاقطاعى عدید من بینما لحق بالمجتم

دنیھا عن الرجل                رأة وت ز الم ى إنحطاط مرك ا أدى إل المتغیرات مم

ة وخاصة             رأة ناقصة الأھلی ا الم دو فیھ ة تب ولذا وجدت بعض الأمثل

ل              ار من قب ر أو الوصى المخت لسلطة الأب أو الزوج أو الإبن الأكب

اعى اس  د الاقط ذا العھ زوال ھ زوج ، وب رأة الأب أو ال تردت الم

أھلیتھا المالیة كاملة إلى أن أتى الحكم البطلمى لمصر والذى أخضع 
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الزوجة المصریة لوصایة زوجھا بحیث أصبحت ناقصة الأھلیة ولا 

  ١.یمكنھا إبرام أى تصرف قانونى إلا بعد موافقة الزوج 

ى             ة ف ساواة المطلق رأة تمتعت بالم ى أن الم وقد ذھب رأى إل

د      حق الإرث فى كافة ع   ذا التأكی د جاء ھ صور القانون المصرى وق

ى       رأة ف ق الم ین ح اس ب ن قی دوه م رأى ماق حاب ال ب أص ن جان م

صفة     انونى ب رأة الق ز الم سبة لمرك وه بالن بق أن أعلن ا س الإرث وم

ل       سبة لك وق وبالن ل الحق ى ك اً ف ساویة للرجل تمام ا م ن أنھ ة م عام

رأة حق   العصور ، جاء الرأى الثانى الذى تزعمھ بیرین لیعط           ى الم

المساواة فى الإرث مع الرجل فى عھد النزعة الفردیة الأول والثانى 

ة    ود الإقطاعی ان  العھ ذا إب ساواة ھ ق الم ن ح ا م ادى بحرمانھ م ین ث

ى       اف إل ھ المط ى ب م ینتھ انى ث اعى الأول أو الث د الإقط واء العھ س

انون                  ى ظل ق رأة ف ین الرجل والم ى الإرث ب ساواة ف إقرار حق الم

سة   " وریسبوكخ" رة الخام د الأس ى عھ اً ف اً مطبق ار قانون ذى ص ال

ساواة            دم الم ى ق والعشرین وفى ظلھا أصبح جمیع الأولاد یرثون عل

ولات   ى المنق ة ف صفة دائم رث ب ت ت المرأة كان یھم ،إذاً ف ال أب ى م ف

ا          ى إبنتھ وال من الأم إل ذه الأم ل ھ ل مث ث تنتق ة حی الجواھر الثمین ك

ھ م   ا أن ق الإرث كم ن طری وال   ع ا أم ل إلیھ ة لا تنتق ة مقابل ن ناحی

  . ٢التركة لإدارتھا ولو كانت أكبر أخواتھا سناً

                                                
 طھ عوض غازى ـ المرجع السابق / د ١
محمود السقا ، معالم تاریخ القانون المصرى الفرعونى ، مكتبة القاھرة الحدیثة ، الطبعة الأولى ، سنة / د ٢

 .  ٤٤٠، ص ١٩٧٩
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ت     ى أل وذھب رأى أن البنات لم یكن لھن حق الإرث فى الأموال الت

ى حصل        وال الت ى الأم الى المورث عن طریق أبیھ وإن كن یرثن ف

ت         و انتقل وال ل ذه الأم  علیھا من غیر طریق الإرث وذلك لأن مثل ھ

  . إلیھا لدخلت حتماً تحت ولایة زوجھا وھو أجنبى عن الأسرة

داد              اء والأج ة عن الآب وال الموروث أن الأم وذھب رأى أخر لیقرر ب

ى             ط ف ك فق روعھن وذل ى ف كانت تؤول مع ذلك إلى البنات وتنتقل ال

حالة انعدام الإخوة الذكور ، فكان للمورث أن یجعل للبنات استحقاقاً  

وال الموقو ى الأم سات  ف شاء المؤس ك أن إن ة ذل ى الأسرة وأی ة عل ف

  . ١كان متروكاً لمحض إرادة المؤسس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 محمود السقا ـ معالم تاریخ القانون المصرى الفرعونى / د ١
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ى جاءت          ة حت كانت المرأة الرومانیة خاضعة للوصایا الدائم

ض       رأة بع وا للم ث أعط ا حی وانین جولی صیة           أق ن الشخ بس م          و ق

زواج زواج       ١القانونیة    ونفرق فى مصر الرومانیة بین نوعین من ال

ة         ا مملوك رأة فیھ سیادة الم زواج ب یادة ، ال دون س سیادة وزواج ب ب

رأة              دون سیادة الم زواج ب سلطات ،وال للرجل والرجل علیھا كامل ال

  . ٢تتمتع بأھلیة كاملة ولھا حق التصرف فى أموالھا 

ظ         والمرأة الرومانیة ام   ى حف ة ف رأة یجمعھا ما یجمع النساء من رغب

انون     ون الق ا أن ك ة وربم ائھن العائلی وض بأعب رتھن والنھ أس

الرومانى فى جوھره علمانیاً وأن المرأة الرومانیة تشبھ فى كثیر من 

أحوالھا المرأة المعاصرة فى بعض المجتمعات التى ماتزال ترى فى 

م الوصایة من     المرأة كیاناً ضعیفاً یستحق الحمایة وا      لمساعدة ومن ث

رأة      شأن الم ة ب ة الرومانی ام القانونی ن الأحك ر م اً فكثی ال علیھ الرج

رأة             بعض من التحسن  لحق حال الم ك النظرة ، وال استندت إلى تل

                                                
  .  فلسفة القانون فى حقوق القاھرةمحمود السقا ، أستاذ ورئیس قسم/ إشارة د ١
 عباس مبروك العزیرى / إشارة د ٢
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ھ     سیح علی ھ الم ا حمل و م سیحیة وھ الیم الم یوع التع ع ش ة م الرومانی

  . ١السلام من تقدیر خاص للمرأة 

انون الرو رص الق ى   ویح ب عل ى أن لا یترت رص عل ل الح انى ك م

ك          و یضیق من تل ى أسرة أخرى فھ رة إل وال  أس ال أم زواج إنتق ال

ین         ة ب ة المالی ا أن نظام إنفصال الذم الاحتمالات بشتى الطرق وربم

ى    انى ف انون الروم اریخ الق ة ت اد غالبی ذى س زوجین وال ال

لا یج             ة ، ف ك الحقیق ى تل وز ان الإمبراطوریة السفلى یجب تفسیره ف

نبرره برغبة المشرع الرومانى فى منح المرأة أھلیة قانونیة مساویة          

درتھا               ة وحد من ق للرجل ، وإلا لما أخضعھا لنظام الوصایة الدائم

ا    على التصرف ، فھو أقر لھا بذمة مالیة منفصلة فى مواجھة زوجھ

ل الدوطة       ر ، وتمث لكن قید أھلیتھا القانونیة فى مواجھة الزوج والغی

   انفصال الذمة المالیة بین الأزواج فھى تعتبر جزءاً من أموال نظام

ر             زوج، غی ة ال ى مواجھ الزوجة قرر القانون لھا قدراً من الحمایة ف

ت    أن عدم الرغبة فى إقرار أھلیة كاملة للمرأة فى إدارة أموالھا جعل

ا             زوج وھو المخول بادارتھ ة لل ا مملوك رر أنھ المشرع الرومانى یق

  . ٢نون إلى حمایتھا منھ رغم سعى القا

نح               اً م والحقیقة أن التنظیم القانونى الرومانى للدوطة استھدف أساس

دان              ك فق ى ذل ب عل ا دون أن یترت زوجین لاعانتھم وال لل بعض الام

أسرة الزوجة لتلك الأموال بدخولھا تماماً إلى ذمة الزوج ویؤید ذلك      

وال    ك الأم سترد تل ا أن ت ن لھ ان یمك ة ك رة الزوج اة أن أس د وف  بع
                                                

 .  وما بعدھا٣، القاھرة ، ص ٢٠٠٤محمد محسوب ، المرأة فى القانون الرومانى ، لسنة / د ١
 . ١٤٢ ، القاھرة ، ص ٢٠٠٤محمد محسوب ، المرأة فى القانون الرومانى ، لسنة / د ٢

 



 ٦٠

رة        ى أس ع عل ك یمتن ع ذل لأولاد وم صص ل زء یخ دا ج ة ع الزوج

د حصلت       الزوجة إسترداد أى من أموال الدوطة إذا كانت الزوجة ق

علیھا من غیر طریق أسرتھا الأصلیة ومن المفترض أن الزوج كان 

شتركة            یستخدم ریع تلك الأموال لمواجھة تكالیف الحیاة الزوجیة الم

ان ك      ب           وفى بعض الأحی ى رات ا عل ت الزوجة تحصل من زوجھ ان

رأة     شھرى أو سنوى من دوطتھا لمصروفھا الخاص ، وقد یترك للم

اق    دھا الإنف ى أو وال ل ھ شرط أن تتحم ة ب وال الدوط ع أم ل ری كام

انونى یفترض ان         على نفسھا وعلى خدمھا ، ومن ثم فإن الوضع الق

ھ ال                ك أموال ى تمل ستقل عن الأخر ف ان ی زوجین ك خاصة  كلا من ال

ى    صیب ف أى ن سھم ب أن ی ھ ب زام من ا دون الت ا وإدارتھ اع بھ والانتف

ال إذ یفترض أن              ة الأطف ى تربی ة أو عل الانفاق على الشئون المنزلی

تلك النفقات تعتمد فى إشباعھا على ما تغلھ أموال الدوطة من دخل ، 

ا            وقد قرر القانون الرومانى أن كافة الھبات بین الأزواج أنفسھم أوم

ھ أحدھم على سبیل الھدیة إلى رب أسرة الطرف الاخر ھو أمر یقدم

ذه      إن ھ غیر مشروع ، وحتى بعد رفع ھذا الحظر فى عھد كاركلا ف

  .الھبة ظلت مشروطة بوفاة الواھب مصمماًعلى ھبتھ

ل              ى بعض الحی ة التجاء بعض الأزواج إل وتظھر المصادر القانونی

ن      زوجین ، وم ین ال ات ب ر الھب ى حظ لات ف ع   للإف راء بی ك إج ذل

ر          دھما للأخ ن أح ة م ة المقدم ة الھب زوجین لتغطی ین ال ورى ب ص

ین    ٢٠٦وحاول المشرعون إصلاح الأمر فتقرر سنة     ة ب  صحة الھب

الزوجین شریطة أن لا تنتقل الأموال الموھوبة إلى الزوج الآخر إلا 

 



 ٦١

بعد وفاة الزوج الواھب مع بقاء حق الواھب أثناء حیاتھ فى استرداد 

  . ھبتھ

ة    وال الدوط اً وأم ة عموم وال الزوج ناد إدارة أم ان اس وك

خصوصاً إلى الزوج دلیلاً دامغاً على تشكك الرومان فى مدى أھلیة      

زوج و            ى ال ین ذمت م یكن الفصل ب ا ، فل دى رجاحة عقلھ رأة وم الم

ال أسرتھا           ة م ان حمای ا ك در م رأة بق الزوجة إقراراً بكامل أھلیة الم

  . ١دون مقابل من الإنتقال إلى الزوج ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ١٤٨ ، ص محمد محسوب ، المرجع السابق/ د ١

 



 ٦٢

 

 
ین          ا ب لاد م ى ب رأة ف ة للم ة المالی سألة الأھلی ا لم ى تناولن ف

ھ        ورابى لأن د حم ى عھ ل ف ریعة باب ى ش ز عل وف نرك رین س النھ

لاد            ل ب بمثابة خاتمة المطاف فى تطور النظم القانونیة التى سادت ك

انون حمورابى              دھا ،وق ام حمورابى بتوحی د أن ق رین بع ین النھ ما ب

  . یتمیز بإكتمال قواعده بخلاف القوانین الأخرى 

ى        رأة ف ة الوجوب للم وت أھلی ونتطرق الآن للحدیث عن ثب

ب أول  (بلاد ما بین النھرین  ى      )مطل رأة ف ة الأداء للم وت أھلی  ـ وثب

رین   ین النھ ا ب لاد م انى ( ب ب ث ة   القی)مطل ى أھلی رد عل ى ت ود الت

   ).مطلب ثالث ( المرأة فى بلاد ما بین النھرین 
  

  المطلب الأول
  ثبــــوت أھلیــــة الوجـــــوب للمـــــرأة 

  فـــــى بـــلاد ما بیـــن النھریــــن
  

ا              ى خلفھ املات الت ائق للمع شریعیة والوث أثبتت النصوص الت

ة ال  وت أھلی ى ثب ور عل ل وآش اریخ باب ا ت المرأة لن رأة ،ف وب للم وج

ساب        ن إكت ا م وب مكنتھ ة وج ة وبأھلی صیة القانونی ت بالشخ تمتع

ذه      رأة بھ ت الم د تمتع ا وق ستقلة لھ ة م ة مالی وت ذم ن ثب وق وم الحق
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ت متزوجة             ة سواء أكان ا الاجتماعی الأھلیة أیا كان وضعھا أو حالتھ

  . ١أم لا

ى ال    ق ف رین الح ین النھ ا ب لاد م ى ب رأة ف ت للم د ثب ل فق ك وتظ تمل

ده ،         اءه أو بع زواج أو أثن ل ال واء قب ا س ة لھ ا ثابت ا لأموالھ ملكیتھ

فالنصوص تؤكد ثبوت أھلیة التملك للمرأة عن طریق المیراث وھى  

ا أو             د زواجھ ا عن دم من أبوھ ة تق تحصل علیھ مقدماً فى صورة بائن

تستحق نصیبھا عند وفاتھ ، والزوجة تمتلك البائنة التى تحملھا معھا        

ة             إل ى حال ا وف زوج لإدارتھ ى ال ا إل د بھ ة ولكن یُعھ زل الزوجی ى من

اة            ة وف ى حال ة وف ك البائن سترد الزوجة تل انقضاء الزواج بالطلاق ت

ین    ى تقن ا ، وف ى عائلتھ ا أو إل ى أولادھ ة إل ؤول البائن ة ت الزوج

ة              ى حال دم للزوجة ف ھ یق زوج بأن اورنامو فى المادة السادسة تلزم ال

ا        طلاقھا نصف البائ   إن طلاقھ نة من الفضة ، وفى قانون حمورابى ف

ة                ة المملوك زوج فضلاً عن رد البائن زم ال ا یل بدون سبب یرجع إلیھ

نح       ى أن یم ادة جرت عل لھا بأنھ یُعطیھا مبلغاً من المال ، كما أن الع

الزوج لزوجتھ ما یسمى بالمتعة او النودونو وھى عبارة عن بعض      

شرط    أموال الزوج یكون للزوجة حق الا     زوج ب اة ال نتفاع بھا بعد وف

و    ل نودون ام بعم زوج ق ن ال م یك إن ل ة ، ف زل الزوجی ى من ا ف إقامتھ

د       صیب أح ادل ن ھ یع ن تركت صیباً م ستحق ن ھ ت د وفات ھ فعن لزوجت

  .٢الأبناء 

                                                
١ Cuq, op.cit, p.٤٤ – Gaudemet, op.cit,p.٥٨ 
ى ،سنة        ٣٩١محمود السقا ص / د.أ ٢ ر العرب ة ، دار الفك  ـ المرجع فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة والقانونی

١٩٧٨ 
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ق        ذلك عن طری فللمرأة الحق فى التملك بمناسبة الإرث والزواج وك
د       د سادت كقاع ة والوصیة ، ولق رة استقلال    الشراء والھب ة فك ة عام

ى   ة الت ھ الخاص تفظ بأموال ا یح ل منھم ى أن ك زوجین بمعن وال ال أم
سب  ١كانت مملوكة لھ وقت إبرام الزواج       وبالنسبة للأموال التى تكت

ا      زوجین كم شتركة لل ة الم رة الملكی ت تخضع لفك زواج فكان اء ال أثن
ھ     الطلاق أخذ ك        ٢یرى بعض الفق ة ب اء رابطة الزوجی م إنھ إذا ت ل  ف

ھ    ة ب وال خاص ن أم ھ م ت ل و ثاب ا ھ رف  ٣زوج م ع الط سم م  وتقت
ا           ى م اً عل ك قیاس الأخر الأموال التى اكتسبت أثناء قیام الزوجیة وذل
قرره قانون حمورابى من تقسیم تلك الأموال المشتركة التى اكتسبت 

  . ١٧٦أثناء علاقة الزوجیة بین إمرأة حرة و أحد العبید فى المادة 
  

  ــــــىالمطلب الثان
  ثبـــــوت أھلیـــــة الأداء لـــــدى المـــــرأة 

  فى بــــلاد ما بیــــن النھریــــن
ین                 ا ب لاد م ى ب ة ف ى النصوص القانونی یجمع الفقھ استناداً إل

درة            ا الق ث أن لھ ة الأداء حی د تمتعت بأھلی النھرین على أن المرأة ق

زوج  على إبرام التصرفات القانونیة بدون إستلزام مو     افقة الأب أو ال

ا          ى أموالھ ى التصرف ف ذلك ف ا الحق ك طالما بلغت سن الرشد، ولھ

ا اللجوء   سھ وبإمكانھ ا نف ا أن تُقاضى زوجھ ة ولھ ة والعقاری المنقول

رام   ا إب ان یمكنھ صومة ، فك ى الخ رف ف شاھدة أو كط ضاء ك للق

التصرفات القانونیة على إختلاف أنواعھا فلھا أن تعقد البیع والھبات 

                                                
 ١٩٧٨ المرجع فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة ، دار الفكر العربى سنة ٤٠٠محمود السقا ص / د ١
ى ، سنة        ٤٠٠محمود السقا ص    / د.أ ٢ ر العرب ة ، دار الفك ة والقانونی نظم الاجتماعی  المرجع فلسفة وتاریخ ال

١٩٧٨ 
ل           ١٨٨محمود سلام زناتى ص     / د ٣ رب قب د الع رین وعن لاد النھ ى ب ة ف ة والقانونی نظم الاجتماعی  المرجع ال

 الإسلام

 



 ٦٥

صیب   ة بن اة العام ى الحی شاركة ف ارة والم ة التج ة ممارس ا حری ولھ

   ١.وافر فنجدھا تشغل وظیفة الكاتب العمومى ووظائف أخرى 

دى     ا م ر لن وفر تظھ ف الل اریس بمتح ى ب ة ف ة محفوظ د وثیق ویوج

رین          ین النھ ا ب لاد م ى ب رأة ف اً من     ٢أھلیة الم ة جانب  وتتضمن الوثیق

ضائیة تنصب       ذا       جوانب خصومة ق ائع لھ زل الب ار من د عق ى عق عل

زاع           وع ن ة وق العقار امرأة والمشترى لھ أیضاً امرأة وتوضح الوثیق

دعوى تنصب            م تقبضھ ، فال ا ل ة أنھ ث إدعت البائع بصدد الثمن حی

دى       ة الأداء ل على طلب ثمن العقار المبیع ، مما یدل على ثبوت أھلی

د    رأة وق شتریة إم رأة والم ة إم د فالبائع ى العق د طرف ا العق أبرمت

صحة    ى أو وصى ل ى وجود ول ارة إل دون الإش ا الحرة وب بإرادتھم

دى          ة التقاضى ل وافر أھلی ین ت التصرف فضلاً عن أن تلك الوثیقة تب

ر          راءات نظ ن إج اً م ة جانب ت الوثیق ا بین صومة، وكم ى الخ طرف

تمعت   ع واس ستندات البی ى م ة عل ث إطلاع المحكم ن حی دعوى م ال

رروا أن  لأقوال أطراف الخصومة    ، ثم قامت بسماع الشھود الذین ق

  . ٣الثمن تم دفعھ بالكامل 

  

  

  

  
                                                

   وما بعدھا ١٨٤ة والاجتماعیة صصوفى أبو طالب ، المرجع تاریخ النظم القانونی/ د ١
  ، دار النھضة العربیة١٦٨فتحى المرصفاوى ، تاریخ الشرائع  الشرعیة والقانون العراقى ص / د
  وما بعدھا ١٢١محمود سلام زناتى ، النظم الاجتماعیة والقانونیة فى بلاد ما بین النھرین ، ص / د ٢
 . ٤٧طھ عوض غازى ، المرجع السابق ، ص / د ٣

 



 ٦٦

  المطلب الثالـــــث
  القیــــــود التـــى تـــرد علــى أھلیـــة المرأة 

  فى بـــلاد مـــا بیـــن النھریــــن
ن   اً ع صلة تمام ن منف م تك ة ل رأة العراقی ة للم ة المالی إن الذم

زوج بحی      ل       الذمة المالیة لل سلبى لك ب ال أثر الجان ان یمكن أن یت ث ك

سئولیة كل من        منھما بتصرفات الأخر ، فقد قرر قانون حمورابى م

ام           اء قی ة أحدھما أثن الزوجین بالتضامن عن الدیون التى تنشأ فى ذم

سابقة               ا ال ون زوجھ سأل عن دی ذلك إن الزوجة تُ علاقة الزوجیة وك

ا إلا إ    ى دفعھ ھ ف ضامن مع ث تت زواج حی ى ال دم  عل ترطت ع ذا اش

ا   دین أن یضع          ١مسئولیتھا عنھ ول ال د حل زوج عن دائن ال  ، ویجوز ل

یعھم أو        ھ أن یب ھ ول رھن لدین دین أو أولاده ك ة الم ى زوج ده عل ی

د           ابلى قی إن المشرع الب یرھنھم بدوره إلى الغیر ، ومن جانب أخر ف

المرأة فیما یتعلق بحقھا فى التصرف الناقل للملكیة، ومثال لذلك فإن     

ت            ة للبن ا كھدی د الزوجة أو أقاربھ دمھا وال ى یق البائنة أو الدوطة الت

ا               ا التصرف فیھ ا لا یمكنھ بمناسبة زواجھا تكون ملكا للزوجة ولكنھ

حیث یقوم الزوج بإدارة أموال الدوطة لصالح الحیاة الزوجیة طوال    

فترة الزواج فلیس لھ أیضاً حق التصرف فیھا ، وھذه الأموال تؤول 

  . ٢د الزوجة فى حالة وفاتھا أو إلى أقاربھا إلى أولا

  

                                                
١ Monier , cordscia et, Jean imbert, op, cit,P.٥٦.  
 . ٥٠طھ عوض غازى ، المرجع السابق ، ص/ د ٢
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  : مما سبق یتضح لنا أن ملكیة الزوجة للبائنة مقیدة بأمرین 
  ـ حق الانتفاع المقرر للزوج علیھا طوال الزواج ١

ـ الحقوق المقررة علیھا للأولاد والأقارب عند وفاة الزوجة ، ومن ٢

ة ع      ى حال رث إلا ف ت لا ت ضاً  أن البن وم أی ور  المعل ود ذك دم وج

ویكون حقھا على ما ترثھ فى حالة عدم وجود الذكور ھو حق إنتفاع 

ا           ان یوصى بھ فقط لمدى الحیاة ، كذلك بالنسبة لعطیة الزوج التى ك

ا       الزوج لزوجتھ فإن حق الزوجة علیھا ھو مجرد حق إنتفاع یدوم م

ا وف           ا  بقیت على قید الحیاة وبعد وفاتھا تؤول ھذه الأموال إلى أبنائھ ق

  .  من قانون حمورابى١٧١للمادة 

  

رین             ین النھ ا ب لاد م ى ب رأة ف ة الم ولھذا یمكن القول بأن أھلی

تختلف عن أھلیة المرأة فى مصر الفرعونیة ، ففى مصر الفرعونیة   

دأ      ة لمب ضارة الفرعونی اق الح ك لإعتن رأة وذل ة للم ة كامل د أھلی نج

ى ا        ة   المساواة بین الرجل والمرأة لتشمل المساواة ف ة الإجتماعی لمكان

ة            ة والعقائدی ة والفكری یم الأخلاقی وفى الدور الإقتصادى نابعاً من الق

لدى المصریین ، أما فى بلاد ما بین النھرین فھناك العدید من القیود   

التى تحد منھا لذلك، فتلك المساواة بین الرجل والمرأة لم تكن مطلقة  

 الفروض بین الرجل وقد كرس القانون البابلى والأشورى العدید من

والمرأة كعدم میراث البنت إذ وجد الذكر ، وعدم إعطاء المرأة حق          

 



 ٦٨

ین   ساواة ب دم الم ا وع ى تمتلكھ وال الت ن الأم د م ى العدی التصرف ف

  . ١الزوجین فیما یتعلق بالحق فى الطلاق 

ن       ة المھ ارة وكاف ارس التج ة تم صریة القدیم رأة الم ت الم وكان

اً لل ساویة تمام اً  والحرف م ارس غالب ة تٌم رأة العراقی ا الم رجل بینم

د      ادراً نج ا ون ام بھ ل القی ستطیع الرج ى لا ی یعة أو الت ن الوض المھ

   ٢المرأة تُمارس التجارة أو حرفة صناعیة 

تج   انون المصرى ن ى الق رأة ف ین الرجل والم ة ب ساواة التام إذاً فالم

ا ف       ساواة بینھم ا إختلال الم رأة ، أم ة للم ة كامل ھ أھلی ھ   عن تج عن د ن ق

  . أھلیة مقیدة للمرأة فى بلاد ما بین النھرین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   ٢٠١صوفى أبو طالب ، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة ، ص . د ١
 ٣٩١محمود السقا ، فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة ص / د
  ١٧٢ص " القانون العراقى " رقیة فتحى المرصفاوى ، تاریخ الشرائع الش/ د ٢

 



 ٦٩

 

 
  

ام              ة أحك إن أحكام المرأة فى الشریعة الیھودیة شأنھا شأن بقی

شریعة        ودى ، فال دین الیھ دین بال ن ی ى م رة عل شریعة قاص ك ال تل

ى إ  ص بن ة تخ وراة الیھودی ى الت ددت النصوص ف د تع رائیل ، وق س

والتى تبین بوضوح أن الشریعة الیھودیة خاصة ببنى إسرائیل ، كما 

ار           ا بإعتب ود و غیرھ ین الیھ تعددت فیھا مظاھر التفرقة العنصریة ب

ى          رأة ف ام الم إن أحك ضاً ف ار ، وأی عب االله المخت م ش ود ھ أن الیھ

شری  صادر ال ى م صرف إل ة تن شریعة الیھودی ى ال ة الت عة الیھودی

  .١تستقى منھا أحكام أھلیة المرأة   المالیة  

المرأة          ة  الوجوب ، ف ة بأھلی وقد تمتعت المرأة الیھودیة كقاعدة عام

ة           ع بذم الیھودیة تثبت لھا الشخصیة القانونیة منذ میلادھا فكانت تتمت

ك      لاً للتمل ت أھ ات فكان ة والالتزام وق المالی ا الحق ستقر فیھ ة ت مالی

دة                  بكاف ة كقاع ا المالی ى ذمتھ ة ف ت الملكی ة وتثب ة وسائل كسب الملكی

ى      صل عل ة وتح رف المختلف ن أو الح ارس المھ ت تم ة ، وكان عام

ا        صاً لھ اً خال مقابل مادى من وراء ھذه المھنة او الحرفة ویكون ملك

                                                
 ٥٣، ص ١٩٨٩طھ عوض غازى ، أھلیة المرأة فى شرائع الشرق ، دراسة تحلیلیة لسنة / د ١

 



 ٧٠

ا            إن م ا ولكن إذا تزوجت ف اتج عملھ ة ن ساب ملكی فھى صالحة لاكت

   ١. تكسبھ یؤول إلى الزوج

وكانت أھلاً للمیراث ولھا الحق فى التملك عن طریق الھبة ، 

ق         ة عن طری ساب الملكی ضاً صالحة لاكت ة أی رأة الیھودی ت الم وكان

ى      الوصیة عن طریق الزوج أو الأب وكانت البنت تحصل عادة عل

دفع         وم ب ان أب الزوجة یق ا ، فك وال بمناسبة زواجھ ر من الأم الكثی

ذه         دوطة إلى زوج إبنتھ لمواجھة     ت ھ شتركة فكان شة الم  أعباء المعی

الأموال تعتبر ملكاً لھا إذا تم الإتفاق فى عقد الزواج على بقاء ملكیة   

ذه   سترد ھ رأة ت ت الم زوج فكان اع لل ق الانتف ة وح ة للزوج الرقب

   ٢. الأموال من الزوج فى حالة الطلاق أو من تركتھ عند الوفاة

ذى  صداق ال ؤخر ال ى م ة الحق ف ان للزوج ا ك زوج كم ھ ال زم ب  یلت

ى           صداق ف وذلك فى حالة الطلاق أو وفاة الزوج حیث كان مؤخر ال

   ٣الشریعة الیھودیة یستحق لأقرب الأجلین الطلاق أو الوفاة 

وإذا كانت المرأة الیھودیة قد تمتعت بأھلیة الوجوب كقاعدة عامة إلا 

ت           د ورث ة فق ك الأھلی اق تل ن نط د م ى الح ود أدت إل اك قی أن ھن

شریع دأ     ال ى مب صر الرع ن ع ة م ى   " ة التلمودی ل عل یادة الرج س

سائل             " المرأة ى الم ع التجارة سیطرة الرجل عل وأضاف إلیھا مجتم

رأة      دى الم وب ل ة الوج ن أھلی د م زواج یح إن ال ا ف ن ھن ة وم المالی

سبھ من         ا تك الیھودیة ، حیث یقرر التلمود أن للزوج على الزوجة م
                                                

 . ٥٥طھ عوض غازى ، المرجع السابق  ، ص / د ١
  ٣١٢صوفى ابو طالب ، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة ص / د ٢
 القدیمة لدى الیھود و الاغریق والرومان ، الناشر الولاء للطباعة محمد على الصافورى ، النظم القانونیة/ د ٣

   ١٢٦، ص ١٩٩٦والتوزیع ، شبین الكوم ، طبعة سنة 

 



 ٧١

ق الانت  ة وح ن لقی ده م ا تج ا وم ى  عملھ صول عل ا والح اع بأموالھ ف

ن   ھ م ا علی وفى م ادام ی الزوج م ا ف دى علیھ ن اعت ویض مم التع

  . ١التزامات فھو سید على زوجتھ مالیاً وجسدیاً 
  

والقاعدة العامة فى الشریعة الیھودیة أن المرأة إذا بلغت سن        

ة    رام كاف ى إب درة عل ا الق ا یمنحھ ة الأداء مم ت بأھلی د تمتع الرش

   ٢نونیة التى تكسبھا حقوقاً أو تحملھا بالتزامات التصرفات القا
  

ة        اص أھلی ھ انتق لكن الزواج فى الشریعة الیھودیة یترتب علی

إذن         انونى إلا ب المرأة المتزوجة بحیث لا تستطع إبرام أى تصرف ق

دون               ھ الزوجة ب انونى تجری زوجھا مما یؤدى لبطلان أى تصرف ق

رأة ال      إن الم ذا ف ى ھ ا ، وعل ة زوجھ ة   موافق ع بأھلی ى تتمت ة الت یھودی

رأة                ر متزوجة أو إم ة رشیدة غی رأة بالغ ا أن تكون إم أداء كاملة إم

وغ سن           ل بل ى قب ا الأنث مطلقة أو إمرأة أرمل مات عنھا زوجھا ، أم

ان    ا لا یتمتع د فإنھم ن الرش ة س ت بالغ و كان ة ول د أو المتزوج الرش

ى إل           ة الأول ا   بأھلیة الأداء حیث تحتاج الآنثى فى الحال ة أبیھ ى موافق

ق حق            زوج لتعل ة ال ى موافق ة إل لعدم البلوغ وتحتاج فى الحالة الثانی

  .  الزوج بأموالھا

وتكمن علة نقص أھلیة المرأة من حیث عدم جواز تصرفاتھا 

وال    فى أموالھا الخاصة بعد الزواج فى تعلق حقوق الزوج بھذه الأم

                                                
امعى ،     / د ١ ر الج دیم ، دار الفك ودى الق انون الیھ ى الق رأة ف انونى للم ز الق ودة ، المرك د ف د الحمی سید عب ال

 . ١٤٥الاسكندریة ، ص 
   ٤٧٥سفة التاریخ للتظم الاجتماعیة والقانونیة ، ص إحمد ابراھیم حسن ،فل/ د ٢

 



 ٧٢

ى جم    اع عل زوج حق إنتف رر لل ة تق شریعة الیھودی ات ، فال ع ممتلك ی

ة         وال موافق ذه الأم ى ھ صرف ف صحة الت زم ل الى یل ھ وبالت زوجت

ستأثر   رداً أن ی ا منف ستطیع أى منھم اً ولا ی ة مع زوج أو الزوج ال

ة        ت رابط ا ظل ة طالم ة الخاص وال الزوج ى أم صرف ف إبرام الت ب

  ١.الزوجیة منعقدة بینھما 
  

ة ا        ة أھلی رأة الیھودی سترد الم ة ت لأداء وبإنتھاء رابطة الزوجی

اء           ضا بانتھ رأة أی سترد الم كاملة وتسترد حقھا على أموالھا كاملةو ت

ام                د إتم دفعھا عن دھا ب ام وال ى سبق أن ق ة الدوطة الت رابطة الزوجی

إن الرجل          د ھلكت ف وال الدوطة ق ت أم إجراءات الزواج ، وإذا كان

  .  یتحمل تبعة ھلاكھا

د    ة  وقد حرمت التوراة السرقة وكان الجزاء یتمثل كقاع ة عام

ھ   سروق من الى للم ویض م دفع تع سارق ب زام ال ى ال ذا ٢ف ذ ھ  ویتخ

ذا          ف ھ شئ المسروق ویختل التعویض فى العادة صورة مضاعف ال

سارق ،        المضاعف تبعاً لما إذا كان الشئ المسروق قد وجد فى ید ال

ورًا      ٣أم كان قد استھلكھ أو تصرف فیھ        شئ المسروق ث ان ال إذا ك  ف

جد حیاً فى ید السارق ألزم السارق بأن یعوض      أو حماراً أو شاه وو    

باثنین ، أما إذا كان الشئ المسروق ثوراً أو شاه وقام السارق بذبحھ      

ة من           أو بیعھ ألزم بأن یعوض عن الثور بخمسة ثیران والشاه بأربع

                                                
 ٥٩طھ عوض غازى ، المرجع السابق ، ص /  د ١
فایزة محمد حسین ، الظروف المؤثرة فى عقوبة السرقة فى الشرائع القدیمة ، دراسة تاریخیة مقارنة فى / د ٢

 م ٢٠٠٢قاھرة ، طبعة الشرائع القدیمة وفى الفقھ الاسلامى ، الناشر دار النھضة العربیة ، ال
 ٨٣محمود سلام زناتى ، النظم الاجتماعیة والقانونیة عند العبریین والاغریق ، الفرس، ص / د ٣

 



 ٧٣

یلاً وھو            الغنم ، وقد سمح المشرع الیھودى بقتل السارق إذا ضبط ل

ى اختط         اب عل ى         ینقب كما غلظ العق اف الرجل شخصاً حراً من بن

  .١إسرائیل بقصد بیعھ بوصفھ رقیقاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 السید عبد الحمید فودة ، القانون الیھودى القدیم ، دار النھضة العربیة ، القاھرة / د ١

 



 ٧٤

  

  

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٥

 

 
  

ی   لامى ب شرع الإس اوى ال ة   س ى الأھلی رأة ف ل والم ن الرج

فالإسلام أباح للرجل كل ما أباح للمرأة سواء بسواء فجعل لھا أھلیة          

وجوب كاملة وأھلیة أداء تخولھا مباشرة كافة التصرفات المالیة مثل 

الرجل تماماً ،والزواج فى الشریعة الإسلامیة بحسب رأى الجمھور    

ة سلطة    نقص أھلیة الزوجة المالیة ولا ی إلىلا یؤدى    خول للزوج أی

ھ ،            ى كل ھ ، رق ة كل ھ، رحم ھ ، فالإسلام عدل كل وال زوجت ى أم عل

ین        إلیؤدى   راد لى حیاة مستقرة بین الزوجین بل ب ا   أف  الأسرة جمیعھ

ھ            ھ وحقوق ھ واجبات رد فی ل ف م ك لتعیش فى مجتمع متماسك راقى یعل

ى        تجاه الأخر مما ینعكس إیجابیاً فى ازدھار وتقدم الوطن بأسره عل

  .١ مر العصور

شریعة        وسنتطرق فى الحدیث عن الأھلیة المالیة للمرأة فى ال

  : الإسلامیة فى عدة مباحث 

   .أھلیة الوجوب للمرأة فى الشریعة الإسلامیة : المبحث الأول

   .أھلیة الأداء للمرأة فى الشریعة الإسلامیة : المبحث الثانى

ى  أساس تخویل المرأة أھلیة قانو    : المبحث الثالث  نیة كاملة ف

   .الشریعة الإسلامیة

                                                
 . ٦٥عوض غازى ، المرجع السابق ، ص/ د ١

 



 ٧٦

  

 
  

أعطت الشریعة الإسلامیة للمرأة أھلیة وجوب كاملة وخولتھا 

ا              ى ملكھ ق عل ا  ١ذمة مالیة مستقلة وجعلتھا صاحبة الحق المطل  فلھ

ارة ل    ارس التج ا أن تم ولات ولھ ارات والمنق ك العق سابھا أن تتمل ح

ات             ة إثب الخاص فلھا أموالھا الخاصة بھا ، فلھا بكافة الطرق القانونی

عتداء علیھ من قبل الغیر، فأقر الإسلام الإحقوقھا المالیة لحمایتھ من 

سب        ة الن ى قراب اء عل رث بن ا أن ت راث، فلھ ى المی ق ف رأة الح للم

ى الزو    اء عل رث بن ذلك أن ت ا ك اً ولھ اً أو أخت اً أو أم ا بنت ة ككونھ جی

ة     بینما كانت المرأة لدى معظم الشعوب القدیمة وعند العرب الجاھلی

د     اع وق راث كالمت لاً  للمی سھا مح ى نف ت ھ ل كان ا ، ب راث لھ لا می

رأة         ت الم رأة ـ وكان ة الم ع من مكان أبطل الإسلام ھذه الصورة ورف

ت    ك وكان لام ذل ا الإس ر علیھ م ینك ارة ول ارس التج لام تم ل الإس قب

در   ا ت ك م سب      تتمل ن ك ھا م ى تمارس ة الت ارة أو الحرف ك التج ه تل

ى               ھ أحد ، وف ا فی ا لا ینازعھ صة لھ ة خال وملكیتھا لھذا الكسب ملكی

                                                
   وما بعدھا ٩٩ ص ١٩٧٩ید ، مكانة المرأة فى الإسلام ـ دار النھضة العربیة محمد عبد الحمید أبو ز/ د ١
   وما بعدھا ٢٩٠ ، ص ١٩٩٤صبحى عبده سعید ، الإسلام وحقوق الإنسان ، مطبعة جامعة القاھرة ، / د
ة        / د ة الثقاف شریعة الإسلامیة ، مكتب ا  وم ٢٤٦ ، ص ١٩٩٥إبراھیم عبد الھادى النجار ، حقوق المرأة فى ال

 بعدھا 

 



 ٧٧

خدیجة بنت خویلد رضى االله عنھا ، وھند بنت عتبة ، : أمثلة ھؤلاء 

  . وزینب بنت جحش رضى االله علیھن وغیرھن كثیرات

ل  ى الرج یة عل لامیة الوص شریعة الإس صر ال م تق ھ ول ى ل  فالموص

ا        رأة كم یمكن أن یكون رجلاً أو امرأة ، أیضا أباح الإسلام الھبة للم

  . أباحھا للرجل

ان                 ا ك صاً للزوجة بعكس م اً خال ر حق وجعل الشرع الإسلامى المھ

ى     إسائداً فى الجاھلیة من      رر سبحانھ ف رأة وق عتباره حقا لأولیاء الم

ءَ صَدُقَاتِھِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ وَآتُوا النِّسَا" كتابھ العزیز ذلك فى قولھ 
  ) ٤ الأیة سورة النساء(" لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ھَنِیئًا مَرِیئًا   

ضَةً ۚ     " وقولھ تعالى  ورَھُنَّ فَرِی آتُوھُنَّ أُجُ نْھُنَّ فَ ھِ مِ  "  فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِ

  ) ٢٤سورة النساء الأیة ( 

ة     إعلى ذلك  مما یترتب    ث لا توجد ملكی زوجین بحی ستقلال أموال ال

مشتركة بینھما ولا یرتب الزواج مسئولیة الزوجة عن دیون زوجھا          

ا    ا مھم اق علیھ زم بالإنف زوج ملت إن ال ة ف راء الزوج غ ث ا بل ل مھم ب

   ١ .بلغت حالتھ المالیة من سوء

ت            ى كان ا الت ة لأموالھ رأة تظل مالك ضا أن الم ك أی ى ذل  ویترتب عل

مملوكة لھا قبل الزواج وتلك التى أُعطیت لھا بمناسبتھ وتكون كذلك        

اً       زواج أی اء ال ا أثن ة بھ وال خاص ساب أم لاً  لاكت یلة  أھ ت وس  كان

  .  كتسابھا لھذا المالإ

  

                                                
  وما بعدھا ، حقوق المرأة فى الشریعة الإسلامیة  ٢٤٦إبراھیم عبد الھادى النجار ، ص / د ١

 



 ٧٨

 

 
  

ا     الإسلامى للمرأة بأھلیة أداء كاملة بح   فقھاء الشرع أقر   ت لھ ث تثب ی

ا    ا طالم ان نوعھ اً ك ة أی صرفات المالی ة الت رة كاف ى مباش درة عل الق

  بلغت سن الرشد فلھا أن تتصرف فى أموالھا كیفما شاءت 

ة ولا                  ك الأھلی وت تل ى ثب ھ عل أثیر ل زواج لا ت ویرى الجمھور أن ال

دى   ة ل ة الأداء المالی ى أھلی ھ عل أثیر ل الزواج لا ت داھا ،إذاً ف ى م عل

أیا كان تصرفھا وسواء أكان معاوضة أم تبرعاً وأنھ ما دامت المرأة 

ة    المرأة قد بلغت سن الرشد فإنھ لا فرق بینھا وبین الرجل فى الأھلی

ذه التصرفات                   سئولة عن ھ ا من تصرفات وھى م المالیة وما یتبعھ

   ١ . وصىأو ولى أوولا تخضع فى إبرامھا لرقابة زوج 

ة   فترض االله تعالى فى القرآن      أوقد   الكریم والسنة أن على الزوج نفق

رأة حق       ى أن للم ذا یعن الزوجة وجعل لھا میراثاً فى مال زوجھا وھ

رأة  إولذلك فقد فى مال زوجھا ،     نتھى جمھور الفقھ الإسلامى أن للم

ى الرجل              ق عل ى تنطب ام الت ة والأحك المكلفة الرشیدة أھلیة مالیة تام

ى ت  سھا الت ى نف ة ھ املات المالی ل المع ى ك رأة ولا ف ى الم ق عل نطب

ن         ا ع سئولیة لغیرھ یدة ولا م ة الرش رأة البالغ ى الم ایة عل وص

                                                
 ١٥٥ ص ١٩٣٦الشیخ احمد إبراھیم ، أحكام المرأة فى الشریعة الإسلامیة ، مجلة القانون والاقتصاد سنة        ١

 وما بعدھا 

 



 ٧٩

رأة       ذه الم ت ھ تصرفاتھا المالیة أیا كانت ھذه التصرفات وسواء أكان

رآن             دھا نصوص الق ة تؤی ة الكامل رأة المالی متزوجة أم لا وأھلیة الم

امى    اء الیت وب إعط شأن وج وم ب صفة العم ى وردت ب ریم الت الك

ى لا             أموا رأة والت اس الرشد سواء رجل أو ام وغ وإین لھم إذا تم البل

ٰٰ  كما فى قولھ تعالى١تفرق بینھما فى ھذا الشأن    

 ۖ " ورة س

  ٦ الایةالنساء

سورة النساء الایة "   " وقولھ تعالى

١٩ .  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
                                                

 . ٧٥طھ عوض غازى ، المرجع السابق ، ص/ د ١

 



 ٨٠

 
 

 
 
  

ة            ة المالی أقام الشرع الإسلامى أھلیة المرأة الكاملة من الناحی

الذكر والأنثى والآیات التى تقیم تلك المساواة  بینعلى مبدأ المساواة  

رة   "  ۚ كثیرة كقولھ تعالى   سورة البق

  .٢٢٨الآیة 

الى   ٰ " وقولھ تع

ۖ  "٩٧سورة النحل الآیة.  

ى          دأ جوھرى ف ومن التطبیقات على المساواة بین الذكر والأنثى كمب

  : ١الشریعة الإسلامیة 

ى ١ ة الأول ى الخطیئ ساواة ف دم  ـ الم ى ع رأة ف رأ الم لام ب  أن الإس
ى أن  واء لأدم عل ریض ح ح  تح ة وأوض شجرة المحرم ن ال ل م  یأك

حقیقة ذلك أن المرأة لم تكن السبب فى ذلك بل إن الشیطان ھو الذى 
ى       ا ف اً، كم رأة مع ل والم وس للرج                                          وس

الى      " :قولھ تع
  " ٢٠سورة الأعراف الآیة   

                                                
 . وما بعدھا٧٦غازى ، المرجع السابق ،ص طھ عوض / د ١

 



 ٨١

  : ١بشرى المساواة فى الطبیعة الإنسانیة والنسب الـ ٢

ة ،         اً وطبیع اً وذھنی رأة أخلاقی ل والم ین الرج اوى ب لام س إن الإس

ع         سقاً م سانیة مت ى صفتھا الإن النظر إل فالإسلام كفل للمرأة حقوقھا ب

  وھذا فى قولھ تعالىرفعھا نظرتھ إلى وحدة الجنس البشرى بھدف

 

 ۚ ً  " ١سورة النساء الآیة.  

  ـ المساواة فى التكلیف والجزاء ٣
ل والمرأة سواء فى العمل الصالح والجزاء   جعل القرآن الكریم الرج   

 التكلیف وتحمل جزاء العمل غیر الصالح ، فى قولھ تعالى علیھ وفى

 "ٰۖ ٰ

  " ) ٤٠سورة غافر الآیة(   

 " وجعل سبحانھ كلا منھما یحمل مسئولیة عمل بقولھ جلا وعلا  

  ٢١سورة الطور الآیة   

ذكر        ن ال ل م ة لك ة والخبیث صفة الطیب ر ال انى ذك دأ الإیم ى المب وف

الى  والأنثى كقولھ     " تع

 

                                                
 . ٧٧طھ عوض غازى ، المرجع السابق ، ص / د ١

 



 ٨٢

  " ة زاب الآی ورة الأح    " ٣٥س

  ٧٣سورة الأحزاب الآیة 

الى   ھ تع ى قول ا ف اوى بینھم شرعیة س دود ال ى الح  " وف

  "  ة دة الآی ورة المائ الى٣٨س ھ تع  "  وقول

ۖ " ٢سورة النور الآیة   

وكذلك فى حد القذف وحد الحرابة فلا فارق بین إذا كان مرتكب ھذا 

راً أو ل ذك ى  الفع ال  ١أنث ى الرج ا إل اب موجھ شرب فالخط د ال  وح

  " والنساء بقولھ تعالى

  "   دة سورة المائ

   ٩٠ الآیة

ى            رأة بالرجل ف ساواة الم بالتالى قرر الشارع الحكیم تعمیم م

تھ أحكام الأھلیة لمالھا من أھمیة فى حیاة الإنسان وفى صحة معاملا       

  . مع غیره من البشر

ى الرجل ھى                ق عل ى تنطب ة الت املات المالی ى المع فكانت الأحكام ف

ا              ة م املات المالی ى المع ا ف رأة ویحل لھ ى الم ق عل ى تنطب نفسھا الت

یحل لھ ویحرم علیھا ما یحرم علیھ ، و لا فارق فى أثار التصرفات       

ة ،          ى الأھلی ساویا ف ا ت رأة طالم ین الرجل والم ة ب دوم   المالی ك لت وذل

ھ         ى كتاب الى ف ا االله تع ا ذكرھ زوجین ، كم ین ال ودة ب ة والم الرحم
                                                

  وما بعدھا ١٣٢ ص ١٩٧٩محمد عبد الحمید ابو زید ، مكانة المرأة فى الإسلام ،سنة  / د ١

 



 ٨٣

ام االله عز           العزیز ویكون كلاً منھما مسئولاً عن أفعالھ وتصرفاتھ أم

سان             سان وزر إن ل إن وجل لیكون الجزاء من جنس العمل، ولا یحم

ھ          دنیا والآخرة ، فلل ى ال الى ف أخر ، فالعدل أساس مُلكھ سبحانھ وتع

  . ١ مد على نعمة الإسلام وكفى بھا نعمةالح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٨٠طھ عوض غازى ، المرجع السابق ، ص/ د ١

 



 ٨٤

  

  

  

 



 

 

 

 
  



 ٨٥

ل یُوضح   ن أحكام القانون الجنائى ھى أكبر  إ یم الخُ دلی ة  الق لقی

ى  صدد     أف ك ب ان دون ش انون ك ور للق ل إن أول ظھ ع ، ب ى مجتم

ا     خُالدفاع عن القیم ال    ع ب لقیة الأساسیة التى نظر إلیھ ا  إ المجتم عتبارھ

ارة عن      أوكذلك فمما لاشك فیھ كان توقیع     ا عب ع م ى مجتم  عقوبة ف

ة    ى مواجھ ة ف صالح العام ین الم رى ب ة الكب ى المعرك ة ف أول حرك

یم الخُ        ة، صراع الق ة       الأطماع الفردی دوافع المادی ة ال ى مواجھ ة ف لقی

صراع    ك ال راد، ذل ة للأف شریة     والغریزی ع الب د م ذى وُل ى ال  الأذل

ولذا سیكون .١ وسیستمر قطعا ًَ طالما بقى إنسان على سطح الأرض    

ة          املات المالی مجال البحث فى الباب الثانى عن الحمایة الجنائیة للتع

ى  ) فرعونى ـ بطلمى ـ رومانى   ( فى مصر فى العصور القدیمة  وف

  ) العثمانى ( مصر الحدیثة 

وم بدراس  وف نق اوس صر  ة نظ ى م اب ف ریم والعق م التج

ى عدة فصول    فى نطاق المعاملات المالیة  فلسفة القانون الجنائى    و ف

  : كالأتى 

ة            : الفصل الأول  ى مصر الفرعونی اب ف  نظام التجریم والعق

   .وفى مملكة البطالمة والإمبراطوریة الرومانیة

   .نظام التجریم والعقاب فى مصر العثمانیة : الفصل الثانى

ائى     : ثالثالفصل ال  انون الجن املات    فلسفة الق ى نطاق المع  ف

   .المالیة

 

                                                
  ١٩٠ ، ص ٢٠٠٤النھضة العربیة ، سنة السید عبد الحمید فودة ، القانون الفرعونى ، دار / د ١

 



 ٨٦

 

 

 





 
  

  

  

  

  



 ٨٧

 



 

 
 

اً       اب دائم دى       ترتبط فلسفة التجریم والعق شعوب وم ادات ال  بع

رتبط     ائى ی انون الجن ا ، فالق ة فیھ دة الدینی لاق والعقی ور الأخ تط

ة ھ الأخلاقی ع وبقیم ى ،بظروف المجتم سبب ف و ال ذا ھ تلافإ وھ  خ

ان    القوانین الجنائیة التى تسود مجتمعات مختلفة سواء من حیث المك

   ١.زمانأو ال

ى       ین والت ع مع فالقانون الجنائى عبارة عن مجموع القواعد فى مجتم

ا    ور تبع ذى یتط ردع وال لطة ال ع س ك المجتم ارس ذل ا یم اء علیھ بن

ة وأسلوب العیش         ً د الخُلقی انق القواع ده تع سیاسیة وقواع للتغیرات ال

 والقانون الجنائى المصرى وصل الى ٢الخاص بالأجناس وبالأجیال 

د   من عصور توحید الب عتباراًإ الرقى   منة  درجة كبیر  لاد وبدایة عھ

اعى    أالأسرات فلا نجد    أر الجم ردى أو للث ى أثر للثأر أو الانتقام الف

   ٣ .اللذان سادا كافة المجتمعات البشریة القدیمة

                                                
  ٥فتحى المرصفاوى القانون الجنائى والقیم الخلقیة ، دار النھضة العربیة ، ص / د ١
   " Ihring" العلامة الألمانى  ٢
  ٥٠٤محمود السقا ، معالم تاریخ القانون المصرى الفرعونى ، ص / د ٣

 



 ٨٨

بل نجد القانون الجنائى الذى ساد فى مصر الفرعونیة منذ بدایة عھد 

د تخطى مراحل ال         ذلك        الأسرات كان ق ة وك صالح بصوره المختلف ت

   ١ .مرحلتى التحكیم الإختیارى منھ والإجبارى

ت فعلاً    د تحول الجرائم الخاصة ق ى ف ة  إل ة ھى  ،  جرائم عام والدول

اب    ولى العق ى تت ات     إوالت و العقوب ام نح شكل ع ات ب ت العقوب تجھ

   ٢ .البدنیة

صر     ى م اب ف ریم والعق ام التج ة نظ وم بدراس وف نق وس

ة   وفى الفرعونیة   ة الرومانی من خلال   مملكة البطالمة والامبراطوری

  : عدة مباحث كالأتى 

  نظام التجریم فى العصر الفرعونى  : المبحث الأول

  نظام العقوبة فى العصر الفرعونى  : المبحث الثانى

 فلسفة التجریم والعقاب فى مصر الفرعونیة :المبحث الثالث 

  . ٣نیة وفى مملكة البطالمة والامبراطوریة الروما

  

  

  

  

  

  

                                                
  ١٧٧فتحى المرصفاوى ، تاریخ القانون المصرى ، ص / د ١
  ٢١٨عمر ممدوح مصطفى ، أصول تاریخ القانون ، ص / د ٢
  ٢٠٠٢السید عبد الحمید فودة ، القانون الفرعونى ، دار النھضة العربیة ، سنة / د ٣

 



 ٨٩

 

 
  

ال ددت الأفع ى تع ام  إ الت ة بالنظ دیم مخل شرع الق ا الم  عتبرھ

اً      أفالإجتماعى ومن ثم     ا عقاب ل منھ اك أولاً ت ، فكان  خاصاً  رد لك   ھن

ة      ائم الإ جر ى المصلحة العام أمر وقل     ،  عتداء عل ة الت ب نظام   كجریم

ان وضع الجانى      الحكم وكانت العقوبة المقررة لھا ھى الإعدام أیا ك

شاء           ة التجسس وإف الإجتماعى وجریمة المساس بأمن الوطن كجریم

ع الغیر عن طریق أسرار البلاد لأعداء الوطن والعقوبة قصد بھا رد

ذى  ر العضو ال ابر إبت ة التخ ى حال سان ف ة فیقطع الل ب الجریم رتك

ائى   ١ الأصابع فى حالة التخابر الكتابى       الشفھى وتبتر   فالمشرع الجن

بوجھ عام یتخیر نوعیة العقوبة على أساس أن تكون مشتقة من ذات    

   ٢ .رتكابھاإ من وسیلة الجریمة أو

ى      وھناك أیضاً  ى تنطوى عل ال الت اك  إ الجرائم الدینیة وھى الأفع نتھ

د  دنیس المعاب ات فت ذاء إوالمقدس ور وإی ة القب اك حرم ل  وأنتھ قت

اب         ة العق ع تحت طائل ال تق ة   ٣الحیوانات المقدسة أفع ت العقوب  وكان

داً      سواء الإ   الإعدام ا عم داء علیھ ضاً    عت د ، وأی ر عم  الجرائم   أو بغی

ة  ة بالعدال ونى  ،الماس ائى الفرع انون الجن رف الق د ع ة فق                جریم
                                                

  ١٨١فتحى المرصفاوى ، تاریخ القانون المصرى ص / د ١
  ٥٤ ص ١٩٨٦عبد الرحیم صدقى ، القانون الجنائى عند الفراعنة ، / د ٢
  ١٩٧٣ ، دار النھضة العربیة ، ١٩٩حمود سلام زناتى ، تاریخ القانون المصرى ، ص م/ د ٣

 



 ٩٠

ة " ة العدال د  " خیان م یحی ضاء ث ة الق ارس وظیف ن یم سبة لم ن بالن ع

واجبات وظیفتھ فكانت العقوبة الإعدام ،والعقاب على البلاغ الكاذب      

ى كان           ة الت غ نفس العقوب غ    تفكان یوقع على المبل ا المبل  یتعرض لھ

زور أو       شھادة ال ة ال ام، وجریم ث  ضده لو ثبت صحة الاتھ ى   الحن ف

  .  عاقب مرتكبھا بالإعدامالیمین جریمة خطیرة یُ

ا أن المجتم    ضح لن ذا یت ن ھ ى    فم أ إل دیم لج صرى الق ع الم

دین ووُ  لاق وال ة الأخ انون لحمای یلة   الق ة الوس یظ العقوب ى تغل د ف ج

  . المثلى لتحقیق المجتمع المثالى

ام     وأخیراً د أق ل الإدارى فق  كانت ھناك الجرائم المتعلقة بالعم

ازاً   اً  الفراعنة جھ اً   ضخماً   إداری ق الرخا     منظم صادى ،    لتحقی ء الإقت

ى          فقد قام النظام الإ     از الإدارى ف ة الجھ ى دق صادى الفرعونى عل قت

ان         ون ، فك ا المواطن دم بھ ى یتق ات الت ة البیان ى دق ھ وعل أداء عمل

ك        أو لمواجھة من یتعمد     القانون صارماً  اءة ذل ل كف ى تعطی  یتسبب ف

ى كل من یحاول الع                 اب عل ة العق شدد الفراعن ث  الجھاز الھائل ، ف ب

ة الإ ة كجریم وال العام ى الأم ة ختلاسعل ة الرشوة وجریم  وجریم

دم      ن یق ة م ستندات وجریم سجلات والم ى ال ف ف ر أو التزیی التزوی

   .بیانات غیر صحیحة للسلطات العامة

ا    اك ثانی ت ھن خاص    (وكان ى الأش داء عل رائم الاعت ج

وال ة)والأم ل   كجریم ین  : القت ونى ب صرى الفرع شرع الم ز الم می

أ     ل الخط د والقت ل العم ان  ١القت وق الق ذا یتف ى  وبھ ونى عل ون الفرع

                                                
   ٣١٨مصطفى صقر ، مراحل تطور القانون فى مصر ، ص / د ١

 



 ٩١

ة         ة العمدی ین الجریم رق ب ن تف م تك ى ل ة الت شرائع القدیم ة ال غالبی

دام بصرف      ١والجریمة غیر العمدیة     د ھى الإع ل العم  والعقوبة للقت

ى     انى أو المجن ا الج ى الیھ ى ینتم ة الت ة الاجتماعی ن الطبق ر ع النظ

ام بل علیھ ، أما إذا كان القتل غیر عمدى فإن العقوبة لن تكون الإعد

   .٢تكون فى صورة دیة تدفع لأھل المجنى علیھ 

ى العرض      داء عل ة الاعت اك جریم ا (وھن ة الزن ى  )كجریم  وھى تعن

العلاقة الجنسیة بین شخصین لا تربطھما رابطة الزوجیة فكانت فى          

دام ،           ة الإع رأة الزانی ة الم ان عقوب ة فك مصر الفرعونیة خطیئة دینی

لرجل الذى یقترف ھذا الجرم ، أما  عقوبة الإعدام لى علونص أیضاً

اً    رأة رغم ة الم صاب أى مواقع ة الاغت سبة لجریم ا  بالن ن إرادتھ  ع

انى   صاء الج ى خ ل ف ة تتمث ت العقوب ل  ٣كان ع العم ق م الجزاء یتف  ف

  . رتكب الجریمة قد تم بترهإو الذى وھكذا فإن العض

راً ذا      وأخی ى ھ ا ف ا یھمن و م ال وھ ى الم داء عل رائم الاعت اك ج  ھن

ة مرتبطاً            الن املات المالی  بنظام   طاق لدراستنا فى موضوع نظم التع

ین     ة ب املات المالی ى التع ام ف ذا النظ ل بھ ن أخ اب لم ریم والعق التج

ع  ى المجتم راد ف ونى   ،الأف انون الفرع رم الق د ج وال إفق تلاس أم خ

ع      الغیر وقد وضع عقوبة السرقة فى شكل غرامة یتناسب مقدارھا م

سروق فت ال الم ة الم اً قیم ة وأحیان ك القیم عف تل غ ض                بل

ة   عفى القیم ع ٤ض ن     إ، م اجم ع ضرر الن ویض ال تھم بتع زام الم لت
                                                

  ٢١٩عمر ممدوح مصطفى ، أصول تاریخ القانون ، ص / د ١
  ١٨٤فتحى المرصفاوى ، تاریخ القانون المصرى ص / د ٢
  ٢٠٤یخ القانون المصرى ، ص محمود سلام زناتى ، تار/ د ٣
  ٤٠فتحى المرصفاوى ، القانون الجنائى والقیم الخلقیة ، ص / د ٤

 



 ٩٢

ى أصابتھ نتیجة            السرقة أى تعویض المجنى علیھ عن الأضرار الت

د من               وال تع ى الأم داء عل اء أن جرائم الاعت السرقة ، ویرجع الفقھ

ھ  ل الجرائم الخاصة فالعقوبة توقع لمصلحة ا    یقب ضاً ١لمجنى علی   وأی

ة بظروف          سرقة المقترن ة ال ائى الفرعونى جریم عرف القانون الجن

شدید یرجع               ذا الت ة ، وھ ذه الحال ى ھ ة ف مشددة ومن ثم تغلیظ العقوب

د    وك لأح ال الممل ى الم داء عل سرقة والاعت ھ كال ى علی صفة المجن ل

  .الإعدامالمعابد أو للملك وفى ھذه الحالة یتعرض الجانى لعقوبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٢٢٠عمر ممدوح مصطفى ، أصول تاریخ القانون ص / د ١

 



 ٩٣

 

 
  

ت          ا عرف الم المتحضرة حینم تمیزت مصر عن باقى دول الع

ة       جتماعیاًإ  للجریمة مفھوماً  أن ، ولھذا كان البحث عن الحقیقة وحمای

یة رائم ھى الأدوات الأساس اب عن الج ة العق رئ ویقینی ة  والب الفعال

نص        ١ الجرائم والقضاء علیھا   حتواءلإ ان ی ى ك ات الت ددت العقوب وتع

علیھا المشرع الفرعونى كعقوبة الإعدام وكانت على رأس العقوبات 

م        إلیھاالبدنیة وكان اللجوء     ذ حك ان تنفی  فى حالة الجرائم الخطرة وك

ة                سلطة العام و ال شعب بواسطة ممثل ام ال اً  أم د  ٢الإعدام یتم علن  وق

سانیاً تھج المشرع المصرى سبیلاً     إن ان      إن دام إذ ك ام الإع ذ أحك  لتنفی

ة من الأعشاب المخدرة          عطى شراباً   المحكوم علیھ یُ   ى كمی ل ف  یتمث

 ٣قبل البدء فى تنفیذ الحكم لتخفیف آلامھ حتى لا یشعر بعذاب التنفیذ 

ا  أن إلى تأجیل تنفیذ عقوبة الإعدام للمرأة الحامل    وأیضاً  تضع حملھ
ا    ٢٥ عھد الأسرة  وفى ٤ دام ذاتھ ة الإع ك   ٥ تم إلغاء عقوب رر المل  فق

اباكو دیلاً    سس ل ب دام وجع ة الإع اء عقوب شاقة    إلغ غال ال ا الأش  لھ

ضاً ، ات الوأی د ب العقوب ة فق ائى المصرى إدنی شرع الجن ھ الم ىتج  إل

                                                
  ٣٢عبد الرحیم صدقى ، القانون الجنائى عند الفراعنة ، ص / د ١
  ٥١٠محمود السقا ، معالم تاریخ القانون المصرى الفرعونى ، ص / د ٢
  ١٨٩فتحى المرصفاوى ، تاریخ القانون المصرى ، ص / د ٣
  ٢٠٧محمود سلام زناتى ، تاریخ القانون المصرى ، ص / د ٤
  ٥١١محمود السقا ، معالم تاریخ القانون المصرى الفرعونى ، ص / د ٥

 



 ٩٤

دنى               بالعقوبات ال  لام الب ى الإی ان إذا وجد ف ر من الأحی ى الكثی دنیة ف

 للغیر ، وتتمثل ھذه العقوبات بصفة أساسیة فى     ردعاً للمذنب و  تأدیباً

سوط   طة ال د بواس واء بالجل ضرب س صا أوال رع بالع ت ،  الق وتمثل

شویھ أحد أعضاء               كذلك فى عقوبة المثلھ وھى عبارة عن قطع أو ت

ك لإلحاق         ة ، وذل الجسم ، كأحد الجزاءات المألوفة فى مصر القدیم

  . تخدم كأداة لارتكاب الجریمةسأُالأذى بنفس العضو من الجسم الذى 

فقد عرفت مصر عقوبات تنطوى :  وھناك العقوبات السالبة للحریة

ى    أوعلى تقیید لحریة الجانى   ت عل  المتھم وقد تنطوى فى نفس الوق

ضم   ل ، وت ى العم سخیره ف ة عقوبت ذه الطائف غال ةھ ى ، والأش  النف

صریو  ان الم سجن وك شاقة وال ذه الال رون أن ھ دماء ی ات ن الق عقوب

   . نفع للبلد من عقوبة الإعدامأ

راً ةوأخی ات المالی دیم   :  العقوب صرى الق انون الم رف الق د ع فق

ة               ل الغرام ة والمصادرة وتتمث ة فى صورتى الغرام العقوبات المالی

ھ الجانى كتعویض         فى الحكم على الجانى بقدر محدد من المال یدفع

ھ   للمجنى علیھ أو لأسرتھ عن الضرر الذى نتج من     ا  ١جراء فعل  أم

وم               وال المحك ى أم دھا عل ة ی ى وضع الدول ت تعن د كان المصادرة فق

م ت    علیھ وتجریده منھا ونظراً    ى     لخطورة ھذه العقوبة فل ع عل كن توق

   .رتكابھ للجرائم الخطیرةإالجانى إلا بمناسبة 

                                                
 ٣٣٢مصطفى صقر ، مراحل تطور القانون فى مصر ، ص / د ١

 



 ٩٥

د         ى تجری فالغرامة تكون بمبلغ محدد من المال ، بینما المصادرة تعن

ھ م    وم علی ھ  المحك صر     ١ن ثروت ى الع ات ف ددت العقوب ذا تع  فھك

دار    لتنوع الجرائم واختلافھا لتتناسب العقوب    الفرعونى نظراً  ع مق ة م

رتكبھ الجانى لتحقیق الرادع العام والخاص فى إالجرم أو الإثم الذى 

  . مصر القدیمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٤٨لجنائى والقیم الخلقیة ، ص فتحى المرصفاوى ، القانون ا/ د ١

 



 ٩٦

 
 

 
 
  

اب ریم والعق سفة التج صد بفل انون :یق ائى للق دف النھ  الھ

ین         ع مع ى مجتم اً  ١الجنائى ف ھ       وطبق سعى إلی ذى ی ائى ال دف النھ  للھ

ھ          انون وأحكام ك الق ائى سیكون مضمون ذل إن   ، القانون الجن ذا ف ول

انون  البحث فى فلسفة التجریم والعقاب یستلز    م بالضرورة دراسة الق

ى                 ھ ف ذى یحكم ھ وال ذى یعیش فی المجتمع ال بنظرة شمولیة تربطھ ب

ى     ائى ف انون الجن دین والق ین ال ة ب ث الرابط ن حی ت ، فم ذات الوق

دیناً         إ فقد   ،العصر الفرعونى  شر ت ر الب ونھم أكث  شتھر المصریون بك

ة             ى مصر الفرعونی دینى ف ر ال ین الفك ة ب ة الوثیق ین  فكانت العلاق وب

ة        و الفكر السیاسى والقانونى ،    دة المصریة القدیم ام العقی ت أحك  كان

ضاً    ة ، وأی لوك راقی د س ع قواع ى الجمی رض عل انون  إ تف بط الق رت

عیة والمقصود بالحالة جتماى فى  العصر الفرعونى بالحالة الإ الجنائ

نھم         الإجتماعیة،   نظرة المجتمع إلى أفراده من حیث مدى المساواة بی

وق    ، ونظرت ى الحق رأة ف ل والم ین الرج ساواة ب دى الم ى م ھ إل

ات   ین       ، والواجب ة ب ساواة التام صرى الم ع الم رف المجتم د ع وق

انو  ر ، فالق ى وفقی ین غن رق ب راده لا ف اء  أف ع أبن ى جمی ق عل ن یطب

                                                
  ٢١٠محمود سلام زناتى تاریخ القانون المصرى ص / د ١

 



 ٩٧

ا شعب جن یھم هال ى عل أن أو مجن اب نظراً، وك شدد العق روف  ی  لظ

ة قت    د    مشددة تكشف عن نیة إجرامیة خاصة كحال ھ ، وق ن لأبی ل الاب

اً   اجتماعیاً نالت المرأة الفرعونیة مركزاً    اً   وقانونی د تمتعت     مرموق  فق

ز ى  إ بمرك رة أو ف ى محیط الأس واء ف وق س انونى مرم اعى وق جتم

   ١.أروقة المجتمع 

ث  ن حی ل  إوم ائى بالھیك انون الجن اط الق ى الإرتب دارى ف

ة     لم  إداریاً العصر الفرعونى فقد عرفت مصر نظاماً      ھ دول تصل إلی

ى  العاصمة ،      ، ف أخرى فى العالم القدیم      ة ف ت إدارة مركزی د عرف ق

ى ومن أھم الوظائف إحصاء الذھب والحقول الذى یرجع تاریخھ           إل

ذا   ة ، ھ رة الثانی ام الأس ىأی رائم   إل ى الج ات عل ذ العقوب ب تنفی  جان

شى أو      ف المرت ة الموظ زور وعقوب ف الم ة الموظ ة كعقوب الإداری

 اطنین على أموال المووعقوبة من یستغل سلطتھ للاستیلاء    المختلس  

  .  على مر الزمان والعصور شامخاًلكى یظل الھیكل الإدارى صرحاً

ونى     ائى الفرع انون الجن رف الق د ع سئولیة  (وق رة الم فك

ة  ة إذ )الفردی ر العمدی ة غی ة والجریم ة العمدی ین الجریم ة ب ا  والتفرق

ى أساس الإ        ة عل ة دون أى   عت حدد جزاء كل جریم داد بالقصد والنی

  .  اعتبار أخر

ائى       انون الجن ا الق ى بلغھ ور الت ة التط ث درج ن حی وم

م      عدة مراحل وھى الإ    إلىفقد ترتبت   الفرعونى   م القصاص ث نتقام ث

ة إذ              سلطة العام ق ال الدیة الإجباریة ثم مرحلة العقاب العام عن طری

                                                
 محمود السقا ، المركز الاجتماعى والقانونى للمرأة فى مصر الفرعونیة / د ١

 



 ٩٨

مى للد     ضاء الرس ام الق ر أم ب أن تنظ رائم یج ل الج ة ، إذاًأن ك  ول

ة شاملة سواء للمصالح             ى حمای فأحكام القانون الفرعونى وصلت إل

ة  ة  أالعام صرى حمای ع الم رف المجتم د ع ة ، فق صالح الفردی و الم

رف   ا ع ة كم صلحة القومی ة والم سلطة العام ة ال ة وحمای یم الدینی الق

  . حمایة العدالة وحمایة النظام الإدارى الدقیق للدولة

  

  ى مصرمملكة البطالمة ف

ر             ھ یعتب ك فی ان المل ق ك ردى مطل م ف طبق البطالمة نظام حك

ھ             ة ل ة قانونی ة ملكی ل بمثاب ا بالكام أراضى البلاد وشعبھا وكل ما فیھ

صاد              ل الاقت صناعة وجع ى التجارة وال ة عل سیطرة الكامل ومارس ال

ن   دف م ان الھ ة وك ارك عالی رض ضرائب وجم ھ بف اً ب ھ مرتبط كل

افة القوى العاملة خاضعة للملك ، وحل    احتكار الاقتصاد ھو جعل ك    

ان         دات ك م التجدی ادلات ومن أھ صاد المب دى محل اقت صاد النق الاقت

ال           ة من الم وك البطالم ت احتیاجات المل تأسیس نظام مصرفى وكان

ات     رف ونفق اھر الت اخر ومظ م الف ات بلاطھ ة نفق داً لتغطی ة ج عالی

اء     وظفین الواسع وبن از الم ى الجیش وجھ ة ف م المرتزق مصر للحك

 ، ولھذه ١وصیانة منشأت المعابد والحفاظ على شبكات الأقنیة المائیة

ار            النفقات كلھا كانت تحت تصرف البطالمة أموال واسعة من احتك

ان            م ، فك ة لھ أتى من قبرص التابع ان ی ا ك دا عم كل ما فى البلاد ع

                                                
  . ١٠٥عبداالله الحلو ، المرجع السابق ، ص / د ١

 



 ٩٩

ك        ھ المل رتبط بتوجی اً ی اً بحت صادیاً مركزی ذلك اقت صر ب صاد م اقت

   ١ة مباشر

ولقد طرأ خلال العصر الإغریقى تغیر عمیق فى البنیان الضریبى ، 

ى            ك ف ضرائب وذل د من ال ى فرض العدی فقد لجأ الملوك البطالمة إل

ددت               د تع بلاد وق صادیات ال ى اقت سیطرة عل إطار محاولتھم إحكام ال

ة               ضریبیة وكیفی ة ال ضرائب والأوعی واع ال الوثائق التى أوضحت أن

ان لق  ا وك الى     جبایتھ انون الم ن الق زء م ون ج ذى ك دخل ال انون ال

ذه     ض ھ ضاح  بع ى إی ضل ف انى الف وس الث سوب لبطلیم            المن

   ٢الجوانب 

ر         ضرائب غی رة وال ضرائب المباش ام ال ة نظ رف البطالم د ع ولق

ى        ى تفرض عل ا ھى الت المباشرة ، وتعرف الضرائب المباشرة بأنھ

دخول   سبیاً كال ة ن ستقرة وثابت ة م ا أوعی وال بینم  ورؤوس الأم

دخول أو     ى ال رض عل ى لا تف ى الت رة فھ ر المباش ضرائب غی ال

وال           ال الأم ات انتق رؤوس الأموال مباشرة بل تفرض بمناسبة عملی

سجیل       ل ضریبة الت وتداولھا من شخص لأخر أو من مكان لأخر مث

   . ٣أو نقل الملكیة والضرائب الجمركیة 

ضرائب ال    وا ال وا ونظم م عرف ا أنھ ة  ،   كم ضرائب النقدی ة وال عینی

ضرائب                ود بعكس ال غ من النق ع مبل ى دف والضرائب النقدیة تتمثل ف

د             ة كجزء من المحصول، فق ر نقدی ة غی ى تقدم ل ف ى تمث ة الت العینی
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ذا         ان ھ ة وك حرصت السلطة على إقامة نظام ضریبى متطور للغای

ت         ى كان ضرائب الت ى ال افة إل شمل بالإض ر ، ی م التغیی ام دائ النظ

ضرائب الأخرى           ت دة من ال ا أنواعا عدی بلاد كلھ سرى على نطاق ال

ضرائب بواسطة شبكة              ل ال تم تحمی ذات الخصائص المحلیة وكان ی

ضرائب          واسعة من الموظفین ولضمان إحكام الرقابة على إستیفاء ال

باعتبارھا مصدر ھام للخزانة البطلمیة جرمت كثیر من الأفعال التى 

ؤثر فى حصول          روض من        من شأنھا أن ت ا ھو مف ى م ة عل  الخزان

ات    اء البیان ن إعط ضرائب ع ى ال اع دافع د أن إمتن رائب فنج ض

ضرائب   ع ال ن دف ربھم م ضریبى أو تھ اء ال شكیل الوع صحیحة لت ال

التجریم إختلاس موظفى الإدارة              ذلك یلحق ب ة ك بمثابة جرائم جنائی

ا أن         المالیة من حصیلة الضرائب وكذلك الاھمال فى تحصیلھا ، كم

ال  ھ ا إغف ضرائب ، منھ ى ال ى ملتزم سب إل ن أن تن رائم یمك اك ج ن

د الخاصة       تقدیم إشھارات الضمان للبنك الملكى وعدم إحترام القواع

   .١بجمع الضرائب 

ومن الجدیر بالذكر أن مصر لم تعرف النقود بصورة كبیرة وإنتشار 

ى         ة ف ام الفراعن ل أی ان التعام ا ك ة بینم د البطالم ذ عھ ع إلا من واس

ارة عن         ص  ت عب ة كان یم بواسطة سلطة معین ورة المقایضة أو التقی

واع     ل أن ؤداه أن ك ذا م ضة ، وھ ذھب أو الف ن ال ین م دار مع مق

الضرائب النقدیة استحدثت فى العصر البطلمى ولم تكن معروفة فى 

ا    ة مم ة وخاص ضرائب العینی ض ال ال وأن بع أى ح ة ب ام الفراعن أی
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دا      د إمت ة تع الأرض الزراعی ق ب ام    یتعل ة أی ت معروف ضرائب كان داً ل

   ١الحكم الفرعونى لمصر 
  

  

  الإمبراطوریة الرومانیة
أمتد التاریخ الرومانى أكثر من ألف سنة منذ تأسیس مدینة روما فى        

ة     ة الرومانی ار الإمبراطوری ى إنھی یلاد حت ل الم امن قب رن الث الق

نة    ة س ل الرومانی ات القبائ ام ھجم ة أم لال٤٧٦الغربی ة وخ   میلادی

رأس           ان نظام ضریبة ال واطنین الروم ى الم العصر الملكى طبق عل

د                ا  بع ة ولكن فیم ى البدای ة والأملاك ف دون مراعاة الأوضاع المالی

م            ات ، ول نظم ذلك على درجات تتناسب مع حجم الأملاك والإمكانی

رؤوس من             ا ب دفوعات كلھ ت الم د فكان یكن نظام العملة قد أدخل بع

ى   ت المواش ى وكان رابین     المواش ذبح كق ة ت ذه الطریق أخوذة بھ  الم

د         ة بع ذه الطریق وأحیاناً للإستھلاك فى الإحتفالات العامة ثم ألغیت ھ

ة    ة المعدنی صلة بالعمل وال المح ارت الأم دى وص ام النق ال النظ إدخ

ضرائب            واع ال ل أن دى ك ة وشمل النظام النق ة الدول ى خزین ظ ف تحف

  التى كانت تدفع بالمواد الإنتاجیة 

د و ة    وق ارك وخاص ب بالجم د التلاع شددة ض ة م وانین خاص د ق ج

ور            إخفاء أو تھریب  السلع الخاضعة للدفع أو السكوت عنھا عند عب

ى        صب ف ة ت ى البدای ارك ف دات الجم ت عائ ة وكان اط الجمركی النق
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ین   سم ب صرى تق صر القی ى الع ارت ف م ص سكریة ث ة الع الخزین

  .  شائھاالخزینة العسكریة وبین الخزینة العامة بعد إن

وقد كان فى حالة حدوث نقص فى الضرائب كان المتعھدون      

ان الحاكم            ك ، وك والموظفون المالیون على السواء مسئولین عن ذل

واع       ین وأن الإقلیمى یزود موظفى المالیة بلوائح تحتوى أسماء المكلف

الضرائب ومقادیرھا وحتى الحاكم  الإقلیمى نفسھ كان معرضاً كأى       

ضرائب،    موظف أخر للمسئ   ى ال ولیة الشدیدة فى حالة وجود نقص ف

اة             ت تعطى للموظفین الجب ھ وكان ؤدى لمصادرة أموال ذى ی الأمر ال

ى    صلاحیات التشدد فى التحصیل مثل أعمال الإرتھان والإعتقال وف

  . بعض الأحیان كان یرافقھم جنود فى جولات التحصیل

ان مط            ذى ك صادى ال اً  وقد طبق الأباطرة نفس النظام الاقت بق

صر      تغلال م ابع إس تھم بط زت سیاس ذلك تمی ة ل صر البطالم ى ع ف

ا          صر، بینم ى م تھم ف صالح دول ستغلونھا ل انوا ی ة ك ن البطالم ولك

   ١الرومان فكانوا یستغلونھا لصالح روما نفسھا 

وأیضاً یمكن القول بأن النظام الضریبى الرومانى كان نظاماً        

لا  دیلات خ ن التع ر م ھ الكثی رأت علی داً ط ن معق م یك سنین ، ول ل ال

ز العصر              د تمی نظاماً واحداً متسقا بالنسبة لجمیع أجزاء مصر ، ولق

ورن         ا ق ضرائب إذا م صیل ال ى تح ر ف صرامة أكب انى ب الروم

ذلك          ة العصر البطلمى ، وك ذ نھای بالفوضى التى كانت قد سادت من

اة            ع تعسف الجب ذلت لمن ى بُ المجھودات الت انى ب تمیز العصر الروم
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لال ن خ اوزات  م صحیح التج ولاة لت صدرھا ال ان ی ى ك ر الت  الأوام

ذا نجد سمة من سمات              ى ھ شكاوى ، وف ا ال ت تكشف عنھ التى كان

نفس                سعى ب ة ت ر الملكی ت الأوام ث كان النظام الضریبى البطلمى حی

  .١الطریقة إلى حمایة المواطنین من إبتزاز الموظفین المحلیین 
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ین              سنتناول ة ب ى مصر العثمانی اب ف  موضوع التجریم والعق

ت ھى النظام    ولأن الشریعة الإسلام) ١٨٠٥ـ ١٥١٧( عامى   یة كان

ى             ھ عل القانونى النافذ فى ھذا العصر تطبقھ وتقوم على إنزال أحكام

ى حدود      المنازعات بین أفراد المحاكم الشرعیة مع تقسیم الجرائم إل

ختصاص الجنائى للولاة والقضاء الإوتعازیر وقصاص ، فإن تداخل 

  . ١ عتماد ھذا التقسیم الشرعى للجرائمإلا یمنع من 
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ریم راه    والتج ل ت ل فع ن ك ة ع صفة الإجرامی فاء ال و إض  ھ

سلطة             ل لل اب ھو رد الفع السلطة العامة ماساً بكیان المجتمع ، والعق

العامة المتمثل فى إیلام الجانى إلا أن جانباً كبیراً من مسائل التجریم 

اب ك  ى      والعق ائى للقاض صاص الجن رة الاخت ارج دائ ع خ ان یق

د أو              ھ تجاح یس فی ا ل رات فیم ى المنك الشرعى، فالمحتسب یعزر عل

ھود  واق والآداب ( ش رائم الأس ى  ) ج زر عل شرطة یع احب ال وص

ى             الجرائم غیر الھامة ، والولاة عموماً ینعقد لھم إختصاص واسع ف

  .  لشرعىالتجریم والعقاب تعزیرا یفوق إختصاص القضاء ا

د        ضاة یج ولاة والق ین ال ائى ب صاص الجن ى الاخت داخل ف ذا الت وھ

أصولھ فى الفقھ الإسلامى وفى مسار التاریخ الاجتماعى للمجتمعات 

  .  الإسلامیة

ضاة              ولاة والق ائى لل د الاختصاص الجن وقد ذكر بن تیمیة عن

ة        ولى بالولای ستفیده المت ا ی صوصھا وم ات وخ وم الولای ھ عم بقول

د         یتلقى م  ن الألفاظ والأحوال والعرف ولیس لذلك حد فى الشرع، فق

ى          دخل ف ا ی ة م ة والأزمن ى بعض الأمكن ضاء ف ة الق ى ولای دخل ف ی

ة     ولایة الحرب فى مكان وزمان أخر وبالعكس وكذلك الحسبة وولای
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ذه          ى ھ ان ف ذا الزم المال وإذا كان كذلك فولایة الحرب فى عرف ھ

ل  البلاد الشامیة والمصریة تختص بإ   قامة الحدود التى فیھا اتلاف مث

ا من              دخل فیھ د ی ك ، وق قطع ید السارق وعقوبة المحارب ونحو ذل

ى           م ف ا الحك دخل فیھ سارق وی د ال ھ إتلاف كجل یس فی ا ل ات م العقوب

اب   ا كت یس فیھ ى ل تھم الت اوى ال ضاربات ودع مات والم المخاص

   . ١وشھود 

ى مصر ال       ائى ف ت   وإن ممارسة الولاة للاختصاص الجن ة كان عثمانی

ة   دود الموضوعیة والإجرائی دة بالح ر مقی ان غی ن الأحی ر م ى كثی ف

ث        صاص حی ازیر والق دود والتع لامى للح ھ الإس مھا الفق ى رس الت

انعدمت فى ھذه الممارسات ضمانات الشرعیة وحقوق المتھم ودرء        

ى الممارسات         الحدود بالشبھات ، فى حین توافرت ھذه الضمانات ف

ضاء ة للق شرعى الجنائی ضاء ال صاص للق ضاً لا إخت شرعى ، وأی  ال

) الأفراد( بالنسبة للتعازیر التى لا یتعلق بھا حق من حقوق الآدمیین 

ات           ى طرق الإثب ا دون لجوء إل ر ردع مرتكبھ والتى یقدر ولى الأم

الشرعیة وكذلك اختصاصھ بالفصل فى حدود السرقة والزنا والقذف 

أو ) أى بدعوى یقیمھا ( لافراد والشرب كان مرھوناً بإستعداء أحد ا 

د أو    ت الح ا إذا ثب ھ، أم صل فی ق أو الف والى للتحقی ھ ال ھ إلی ا یحیل لم

راء         ولاة والأم ان لل د ك ة فق الإقرار أو القرین ر ب ة التعزی              جریم

  .  أن یحققوا الجریمة ولوقعوا العقوبة فى الحال) الموظفون ( 

                                                
  ٨، ٧الحسبة فى الإسلام ـ طبعة دار عمر بن الخطاب ، الاسكندریة ، ص ) تقى الدین احمد ( بن تیمیة  ١
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ى أن ا  اء عل ور الفقھ ق جمھ د اتف ب أن  وق د یج ة للح سرقة الموجب ل

سرقة الأول ھو           ركن ال ة ف ك الظاھری ى ذل تكون من حرز وخالف ف

   . ١الأخذ على سبیل الاستخفاء 

دود        ان الح وافر أرك سلمین لت اء الم عھا فقھ ى وض شروط الت فال

ى مصر           ة ف ولاثباتھا جعلت تطبیق الحدود أمراً نادراً الحدوث للغای

ان     العثمانیة كما تشھد السجلات أی   ضایا الحدود ك ضاً أن كثیراً من ق

البراءة   ا ب م فیھ ھ  ( یحك دعى علی رض الم دم تع دعى ) ع ز الم بعج

اب             ة الب ام محكم ى دعوى نظرت أم شھود، فف تماماً عن الإثبات وال

ذ        العالى إدعى أحد التجار على تاجر أخر أنھ عندما كان فى غزة من

دخان الخاصة ب           ال ال سرقة أحم ر ب أن دخل   ستة شھور قام الأخی ھ ب

ى        ا إل داً لنقلھ ال تمھی ة الأحم إلى خان السلطان حیث كانت تحفظ كاف

ال ووضع أسمھ ھو ،              دعى صاحب الأحم القاھرة وشطب أسم الم

ھ            ستحقة ل ر م ذكورة وھى غی ال الم وترتب على ذلك أن أخذ الأحم

  . وأحضر شھوداً شھدوا بذلك

م تكن م            سرقة ل ا لأن ال ق ھن د القطع لا ینطب ن حرز  وواضح أن ح

ل          ام بفع فالسارق لم یضع یده فى الأحمال لیأخذ منھا شیئاً ، بل إنھ ق

م             ھ ل سرق لأن م ی ھ ل من شأنھ أن یؤول إلیھ الحرز والمحروز بل لعل

یأخذه ، ولعل ما قام بھ ھو كذب بكتابة غیر الحقیقة على الحرز مما    

ترتب علیھ أن یؤول الحرز إلیھ فلا قطع ولكن ھذا الفعل على وجھ        

م           ال م تحك ك ل ع ذل سھ ، وم ر لأن الحد شرع لجن تأكید موجب للتعزی
                                                

ة ، القاھرة ، بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع ، الطبعة الجمالی) علاء الدین ابى بكر بن مسعود ( الكاسانى  ١
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 ١٠٩

ال           رد الم الحكم ب ت ب التعزیر وأكتف اللازم  ) المسروق  ( المحكمة ب ف

دعى إن         سلمھا الم ى ت على المدعى علیھ دفع الستة أحمال الدخان الت

  . كانت موجودة سواء وإلا قیمتھا إن كانت معدومة

شھود   وتشیر وثائق أخرى من السجلات كذل    ى أن ال دول  ( ك إل ) الع

كانوا فى تحقیقھم لجرائم سرقات المساكن یقومون بفحص الأغلاق      

لمعرفة كیف أمكن للجانى دخول المسكن ، كما كانوا یقومون بسؤال 

ى          ان المسروقات بالاضافة إل ة وبی المجنى علیھ عن ظروف الواقع

ادث   ھود الح سؤال ش امھم ب سجلات أن   ١قی ة ال ى مطالع ح ف  وواض

لشھادة أو البینة كانت بعد الإقرار ھى الطریق الوحید للإثبات فكان    ا

تم          ة والموضوعیة ی سائل الاجرائی ة الم شھادة شأنھ شأن كاف نظام ال

سرقة             ة ال ا جریم ة الجرائم ومنھ ى كاف شریعة الإسلامیة ، فف طبقاً لل

ین أو   اھدین رجل ات وجود ش شترط للإثب ان ی صددھا ك ى نحن ب الت

ة شھود        رجل وامرأتان ،     ب أربع ان یطل ما عدا جرائم الزنا حیث ك

سائل              ى الم ساء ف شھادة الن ى ب ان یكتف د ك ك فق ع ذل من الرجال ، وم

در             ل الإجرامى یحدد بق ان الفع د ك رھن ، وق التى لا یطلع علیھا غی

ائم             دیر الق دراً لتق اً أو ق دھا نوع رك تحدی من الضبط كانت العقوبة یت

ذلك فى تولیة والى مصر محمد باشا                على التطبیق والتنفیذ ، ومثال ل  

ـ  ١١١٦ھـ ـ  ١١١١(  ة       ) ھ ث أشتد الإضطراب فى وضع العمل حی

ا  انى     ( وقیمتھ صر العثم ى الع اھرة ف ى ظ سنابق  ) وھ ع ال فجم

ك      أن تل ى ش شاوروا ف افلاً  وت اً ح ان دیوان راء وك وات والأم والأغ

                                                
  ١٩٦، مادة ١٢٤سجلات محكمة الباب العالى ، سجل رقم  ١

 



 ١١٠

ین إذا           ى نحو مع ة عل ع امرھم   القضیة وانتھوا إلى ضبط العمل  اجتم

ادى               اھرة وین صیارف بالق ى ال وزع عل دة وت أنھم یقطعون فضة جدی

ا           ستاھل م ل بالمقصوص ی بإبطال المقاصیص أصلاً وكل من تعام

یجرى علیھ،  ثم صار الوالى یمر فى الأسواق فى موكبھ فمن وجده  

اً او          ك رجلاً فلاح باع شیئاً بخلاف المشرط أو اشترى سواء كان ذل

ساوق         تاجراً أو قبا   ھ ویضربھ بالم ى وجھ سوق عل ى ال سطحھ ف اً ی نی

  .  ١الشوم حتى یتلف أو یموت

ى    ن إل د فط سیة وق ة الفرن ف الحمل ى كن ى ف د عل شأ محم د ن وق

ى آسیا              ستقلة ف رى م وین دول كب ا وتك ى تحقیقھ اغراضھا فعول عل

البلاد       وأفریقیا تكون مصر قاعدتھا وكان یرید محمد على النھوض ب

س   تمكن من ب ى ی ستقلة وأسرة   حت رى م ة كب وین دول دودھا وتك ط ح

عة      لاح واس ة إص ى سیاس رى عل ى الج شرع ف ھ ف ن ذریت ة م حاكم

ادئ        النطاق فى مصر   ى ب د عن ذھا وق ى تنفی سیین ف  والإستعانة بالفرن

ذى بدء بإیجاد حكومة على رأس البلاد وقد قسم الحكومة إلى إدارات 

ة  مختلفة وأنشأ بالتتابع دواوین او نظارات الداخ   لیة فالحربیة فالبحری

ى             سم مصر إل ة فالتجارة ، وق فالمعارف العمومیة فالمالیة فالخارجی

سبع مدیریات على رأس كل منھا مدیر وقسم كل مدیریة إلى مراكز 

وأخطاط وكان المدیرون جمیعا من الأتراك والمأمیر من المصریین     

یس للزرا          د رئ شایخ البل دا م عة  الوطنیین وكان یوجد فى كل قریة ع
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 ١١١

ستحقة   وال الم ة الأم راف  لجبای ولى وص دعى الخ ت ١ی ا كان  ، ولم

ى          رة عمل عل وال وفی ى أم اج إل إصلاحات محمد على وحروبھ تحت

  : تدبیرھا وكانت موارد الوالى المالیة 

      .  نظام الملكیة فى مصر-١
     احتكار الحاصلات الزراعیة -٢
   الضرائب والرسوم -٣
لمصریة منذ عھد الفراعنة ملكاً للملك  فقد كانت الأرض ا ـ الملكیة ١

ستمداً من               ة م ة الفردی أو الحاكم  فلما جاء الإسلام جعل حق الملكی

زع      ولى الأمر وقد أحدث محمد على تغییراً عظیماً فى ھذا النظام فن

ف            ى معظم أراضى الوق ك واستولى عل ملكیة الاراضى من الممالی

اء ووضعھا تحت رق        ة العلم ت تحت رعای ى كان ھ وحل محل   الت ابت

ة من امتلاك                 ذه الطریق تمكن بھ الفلاحین ف الملتزمین وأتصل رأساً ب

ع أن    ة ، والواق ساب الدول ع الأراضى المصریة وإستغلالھا لح جمی

ة        ل الملكی ذى یجع محمد على لم یفكر فى ادخال النظام الاشتراكى ال

ان           راد فك المطلقة للحكومة على أن تتولى ھى توزیع الثروة بین الأف

رضھ الأكبر ھو القضاء على الملكیة الفردیة التى كانت منحصرة   غ

سن      ا تُح ة علیھ ة قیم ل الحكوم زمین فجع ك والملت دى الممالی ى أی ف

  .  ٢التصرف فیھا لمصلحة المجموع 

د أن مسح الأراضى وزع     ـ احتكار الحاصلات  ٢ والى بع  حیث أن ال

ا          اً لھ وا ملاك ى ان یبق شرط أن  الأطیان على كثیر من الفلاحین عل  ب
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 ١١٢

یقوموا بسداد ضرائبھا وقد قدم لھم الحبوب وآلات الحرث والماشیة          

وكان یأخذ منھم نصیباً من المحصول بصفة ضریبة ویشترى الباقى  

ار        ھ للتج ى مصانعھا أو بیع صنعھ ف ة ل ى مخازن الحكوم ویضعھ ف

  .الأوروبین

ضریبة         ـ الضرائب ٣  كانت أھم الضرائب التى فرضھا محمد على ال

صوبتھا   العقا ى وخ وع الأراض سب ن ا بح ف قیمتھ ت تختل ة وكان ری

ى       ضریبة الت ذه ال وكانت الحكومة تحصل على نصف إیرادھا من ھ

  . ھى ثمرة نظام الملكیة الجدید

فھم محمد على على أن عصب الدولة فى میزانیتھا  : میزانیة الدولة

شاریع    ذ الم دارس وأنق ل والم اطیل والمعام وش والأس شأ الجی فأن

د            الكبر ى بع یلاً عل ذا دل ستدین فجاء ھ  ى التى أحیت البلاد دون أن ی

ل           ل إستقلال الجیش فكف نظره و حسن سیاستھ وتدبیره فأراد أن یكف

  . ١فى الوقت نفسھ استقلال البلاد الاقتصادى 

ى   ة ف ل الحكوم غ دخ د بل ھ  ١٨٢١وق ف جنی ائتى أل ون وم و ملی  نح

ى سنة              غ وف ذا المبل ا            ١٨٣٣والمنصرف ما یقرب من ھ غ إیرادھ  بل

ون و٢ صرف  ٥٠٠ ملی ھ والمن ف جنی ا  ٢ أل ق منھ ھ أنف ون جنی  ملی

  . نحو النصف على الجیش والبحریة والمبانى الحربیة

نة   ى س راد ١٨٣٨وف غ الإی ون و٤ بل ھ ٥٠٠ ملی ف جنی  ال

ر     ٥٠٠ ملیون و  ٣والمنصرف   ان للجیش المصرى أث  الف جنیھ وك
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 ١١٣

د كا     ة وق صر الحربی وین م ى تك ر ف ى    كبی سیة الت رة الرئی ت الفك ن

  .  تفرعت عنھا إصلاحات محمد على

ل                 ل بك ى یعم ر سیرة حاكم وطن ادئ الأم ى من ب فقد سار محمد عل

یش    ن ج ھ م د ل ت لاب ا فكان صب علیھ ى نُ ة الت صالح الولای یلة ل وس

  .أھلى منظم یعینھ على تحقیق أغراضھ

صور    شأ الق ضارة فأن باب الح ى مصر أس ى إل د عل ب محم د جل وق

وائى        وأ وجد المتنزھات فى القاھرة والإسكندریة ونظم التلغراف الھ

  .١٨٢٦١ سنة الإسلامیة والأمةبین مصر 

ى      ك الأراض ة فمل غال العام ة والأش ى بالزراع د عل ى محم د عن وق

شأ          د أن زرع وق سبل وال ومسحھا ووزعھا وفرض الضرائب وأمن ال

ضان النی        ضان لتنظیم فی واویس والحی اطر والھ د  الجسور والقن ل وق

شأ      صر فأن ى م رى ف صناعة الكب ال ال تم بإدخ زل  ١٥اھ لاً لغ  معم

ى     ة الت ى المطبع د عل ترى محم ن ، واش ضرتھاالقط ة أح  الحمل

ولاق        ة ب الفرنسیة إلى مصر فأصلحھا ووسع نطاقھا وصارت مطبع

  . الأمیریة

ى   ل عل ن وتعم صون الأم ة ت ة منتظم شاء حكوم ى إن ب عل د ترت وق

شاط التجارة        تطویر الزراعة والصناعة     دائنھا ن فى أرض مصر وم

ضل     ى بف د عل ن محم د تمك ا وق صر وأوروب ین م ادل ب ة التب وحرك

د           ى تعھ ھ ف ى أعانت روة الت ى الث الاحتكار والإلتزام من الحصول عل

ات           ة وأرسل بعث ى الدول جیشھ واصلاحاتھ وكان ھو التاجر الأول ف
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 ١١٤

دارس  من الوطنیین إلى الخارج وأتى من أوروبا بالمعلمین وفتح       الم

ت        ك الوق ى ذل  ونظم التعلیم العالى ونشر المعارف وصارت مصر ف

  . من الوجھتین المعنویة والمادیة نقطة التماس بین الشرق والغرب

ارة  ىوبالإش ون   إل ة یك صر العثمانی ى م اب ف ریم والعق سائل التج  م

وم    إلىالنظر   شرعى       ما یعرف الی الركن ال ة التجریم ب ى نظری ى أف

انو الأساس ا  ى الفعل وصف          لق ذى یضفى عل ل الإجرامى    نى ال  الفع

  . ١  عقابیاًویجعل من رد الفعل تجاھھ إجراءاً

  : ولذا یتم دراسة ھذا الموضوع فى مباحث ثلاثة 
  

   ً.التجریم والعقاب شرعا : المبحث الأول

سیم الجرائم          إلىوھو الذى یستند     ى تق شریعة الإسلامیة ف  مصادر ال

ى صاص وا إل ازیر وق دود وتع د   ح ق قواع ى تطبی وم عل ذى یق ل

   . الشریعة فیھ القاضى الشرعى وحده

  

   .التجریم والعقاب قانوناً : لمبحث الثانىا

رة   ستند مباش ان ی ذى ك و ال ىوھ ن  إل ادرة م ة ص شریعات عثمانی  ت

ر      الدولة العثمانیة المركزیة وكانت تستند شرعاً      ى الأم  إلى سلطة ول

انو          د الق ق قواع وم بتطبی ذا المجال عدد من         فى التعزیر ویق ى ھ ن ف

  .  مشایخ البلد ومعاوینھم فى القرىالولاة أو
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   .التجریم والعقاب سیاسة : المبحث الثالث

ستند  التعزیر لا ی و ك ىوھ فات  إل دد مواص رعى یح ص ش  ن

ھ  ى وأركان ل الإجرام ر یُ، الفع ن التعزی وع م و ن ل ھ ىباشره ب  أول

ر  سیاسة   الأم ام ال ن حك ام   م ن حك ضاة م اول  دون الق شرع ویتن ال

   . ١الجرائم الخطیرة التى تمس كیان الدولة أو مصالح الحكام مباشرة 
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 ١١٦

 

 
  

رعاً  اب ش ریم والعق م   التج شرعى حك ى ال زال القاض و إن  ھ

ن   ى م لامیة عل شریعة الإس لاًإال ب فع راًرتك اً معتب ة وفق   جریم

  .للشریعة

أن یلجأ              فإن الإ  إذاً د ب ان ینعق شرعى ك ائى للقاضى ال ختصاص الجن

ة      دعوى الجنائی ى ال صلحة ف احب الم ھ ص داً( إلی راًأو ح  أو  تعزی

ھ        ) قصاصا ً  ى علی اً   أ أووھو فى الغالب المجن اه ، طالب  حد ذوى قرب

ر       د أو التعزی ة الح  القصاص ، أو  أوإنزال حكم الشرع بتوقیع عقوب

ف    ال إلیھحال  أن تُ  ة وتحلی دعوى من ولى الأمر لسماع الشھود والبین

ده       ا حق االله وح ق بھ ى یتعل ى    ،الیمین فى الحدود الت راه ول ا ی  أو فیم

ى یُ   ر الت رائم التعزی ن ج ر م ة   الأم ى بین اج ال ا یحت در أن إثباتھ ق

  . ١وشھود

ق    املة لتحقی شرعى ش ى ال لطة القاض ت س دود كان سائل الح ى م وف

اب    م بالإذن ة والحك ا      أوالجریم ق بھ ة والنط ر العقوب ھ وتقری  عدم

الى فھى ذات   والأمر بتنفیذھا وذلك لأن الحدود یتعلق بھا حد االله       تع

ب و  ى غال ان  أطابع دین ھ ، وك الأمر بعقوبت ون ب زال حد االله یك ن إن

الأمر فى دعاوى القصاص شأنھ فى دعاوى الحدود إذا كانت سلطة      
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سع لت   شرعى تت ائى ال ى الجن ع مراالقاض دعوى  شمل جمی ل ال ح

ى مجال الحدود          والجنائیة   كانت سلطتھ فى مجال القصاص أوسع ف

دادھا لإ ىمت رافإل ة الإش ذ  مرحل ى التنفی صاص إى أ عل تیفاء الق س

زم إشراف         فیما دون النفس تطبیقاً    ذا ل  لمبدأ المساواة فى القصاص ل

   ١ .ستیفائھإن التجاوز فى  مالقاضى علیھ منعاً

ى     أما فى مسألة التعازیر ف     شرعى تقتصر عل كانت وظیفة القاضى ال

ر            دأ التعزی ر مب ھ وتقری تحقیق الوقائع وتقریر إذناب المتھم أو براءت

ب   إلىدون النطق بعقوبة ، ثم إحالة الأمر   ر لیرت  من بیده ولایة الأم

ضاه ، إذاً ى مقت ان  عل ة ك صر العثمانی ى م شرعیة ف اكم ال إن المح  ف

صراً   ر مقت رائم التعزی ى ج ا ف ىدورھ ق  عل بط   تحقی ة وض الجریم

إذا   ائع ، ف تالوق ت    ثب ر وأحال دأ التعزی ة مب ررت المحكم ة ق  الإدان

ر  ىالأم دار       إل د مق ذ لتحدی ال التنفی ن رج ر م ة الأم ده ولای ن بی  م

  .  ى إیقاعھأ ستیفاء التعزیرإالتعزیر ونوعھ ثم 

ى   لطة القاض ت س صاص ، كان دود والق رائم الح ى ج ا ف بینم

دھا ،       جانب التحقیق    إلىتشمل   وضبط الوقائع النطق بالعقوبة وتحدی

ى یُ         د الموضوعیة الت ى     ومن ناحیة القواع شرعى ف ا القاضى ال طبقھ

شریعة الإسلامیة ھى النظام             ت ال ة كان المسائل الجنائیة كقاعدة عام

ة                 ة العثمانی ل أرجاء الدول ى ك ة الرسمیة ف ذ من الناحی القانونى الناف

و ا         ى ھ ذھب الحنف ان الم ة ،و    ومنھا مصر وك ذھب الرسمى للدول لم

ام ا   ا وردت   كان القضاة الشرعیون ملتزمون بتطبیق أحك شریعة كم ل
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ام       ذھب الإم ة وأتباعھ     أفى م ى حنیف د سمحوا    ، إلا إنب انیین ق  العثم

ان        ى ك ا مت بتطبیق المذاھب الثلاثة الأخرى فى الأقالیم التى یفتحونھ

ا ، و        انى لھ تح العثم ل الف د  ذل العمل قد جرى على ذلك قب ى لك وج  إل

ھ ینتمون              واب ل ى ن ضاة الحنف ى جانب قاضى الق سنیة   إل ذاھب ال  الم

ة ووُ سیة لمصر  الأربع ضائیة الرئی الیم الق ى الأق س الوضع ف د نف ج

تطبیق القضاة الشریعة الإسلامیة الغراء وذلك  بلتزام  الإالعثمانیة مع   

ھ لا      م بمذھب ى یحك ل قاض ة وك ر الجنائی ة وغی سائل الجنائی ى الم ف

   ١. أخراه إلى مذھب یتعد

ى یُ    ة الت د الإجرائی ة القواع ن ناحی ى   وم شرعى ف ى ال ا القاض طبقھ

وم       الإالمسائل الجنائیة كان     دعوى یق ستدلال والتحقیق السابق على ال

ة            شتھار  والإبھ شھود المحكمة وھم موظفون من ذوى السمعة الطیب

الورع  ة ، یُ والإب تقامة والأمان ام بوظ س ة للقی ون بالمحكم ائف عین

ب من        ى الغال التحقیق والتوثیق والتزكیة والشھادة ، وكان التحقیق ف

ھ     ى علی ب المجن ى طل اء عل تم بن وال ی دب  أوالأح ھ فتن د أقربائ  أح

تخاذ لإالمحكمة شھودھا لتحقیق إدعاءات المدعین وموافاتھا بالنتیجة 

  .  قرارھا فى ھذا الشأن

تم      الى ی ق االله تع ا ح ق بھ ى یتعل رائم الت ى الج دعوى  وف ك ال  تحری

الوالى     ة ك سلطة العام ى ال ن ممثل شرعى م ى ال ام القاض ة أم الجنائی

م من حق الحسبة            ا لھ ادیین لم وموظفیھ أو من الأفراد المسلمین الع

رائم ویُ   ذه الج ل ھ ى مث ضاً ف ذا أی ق ھ الردة  طب دود ك سائل الح ى م  ف
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ى          والشرب وفى مسائل التعازیر كترك الصلاة أو الجھر بالإفطار ف

د  ١رمضان شھر   ا إلا حق العب ق بھ ى لا یتعل رائم الت ى الج ا ف  بینم

دود    سائل الح ى م ذف ف ان    والإكالق ازیر فك ى التع سب ف داء وال عت

  . ٢تحریك الدعوى الجنائیة یتم عن طریق المجنى علیھ 

ان      ھ إن ك ى علی دم أو المجن ى ال ان ول صاص ك رائم الق ى ج وف

ك    وم بتحری م    القصاص فیما دون النفس ھو الذى یق إن ل دعوى ، ف  ال

 لدمھ طالب بالقصاص بیت یكن للمجنى علیھ فى قصاص النفس ولیاً

  . المال

شرعیة  المحاكم  أماموكان نظام الإثبات     ا ً ال داً  نظام ھ   واح رق فی  لا ف

ى أساس من              وم عل و نظام یق ة فھ واد الجنائی بین المواد المدنیة والم

ى من أدعى وال         ة عل ستقر أن البین ى من    المبدأ الشرعى الم ین عل یم

ة         أنكر ، ولكن تمیزت الإجراءات الجنائیة أمام محاكم مصر العثمانی

ة   ة الغیابی واز المحاكم دم ج ھ          ٣بع دعى علی ضور الم ان ح د ك  فق

ھ أو      لازماً) المتھم  (  ى تنتھى بإدانت ة الت  للبدء فى إجراءات المحاكم

ب إحضار  براءتھ ، وكان یقع على المدعى فى القضایا الجنائیة واج  

   . المحكمةإلىالمتھم 

شة                وم بمناق راد وتق ى إنف وتقوم المحكمة بسماع شھادة كل شاھد عل

لما ینتھى   الشھود ومواجھتھم وكانت لھا سلطة تقدیریة واسعة وفقا ً         

ا دعوى إ إلیھ سات ال ن ملاب ا م صادر ، قتناعھ ائى ال م الجن وللحك
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 أوئع الدعوى بالإدانة حجیة كاملة فیما قضى سواء فى تصویره لوقا 

رائم          ى ج ر ف دأ التعزی ره مب ى تقری ل الإجرامى أو ف ى إسناده الفع ف

رعاً    در ش اب المق ده للعق ازیر وتحدی لا   التع دود ، ف سائل الح ى م  ف

وان        یجوز محاكمة المتھم عن ذات الفعل مرة أخرى لكون الحكم عن

الحقیقة ، أما فى الأحكام الصادرة بالبراءة وصدر بمنع المدعى من         

رض للمدعى علیھ بدعواه لأن المدعى لم یقدم بینة على الدعوى التع

نھ كان یجوز توجیھ الدعوى مرة أكان حكم البراءة مھتز الحجیة أى 

ة  ىثانی ھوداً إل دعى ش ضر الم ھ إذا أح دعى علی ا  الم حة م ى ص  عل

   . ١یدعیھ 

در  د ص ع التعرض ق م من ان حك ا إن ك دم لأم م كع اع إدلیل حاس قتن

شھاد  ة ب راره المحكم واه وإق ن دع دعى ع دول الم شھود أو لع ة ال

ھ      دعى علی ف الم ھ ، أو لحل دعى ب ق الم دعوى والح ن ال ھ ع بنزول

دعى      دعى  أنالیمین الحاسمة ، كانت لھ حجیة شاملة فلا یجوز للم  ی

  . على نفس المدعى علیھ بذات الدعوى مرة أخرى
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ى          و ع عل ذى یُوق اب ال ل الإجرامى والعق د الفع یقصد بھ تحدی

تھم أو بة  الم انى بمناس ص    إ الج طة ن ى بواس ل الإجرام ھ للفع قتراف

صة     شریعیة المخت ة الت ن الھیئ شریعى صادر م ى  ،ت شریعات الت  والت

صوصا ً  ضمنة ن صدر مت ت ت ن  كان ادرة م شریعات ص ا ت ة إم جنائی

ة أنحاء     السلطة المركزیة فى عاصمة الدول العثما      ى كاف نیة لتطبق ف

ة      ن الھیئ ادرة م شریعات ص ا ، أو ت ن أقالیمھ یم م ى إقل ة أو ف الدول

شارة  إالمختصة بوضع التشریع فى مصر وھى الوالى الباشا بعد      ست

ستشارة الدیوان العمومى ، ومن أمثلة ھذه التشریعات التى إأو بدون 

دراً ضمن ق راًتت انون   كبی ة ق صوص الجنائی ن الن ھ (  م صر نام ) م

صاً   در خصی ذى ص انونى     ال لیمان الق سلطان س د ال ى عھ صر ف  لم

ات          دد الانتفاض ر تع البلاد إث ام ب ن والنظ ى الأم اظ عل دف الحف بھ

   .١والفتن بعد مغادرة سلیم الأول لمصر مباشرة

 بالولاة  نصوصھا مناطاًوإعمالوكان تطبیق التشریعات الجنائیة 
   . صھوالجند والموظفین الزمنیین كل فى اختصا

ام    صر ع ھ م انون نام در ق د ص ـ ٩٣١م ـ     ١٥٢٥( وق رار ) ھ لإق

ى     د الت ع القواع د ووض وال الجن یم أح صر ولتنظ ام بم ن والنظ الأم
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ذا           د تضمن ھ تكفل حسن سیر المرافق بالبلاد وتنظیم الزراعة ، وق

داً انون عدی نالق ن إ  م ى ع ى تنھ ة الت صوص الجنائی ال ت الن ان أفع ی

اً   رر جزاء جنائی ة وتق انونى   معین ذا النھى الق ة ھ ى مخالف ذه ، عل وھ

ة إلا           سئولیة الجنائی ب الم ذى یرت النصوص تحدد الفعل الإجرامى ال

ق        ى تطبی ائم عل درھا الق د یق ة دون تحدی ة مطلق ت العقوب ا ترك أنھ

اء             القانون وفقا ً   ة إكتف د سلطتھ التقدیری ى تحدی للعوامل التى تدخل ف

 الزجر الشدید على أوزاء بالنص على ضرورة توقیع العقاب أو الج    

  . ١ المتھم

  :  ما یلى إلىوقد قسمت الجرائم التى وردت فى ھذا القانون 
ة    ١ ة العام وظفین      : ـ جرائم الوظیف ع من الم ى تق وھى الجرائم الت

أمر      أن ی ك ب العمومیین حال قیامھم بوظائفھم وبسببھا ، ومن أمثلة ذل

و  اظر الأم ة ن ل بمعرف صلب العام راء ب ر الأم ى أمی رأ عل ال إذا تج

راج     ن خ لاح م ن ف وة م ل رش ذ عام سلطنة وإذا أخ وال ال اء أم إخف

ن    ات أو م اب المقاطع ن كت ب م رج كات وز أن یخ الأرض ، ولا یج

راً  ذھب س دیوان وی ن ال دفاتر م ة ال ة العام اب الخزان اًأ كت ى وعلن  إل

ة واحدة ومن یُ         ر    حجرتھ ولا یحق لھ أن یخرج ورق ذا الأم خالف ھ

  .  یُسجن لیلقى الجزاء المستحق لھیُقبض علیھ و

ى تُ   : قتصادیةـ الجرائم الإ  ٢ ساساً  وھى الجرائم الت ل م  بالمصالح  مث

م   واء ت ادیین س ا الع ن الرعای ت م سلطانیة إذا وقع ة ال ة للخزان المالی

ر    ق غی راج أو بطری ریبة الخ ن ض التھرب م ر ب ق مباش ك بطری ذل
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 شكل عصیان ىمباشر بالتسبب فى عدم زراعة الأرض أو تم ذلك ف

  . عام یھدد ثروة البلاد

وھى الأفعال التى قدر المشرع أنھا ماسة   : ـ جرائم الآداب العامة   ٣

  .  عاقب علیھا حداًبالآداب والأخلاق العامة فیما خرج عن الجرائم المُ

ة   ة المحلی شریعات الجنائی را الت ن   : وأخی صدر م شریعات ت وھى ت

ع   تجریماًستشارة الدیوان وتتضمن    إالوالى بعد     لبعض الأفعال وتوقی

ابع         شریعات ذا ط ذه الت ب ھ ة ، وأغل ة المخالف ى حال ة ف العقوب

ل أو  اقتصادى یتعلق بتحدید قیمة العملة أو بضبط الموازین        والمكایی

یر السلع أو غیر ذلك ، وكانت ھذه التشریعات بمجرد صدورھا عبتس

وراً  یُ ذھا عن    نادى بھا فى الأسواق والأماكن العامة ثم یبدأ ف ى تنفی  ف

وراً     ة ف  طریق الحملات التفتیشیة ویتم فى ھذه الحملات توقیع العقوب

  .  ١  بالجریمةضبط متلبساًعلى من یُ
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یمن           یُ راء أى الموظفین ف قصد بالسیاسة حكم ما یحكم بھ الأم

ا      شرع ، كم اق ال ن نط رج ع ا خ ضاة فیم دا الق اء  ع ض فقھ  أن بع

را ً   ل تعزی ة القت ع عقوب ازوا توقی د أج اف ق ل  الأحن ك القت موا ذل وس

داً        سیاسة تمییزاً  ل ح ھ عن القت ى     أو قصاصاً  ل شترط ف الى لا ی  وبالت

دود ـ        ات الح ع عقوب ى توقی ة ف شروط المطلوب ك ال ة تل ل سیاس القت

اً     ر وفق ولى الأم دیره ل ر تق رك أم ا ت صاص ، كم ن  الق راه م ا ی  لم

ورة  ة   خط صلحة العام ساسھا بالم ة ، وم وس ،  ١التھم ل الجاس  كقت

   .والداعیة الى البدعة، ومعتادا الجرائم الخطیرة

ذى  و ال سیاسة ھ وم لل ذا المفھ ة إوھ ة العثمانی ى الدول تقر ف س

ستخدم       لإ سیاسة ت ة ال عتمادھا تطبیق المذھب الحنفى ، فأصبحت كلم

سلا     ام من ال ى   فى الوثائق للإشارة إلى حق كبار الحك ولاة ف طین وال

د أشار         ذلك ، وق انون  توقیع عقوبة الإعدام على ممن یرونھ أھلا ل  ق

ات     ى بعض تطبیق ھ مصر ال ادة     نام ى الم اب سیاسة ف دأ العق  ٤١ مب

س   ضمن نف ا ت ضاة كم ال الق ى أعم ولاة ف دخل ال واز ت دم ج ى ع عل

سمون  من یُ حاربةم لمبدأ القتل سیاسة فى   یعتبر تطبیقاً  القانون حكماً 

                                                
ھ ،          ١ یم الجوزی ة الآداب ص  الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة لابن الق ة   ١٠٦مطبع ارات العلمی  ، الاختب
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 مبدأ إلىوقد نمت ظاھرة اللجوء ) المجرمین العائدین (  ل الفسادبأھ

رنین    ى الق ة ف ة خاص ل سیاس تداد  ) ١٨(، ) ١٧( القت ان اش إب

الصراعات الدمویة بین بیوت الممالیك وذیوع المؤامرات والدساس       

  .١والفتن 
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اً  ى العصر الفرعونى مفھوم ة ف ت للجریم اًكان م  إجتماعی  ول

دنى    التعویض الم ة ك ن العقوب الى ع دیل م اك ب ن ھن رى ١یك  وی

ون الم ة  أولأنؤرخ شریعاتحرك ین للت ھ   تقن وت ال ین تح ان تقن  ك

م بعد معرفة الكتابة وقبل توحید القطرین علة . ق٤٢٠٠القانون سنة 

رة      س الأس وریس مؤس ك بوكخ ین المل م تقن ا ، ث ك مین د المل ، ٢٤ی

وأثناء الاحتلال الفارسى لمصر قام الملك دار الأول بتجمیع القوانین 

عة واحدة ، وكان الختام  للحركة التشریعیة المصریة كلھا فى مجمو  

، وبذلك عرفت مصر   ٢٩فى عھد الملك نفرتیس مؤسس الأسرة الـ    

سبقاً             ٧ ره م ا سبق ذك ا م  ٢ تقنینات خلال العصر الفرعونى من بینھ

ل تق ان ك ینوك ن  ن ع م ام الخاصة بموض یم الأحك ى تنظ صر عل  یقت

  . جتماعیةالإموضوعات الحیاة 

ة وبوجھ خاص            والفلسفة بوجھ عام ت    ى البحث عن الحقیق عن

تعنى التوافق بین ما ھو كائن وما یجب أن یكون ، فھى تعنى ببحث      
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وعات ور والموض ى   ١الأم سفیة ف ات الفل ة الدراس ا قیم ضح لن  ، فیت

كشف الطریق أمام المشرعین وبالتالى فى دفع عجلة التقدم ، لذا فإن 

انون بوجھ خا             البحث   سفة الق ل   فلسفة بوجھ عام ، وفل و العام ص ھ

ى    ادة ف شریعیة الج ورات الت ق الث ى تحقی ساعد ف ذى ی ى ال الحقیق

ھ  ،٢المجتمعات عامة ، وفى المجتمعات النامیة خاصة    ومما لاشك فی

ل ا ؤدى دوراًلإأن العوام ا ت ة كم راًجتماعی وم  كبی ر مفھ ى تغیی  ف

ع       إلىالفلسفة العامة للدولة تؤدى أیضا       فة المجتم  تغییر فكرى لفلاس

ار   اب     وكب ة العق ریم وحرك ة التج أثر حرك الى تت ھ وبالت مفكری

ومن بھا والإجراءات الجنائیة المتعلقة بالتحقیق وبالمحاكمة وبأثارھا 

ھى الاھتمام بشخص نتائج تأثر الفلسفة الجنائیة بالعوامل الاجتماعیة 

دم الإ رم وع اء المج ة ، بالإكتف ام بالجریم ل  والإھتم رد الفع ام ب ھتم

  .  تخذ صورة عقوبة أو تدبیر ، أو صورتھما معاًإالإجتماعى سواء 

 دور السیاسة فى أبحاث القانون الجنائى فى وقد ظھر مؤخراً

  ).  العام ـ الخاص ـ الإجراءات( شتى فروعھ 

ى                ویقصد بالسیاسة الجنائیة أن یبحث الباحث عن أحسن الوسائل ف

ن   ة أم ق غای شودة لتحقی ة المن ال العقوب ى مج ریم وف ال التج  مج

ھ  ھ وتقدم ع ورفاھیت صادیاًإالمجتم ة قت سائر الجریم م وخ ل حج  بتقلی

  .  ٣فیھ
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  : وسوف نقوم بدراسة ھذا الموضوع فى عدة مباحث كالأتى 

دى  ث التمھی ة     : المبح سفة الجنائی ضمون الفل ل م وم ( تحلی مفھ

  ).الجریمة والتجریم ـ مفھوم المسئولیة الجنائیة ـ مفھوم العقوبة

ث الأول ر      أ : المبح رائم التزوی ى ج ائى عل انون الجن سفة الق ر فل ث

  . والتزییف

  .فلسفة القانون الجنائى فى مجال التعاملات المالیة : المبحث الثانى

ث  ث الثال ة       : المبح ار الجنائی ة الأفك ولیة لدراس ائج الأص م النت أھ

  . الفلسفیة

ع   ث الراب دفع       : المبح ات ال اص ببطاق ائى الخ انون الجن سفة الق فل

  ). الجوھر ـ المضمون ـ الھدف ( ونیة من حیث الإلكتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٣٠

 
 


 

  

ى     ؤدى إل ة ت سفة الجنائی ة الفل ادئ   إ إن دراس تنباط المب س

ى تُ  ة الت د العام ى   والقواع ادل والت ائى ع شریع جن ل ت ى ك یمن عل ھ

ى           ة ف ت سلطتھما التقدیری یجب أن یلتزم بھا القضاء والفقھ مھما كان

شریع     ى الت ویر ف ى وأن التط رأى الفقھ ضائى أو ال رأى الق نع ال ص

ائى سُ  داً الجن ى مزی ن الإیحقق للقاض ن تح  م راب م ة  قت ق العدال قی

نحسار دائرة إبالذات عدلات الجریمة ونخفاض مُإالنافعة المؤثرة فى    

  . ١عتیاد على الإجرام والجریمةالإالعود أو 

جتماع الجنائى تبدأ بدراسة النظرة القانونیة الإولذا فإن دراسات علم 

ات الوضعیة المُ        ة فعلا ً  للجریمة ، أى نصوص قانون العقوب ى  طبق ف

سلیم                اعى ال ان الإجتم د البنی ع قواع ا م دى توافقھ المجتمع ، وترى م

ائى ،             للدولة ،  شریعى الجن نص الت ھ ال ا یجب أن یكون علی  تقترح م

ز تُ        سفى المتمی ة المُ     وبھذا الفكر الفل ة  ساھم الدراسات الاجتماعی تعمق

ھ     ساعدة للفق دیم الم ى تق ائى وف شریعى الجن دم الت ة التق ع عجل ى دف ف

  . وللقضاء الجنائى 
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 ١٣١

م الإ    وتعتمد دراسات الف   اھیم عل اع الجن  لسفة الجنائیة على مف ائى جتم

رب       دبیر ـ لتقت   من بصدد الجریمة ـ المسئولیة الجنائیة ـ العقوبة ـ الت

  . ١ العدالة الجنائیة التى ینشدھا العالم بأجمعھ

 

اھرة         ى ظ ا ھ اذة وإنم ة ش اھرة اجتماعی ست ظ ة لی الجریم

ة طبیعإ ھ الدراسات یجتماعی شفت عن ا ك ذا م ة ذات الإة ، ھ جتماعی

سفیة الم صبغة الفل وم    ال ذا المفھ ن ھ ع م ة وینب وم الجریم ة بمفھ تعلق

  : التالیة   جتماعیة طبیعیة النتائج إالفلسفى عن الجریمة كظاھرة 

ع من أسباب            ١ ة فھى لا تنب ـ طالما أن الجریمة ظاھرة طبیعیة عادی

   .ستثنائیة ولكن من البنیان الثقافى الذى ینتمى إلیھ الفرد فى الجماعةإ

ة نت      ٢ ا أن الجریم اة    لیجة   ـ طالم ات الحی ة الإمجری إن  جتماعی ذا ف   ، ل

   .صلتھا بالبنیان الإجتماعى تتسم بالدوام

ون      ٣ ب أن تك سبیة أى یج ة ن ا دراس ى حقیقتھ ة ف ة الجریم ـ دراس

  . متعلقة بثقافة معینة ، وان تدرس فى زمان ومكان محدد

وقد برز الفقھاء والفلاسفة المتخصصین فى توضیح مفھوم الجریمة    

ن فھم الجریمة لا یجب أن یكون من عمل رجل القانون على أساس أ

صوراً  سب أو مق یھم فح ال    ،  عل سھم رج ب أن ی ل یج اع  الإب جتم

اد            والإ ى شرح الأبع دورھم ف یم ب سیاسة والإحصاء والتعل قتصاد وال

ن     رب م ة أن نقت ى النھای ا ف سنى لن ة لیت ى الجریم ورة ف ر المنظ غی

ة أو تصرفاً   المفھوم الحقیقى للعقوبة ، فالجریمة لم       ة قانونی  تعد واقع
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اً  رداًقانونی صطلح  مج دة كم صطلحات جدی رت م م ظھ ن ث  ، وم

الظاھرة الإجرامیة لیحل محل مصطلح الجریمة ، وظھور الخطورة 

ة ، ولا یمكن الوصول        ة لیحل محل مصطلح الجریم ىالإجرامی  إل

ة الج دراسة المجرم وشخصیتھ علمیا ً  ى   إلا بعد معرفة ماھی ة عل ریم

اس  دد بأس رم یتح رف  إأن المج ن التع د م ذا لاب ة ، ل ھ للجریم رتكاب

   .١على مفھوم الجریمة

ھذا الضرر ھو جوھر ،إن الجریمة فى جوھرھا ضرر بمجتمع قائم 

ذا الضرر مُ    ا أن ھ ة وبم صور    الجریم ذا لا یت انون ل ھ بالق ب علی عاق

ى الضرر             م عل ك سلطة الحك  سلطة  ،وجوده إلا إذا وجد مجتمع یمل

اب الم سلبى ،     عق سلكھ ال ابى أو بم صرفھ الإیج واء بت ھ س سبب فی ت

ھ ضرراً           ى كون  یمس   جسیماً  ویكون للضرر مفھوم محدد یتمركز ف

د مباشرة المصالح العامة أو الأفراد أو ھما معا ً  ة   دویھ سكینة العام  ال

  .  الإجتماعىستقراروالإ

 

لبى بعق           التجریم ھو مُ    سانى إیجابى أو س ف إن ة موق اب واجھ

ى   ین ف ع مع ى مجتم اة ف یم الحی كل أو تنظ ط أو ش ده نم ائى لتھدی جن

   .وقت معین

ھ     فإجھاض المرأة لنفسھا موقف إنسانى إیجابى تقدم علیھ الحامل لأن

ع ،      ى المجتم اة ف یم الحی كل أو تنظ ط أو ش دد نم ن  والإیھ اع ع متن

سانى سلبى ، لأن               ف إن مساعدة إنسان لإنقاذه من خطر الموت موق
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ذا الا ى   ھ اعى ف ضامن الإجتم ل والت ى التكاف اظ عل دد الحف اع یھ متن

  .  الدولة ویھدد نمط أو تنظیم الحیاة فى المجتمع

ة    ة دائم ا حرك ات بأنھ انون العقوب ى ق ریم ف ة التج سم حرك ذا تت ولھ

ا   ب لأنھ ور والتقل زمن وتغی  التط ور ال ع تط سیر م ة ت ر الأنظم

شتى   قتصادیة والسیاسیة وتغیر نظرة    والإ جتماعیةالإ ة ل  أجھزة الدول

   .مجالات الحیاة وأنشطتھا فى المجتمع

صالح         دد م ھ یھ ة لأن ة أو وطنی بغة محلی ھ ص انونى ل ریم الق والتج

ا                ة لأنھ ا صبغة عالمی ة فلھ ق  مجتمع معین بینما الجریمة الجنائی تتعل

ا  ى مجتمع أبشكل وبتنظیم    اھج    إمھم سھ ومن ھ وتضاری ت أحوال  ختلف

  . ١صادى فیھقتالتفكیر السیاسى أو الإ

ات ھو وضع             انون العقوب ى ق ة ف ات القانونی ولذا فإن وضع التجریم

انونى            ة ، لأن التجریم الق إستثنائى ومؤقت أملتھ الضرورة أو المنفع

ة تواجھ خطراً   ى أن الدول دل عل ھ ی نص علی ین وال اًلفعل مع   حقیقی

ام        ع الع ده      ، على صالح المجتم ستمد التجریم مشروعیة تواج ذا ی ول

نون العقوبات وعندما تزول حالة الضرورة یستوجب حین ذاك فى قا

ة         داد الجرائم الجنائی تدخل المشرع لإلغاء ھذا التجریم ورفعھ من ع

ة       ات القانونی ھى  الواردة فى قانون العقوبات على أساس أن التجریم

رائم  ماً إج لاً س یس فع اى أ ول ن  أنھ صد م ة لا یق رائم تھدیدی  ج

 وإنما یقصد من ذلك سیاسة العقاب أساساًتجریمھا إخضاع مرتكبھا ل 

  . التلویح لھ بالعقوبة لعلھ یرتدع عن إتیان الفعل المخالف
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إن فلسفة القانون الجنائى تھتم ببحث الأساس الفنى للمسئولیة     

سفى         ر الفل الجنائیة ، ذلك الأساس الذى یتغیر حسب تغیر نظرة الفك

ى أساس      ،    مفھوم الجریمة  إلى والمسئولیة الجنائیة قد شید بنیانھا عل

دأ      ى مب ر عل تور ح ى أول دس رص ف صیة ، وح سئولیة شخ ا م أنھ

ة تطور           سئولیة الجنائی وم الم ى مفھ د طرأ عل ة ، وق شخصیة العقوب

ق الإرادات          ا تتف ة حینم سئولیة الجنائی ى الم ساواة ف فلسفى یتعلق بالم

ش  ساھمین أو للم ة للم ى الإجرامی غر  اركین ف ا ص ة مھم ذ جریم تنفی

  .   المساھم أو الشریكدور

ضا ً   ائج الدراسات       وطرأ أی م فرضتھ نت ة حك سئولیة الجنائی ى الم عل

د   ق قواع ة تطبی و إمكانی ة وھ اھرة الإجرامی ول الظ ة ح العلمی

اً    أوكانوا   مسئولیة الجنائیة على الكافة قصر    ال ین عقلی  أو شواذ    مختل

  . ١لجمع بین العقوبة والتدبیر أشخاص معنویین وذلك على أساس اأو

ق             وطرأ كذلك على مفھوم المسئولیة الجنائیة تطور فلسفى أخر یتعل

ادى         بإضافة الركن المعنوى أو النفسى للجریمة إلى جوار الركن الم

ة وع    ،للجریم ة تن سئولیة الجنائی ات الم وع درج ى تن ب عل د ترت  وق

دأ الم      ق مب ذا تحق دبیر وبھ ة أو الت وع العقوب دار ون ام مق ساواة أم

اً  و شكلاً   لا مظھراً  القانون الجنائى حقیقة وفعلاً     من المضمون    خالی

شاعر د  ، وأن للم ة عن ة بالجریم سیة المرتبط أثیراًإ النف ا ت  رتكابھ

  .   فى المسئولیة الجنائیةواضحاً
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رات توسع مضمون          رة من ثم د ثم ولذا فإن فكرة التفرید للعقوبة تع

  المسئولیة الجنائیة 

 تدبیر لكل مجرم حسب الظروف المحیطة  أویوضع عقاب   وھى أن   

سیة           شاعر النف دیر الم بالجریمة ، حسب شخصیة المجرم وحسب تق

ة    ھ للجریم ن ارتكاب ة ع سیاسیة  ،الناجم ة ال ة  والإ وأن الحال جتماعی

د مضمون        ة والإ والثقافی ى تحدی قتصادیة یجب أن تكون مؤشرات ف

رر المشرع ال        ى تُ       المسئولیة الجنائیة بحیث یق ة الت ائى العقوب سھم جن

ودة   رار الع دم تك ى ع ذھا ف ىبوضعھا وبتنفی ة إل اد والإأ الجریم عتی

   .١على ارتكابھا

مفھوم المسئولیة الجنائیة  أن التطور الفلسفى فى إلىویجب أن نشیر 

اج  ات وإلا أدى    إیحت انون العقوب ى ق ھ ف ذ ب د الأخ ام عن ى ت ى وع ل

   .قبلھا العلم الجنائى الحدیث ذاتھ نتائج لا یإلىالأخذ بھ على إطلاقھ 
  

 

ة         ة  ٢العقوبة بوجھ عام ھى الجزاء الموضوع للعقوب  والعقوب

ى              رة الت ة ھى الوسیلة الأخی ھ ، فالعقوب سان وحریت وق الإن تمس حق

رض أو         ع ، والغ ى المجتم ضارة ف ال ال ة الأفع ا لمواجھ أ إلیھ یلج

ى ف  ل ف ة یتمث دف للعقوب ام الھ ردع الع ى ال اص أوكرت ردع الخ ،  ال

ن   و ر م ع الغی ام من الردع الع صد ب ق  إیق ن طری ة ع اب الجریم رتك

 یقصد بالردع الخاص فى حین متابعتھم لتنفیذ العقاب على الجانى ، 
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 ١٣٦

ود     ث لا یع ى منع الجانى أو ردعھ عن الجریمة بحی رة   إل ا م  ارتكابھ

  . لم تنفیذ العقوبةأذوق أخرى عندما ی

ة     " الفقھ الجنائى المصرى    وقد عرف    ة الجنائی ا إجراء   " العقوب بأنھ

قانونى محدد ینطوى على إیلام مقصود توقعھ السلطة القضائیة عن     

ن      ل م ى ك ة عل دعوى الجنائی ق ال لاً إطری ب فع انون  رتك ده الق  یع

   ١.جریمة 

ا      ذى ینبغى    : وتعرف العقوبة فى مفاھیمھا الحدیثة كذلك بأنھ م ال الأل

ھ      أن یتحملھ الج  انون أو نھی ر الق دما یخالف أم یم   ،انى عن ك لتقی  وذل

   .٢عوجاج ، ولردع غیره عن الاقتداء بھ إسلوكھ من 

ضاً ة أی رف العقوب ق  وتع انون لیلح ھ الق نص علی ذى ی ر ال ا الأث  بأنھ

ة   رتكاإالمجرم بسبب   ة   أبھ الجریمة على أساس أن العقوب ر الجریم ث

انون وا     أ ا الق ى جرمھ ة الت شخص     ى مقابل للواقع لام ال ى إی ل ف لمتمث

ھ أو مصالحھ        الإعن طریق    ى    ٣نتقاص من حقوق وم عل ة تق  والعقوب

  .المضمون ـ السبب ـ المحل: ثلاثة عناصر ھى 

أى مضمون العقوبة فیتمثل فى إیلام الجانى عن طریق           : المضمون

ا ً  لام وفق ذا الإی دد ھ صالحھ ویتح ھ أو م ن حقوق اص م ار  الإنق لمعی

ھ   رد قوام وعى مج ى موض ل ف سبب فیتمث اد ، وال شخص المعت ال

سبب المكسب             إ د ال ة یول وع الجریم ان وق ة ، فك رتكاب الفرد لجریم

اب ، والمحل       ى العق ا ف ة حقھ ة   مُ( للدول أى الجانى  ) رتكب الجریم

                                                
  ٤٠٤ ، فقرة ٥٣٤عوض محمد ، قانون العقوبات ، القسم العام ، ص / د ١
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 ١٣٧

ھ   وم علی ر المحك اب بغی زال العق وز إن ھ لا یج م فإن ن ث ر أى وم بغی

   .١ وجود مرتكب الجریمة لیؤكده مبدأ شخصیة العقوبة

  

  :وللعقوبة عنصرین 
   .یتمثل فى الإیلام للمذنب :  ـ عنصر مادى١ 

   .یتمثل فى المساس بنفسیة المذنب وأخلاقیاتھ : ـ عنصر معنوى٢

ستقرة    ادئ الم ن المب رح   " وم ب أن تج ة لا یج أن العقوب
  الشعور العام 

شعور  إالعقوبة تتقید بقید أساسى ألا وھو فومن ثم    حترام ال
   ". التعذیب بالجانىأوالتنكیل العام أو عدم 

 فالعقوبة الجنائیة السدیدة ھى العقوبة الشرعیة التى توقعھا الدولة      إذاً

ھ          وینفذھا القضاء بتناسبیة واضحة مع شخصیة المذنب وجسامة فعل

ستھدف      ى ت ر الظروف ، والت ا تتغی ا حینم ن الرجوع فیھ ى یمك والت

ن أعة فى أن واحد ، و   العدالة والمنف الردع العام والردع الخاص أى      

ى مصالح          أساس  اظ عل دفاع والحف رره ال ة یب ى العقوب ة ف  حق الدول

ة       ا ، أى لوقای الجماعة فى المجتمع لتستمر الدولة وتزدھر الحیاة فیھ

   .المجتمع من أخطار الجریمة

ومن أبرز قیود العقوبة المنبثقة من غرضھا ھو أن یكون مضمونھا           

ى    حقق عند تنفیذھا تأھیل المحك یُ ھ ف وم علیھ وإعداده لاسترداد مكانت

المجتمع ، فھدف العقوبة وغرضھا الأساسى ھو الإصلاح والتھذیب    
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ا             ة أبرزھ : قبل أن یكون التأدیب ، ویفترض وجود ضمانات قانونی

ى   ساواة ف ة ، والم صیة العقوب ضائى ، وشخ م ق ة إلا بحك لا عقوب

  . ١ الجنائیةالعقوبة وھذه الضمانات تعد بمثابة شروط صحة للعقوبة
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ا            یتفق كلاً  ى أنھم ة ف ة الأمان ع خیان ف م ر والتزیی  من التزوی

ة   نوعان من تغییر الحقیقة فلو كانت خیانة الأمانة تغییراً    ة المالی  للذم

ر   إن التزوی ة ، ف ف تغأوالخاص ة   التزیی ة العام ة المالی ر للذم            یی

ر الأوراق      ) التزییف  (  ى تزوی أو الذمة الشخصیة أو الرسمیة كما ف

  . العرفیة والأوراق الرسمیة

ة المصلحة          ة الأمان ى خیان ة ، فف ویختلفا فى نوعیة المصلحة المحمی

اً          اس دائم ف     المحمیة ھى مصلحة فرد من أحاد الن ى التزیی ا ف  ، بینم

ا       تكون المصلح  ة عملتھ ة المحمیة ھى مصلحة الدولة ممثلة فى حمای

  .  ١النقدیة المتداولة بین الأفراد داخلھا أو خارجھا من التزییف

ر  ( عتداء على المصلحة العمومیة الإلذا فإن   ھى  ) التزییف والتزوی

ش      ھ الغ اد فی ذى س ر ال ع المعاص ى المجتم شت ف رائم تف اذج لج نم

اس  ین الن ل ب اس التعام بح أس ىوأص ذا ینبغ ة ، لھ ة الحقیق  معرف

ذه الجرائم         نبنأن ت ب  جالموضوعیة التى ی   ام بخطورة ھ ى على الإلم

سیاسة                إلى داف ال ى أھ ا وعل رتكبین لھ  جوار خطورة المجرمین الم

ى              ا عل ة ومن عملھ ة بغرضھا المعاصر من جھ الجنائیة من العقوب
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ذه الجرا        الإتقلیل تفاقم المشاكل     د ھ ة عن تزای ة الناجم ى  جتماعی ئم ف

   .مجتمعنا المعاصر من جھة أخرى

ة              ر جریم ان التزوی ائى الفرعونى ك انون الجن اریخ الق وفى ت

ا        اب ، أم ذا العق ن ھ و ع واز العف دم ج ع ع دام م ا الإع ن عقابھ  ع

ال  ى مج ف بوجھ خاص ف وازین إالتزیی تخدام العملات أو الم  أوس

راء   المعاییر المغشوشة أو غیر السلیمة أو أختام       أوالمقاییس    أوالأم

  .  ١  الإعدامأوأحاد الناس فكان العقاب قطع الید 

شریعة الإسلامیة      ف     إوفى ال ر والتزیی ة التزوی رت جریم عتب

ة    من قبیل الجرائم التعزیریة ، وقد ترك للقاضى      دیر العقوب ة تق حری

 وملابسات الجریمة وأثارھا الضارة فى المجتمع على ضوء ظروف

ابإ ن  رتكابھ و ع وز العف ة فی ولا یج أن    ھ العقوب ك ش ى ذل أنھا ف ا ش

  .  الحدود لأنھا من الكبائر تعلق بھا حق االله تعالى

دیث  د الح ى العھ ف  : وف ر والتزیی ال التزوی ت أفع ام دخل ھ ع وبوج

م     رام وعل م الإج ضاء وعل ھ والق اھم الفق ات وس انون العقوب رة ق دائ

ذه الج    رائم العقاب والسیاسة الجنائیة فى محاولة تحقیق الوقایة من ھ

ا اب علیھ ل العق ى   ،قب الغ ف ر الب رائم الأث ذه الج إن لھ ذا ف اكإ ول  نتھ

لاق الإ دى  الأخ ة وم ا زادت   إجتماعی رائم كلم ذه الج اقم ھ اط تف رتب

ى المجتمع سوءاً      اة ف شطة الحی شطة   أن ل أن صاد ـ التجارة ـ      الإ مث قت

  .  الزراعة ـ الصناعة ـ التعلیم ـ السیاسة
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سفیة  ات الفل شفت الدراس د ك انون  وق ن أن ق ة ع ة المتعمق  الجنائی

ا     ف وإنم ر أو التزیی ور التزوی ل ص ریم ك ھ تج ق ل ات لا یح العقوب

یكتفى بتجریم السلوكیات التى من شأنھا أن تضر مباشرة بالمصلحة          

  .  ١ العامة أو المصلحة الخاصة

ر      ة التزوی دابیر   أوونتج عن ھذه الدراسات أھمیة مواجھ ف بت  التزیی

ة ظھرت مع ظھور        أنھاعلى أساس    ببدائل عقابیة    أو   جرائم تنظیمی

ة  (  ام الدول ع )  نظ ة  إوم شاف الطباع رائم   ( كت بعض ج سبة ل بالن

ر   ف والتزوی ة     ) التزیی ة كجریم رائم الطبیعی ل الج ن قبی ست م ولی

شوء نظام            ل ن ى الأرض وقب اة عل دء الحی السرقة التى ظھرت منذ ب

د العون    الدولة فى المجتمعات ،وبھذا قدمت كل الدراسات       سابقة ی  ال

د                ى تعتم ة الخاصة من الجرائم الت ذه النوعی ال ھ ة حی لتحقیق العدال

ا من أخطر         على مھارة وخبث فاعلیھا دائماً      وبالتالى یكون مرتكبیھ

ق               سبل لتحقی ة الطرق وال واجھتم بكاف ذا یجب م أنواع المجرمین ول

  . ستقرار والأمن داخل المجتمعات المتعددةالإ
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ع    المعنى الواس ة ب واع الغرام ن أن وع م ة ن ة الجنائی إن الغرام

صطلح  وم  ١للم زام المحك ى إل لیة تعن ة أص ة كعقوب ة الجنائی  والغرام

من ) ٢٢(علیھ بدفع نقدى لخزانة الدولة ، وھذا ما نصت علیھ المادة          

ات المصرى إ      ادة      قانون العقوب ذه الم ى ھ شرع ف رر الم ة  ( ذ ق العقوب

غ     بالغرامة ھى إلزام المحكوم علیھ بأن یدفع إلى خزینة المحكمة المبل

 لسنة ٢٩وبموجب التعدیل التشریعى بالقانون رقم ) المقدر فى الحكم 

 أصبح للغرامة  حد أدنى وحد أقصى فى الجنح ، والغرامة لا       ١٩٨٢

ص   سب ن ات ح لیة للجنای ة أص رد كعقوب ادة مت انون ١٠/ الم ن الق  م

ا أخف وطأة           ا بلغت قیمتھ ة مھم العقابى ویتضح مما سبق أن الغرام

ا لا         ة ، لأنھ دة للحری ة المقی دام أو العقوب على الإنسان من عقوبة الإع

دى ،           غ نق دفع مبل زم ب ا تل سان وإنم ة الإن سلب حری تسلب الحیاة ولا ت

 من المال ـ لذا فإن وحیاة الإنسان وحریتھ أغلى وأثمن مھما كان فقره

ل من          ك لا یقل ابى ، ولكن ذل سلم العق ة ال عقوبة الغرامة تأتى فى نھای

ة      قیمتھا الفنیة والفلسفیة والعلمیة الجنائیة ، وعقوبة الغرامة ھى عقوب

ات الحبس قصیرة                ى عقوب ب اللجوء إل مرنة تمكن القاضى من تجن
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ة یم          ا عقوب دئین ، وأنھ ا    المدة بالنسبة للمجرمین المبت كن الرجوع فیھ

  .  إذا ما ثبت خطأ توقیعھا كما أنھا أخیراً عقوبة نافعة تدر دخلاً للدولة

ق           ى نطاق تطبی ة عن التوسع ف سفیة والعلمی وقد كشفت الأبحاث الفل

ابع      رائم ذات الط ة ، والج رائم العمدی ال الج ى مج ة ف ة الغرام عقوب

رور، وإ رق والم رائم الط سیطة كج رائم الب الى،  والج ذه الم لال ھ ح

ة                  ة الغرام ة عقوب ة ونظراً لمرون سالبة للحری ة ال العقوبة محل العقوب

ع الغرض المعاصر                شى م ث تتم یمكن أن یطرأ علیھا أى تعدیل بحی

اً من              ة جانب ى الجریم سبب ف ل المت ا وتحمی ف نفاذھ للعقوبة ، مثل وق

ى    نص عل ذنب ، وال ة للم ة أو الرعای ن التربی سئول ع ا كالم دفعھ

دار          مراعاة الحا  ع مق لة المالیة للمذنب بحیث یتناسب مقدار الغرامة م

  .   یسار المذنب

ذه        د فھ ة قطع الی والعقوبة فى الحدود الشرعیة كحد السرقة ھى عقوب

ى      ث ف العقوبة وضعت لتواجھ ذوى النفوس الضعیفة الخبیثة التى تعب

ق        لام تحقی ضمن الإس سارق ف د ال ع ی اس ، وبقط أموال الن اء ب الخف

ردع الع سد  ال ى ج ستدیم ف ر م رك آث من ت ل ض اص ب ردع الخ ام وال

د حمى الإسلام            ھ ، ولق السارق یجعل الغیر یتنبھ إلیھ ویأخذ حذره من

ى         ع عل ى المجتم یة ف س الأساس صالح الخم ن الم اره م ال باعتب الم

لال دون        ال الح ى الم ة عل صر الحمای اة وق صب الحی ھ ع اس أن أس

ر     ١ةالحرام وھذا ما یفسر عدم تطبیق حد السرق        سرق الخم على من ی

ى       و أو المعاص سرق أدوات اللھ ن ی ى م رام أو عل ال ح اره م باعتب
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د قطع        ق ح اراً لتطبی وحدد الإسلام مقدار المال المسروق وجعلھ معی

د لا          ى أن قطع الی ذا یعن ار ، وھ ع دین الید ، فلا قطع فیما ھو دون رب

ى عقوب  ا إل و نظرن سیطة ، ول سرقات الب رائم ال ال ج ى مج ون ف ة یك

ى    انى إل ودة الج ن ع ادة م ى الع ع ف دناھا تمن ا لوج ى ذاتھ د ف قطع الی

ة       اء الجریم ع خف ب م ا تتناس ا أنھ ى فیھ ا روع ة ، كم ھ الخفی جریمت

ى          سرقة ف ة لل وصعوبة اكتشافھا فى الغالب الأعم ،  وقطع الید كعقوب

ھ      صد ب ا یق ام وإنم ل أو الانتق ھ التنكی صد ب لامیة لا یق شریعة الإس ال

ة الآ ى   مواجھ یوع الفوض ن ش سرقة م ى ال ة عل ار المترتب ث

ع            ل رف ا خاصاً قب ھ حق ى علی نح المجن والإضطراب ، ومع ھذا فقد م

ع            د رف ى حق عام بع ذا الحق الخاص إل ب ھ الدعوى فى العفو وینقل

سرقة          د ال دعوى السرقة لولى الأمر ، وأیضا فإن الضرورة توقف ح

لم ،    ھ وس لى االله علی ول االله ص ال رس ث ق ة  لا " حی ى مجاع ع ف قط

ف           " مضطر ا أوق دأ حینم ذا المب ، وبھذا طبق أمیر المؤمنین العادل ھ

شریعة    اء ال رر فقھ ضا یق ة، وأی ام المجاع ى ع سرقة ف د ال ل بح العم

د                 ذھا إذا ھرب الجانى بع ف تنفی سرقة یوق الإسلامیة ان عقوبة حد ال

ذ ،             ف التنفی راف یوق دول عن الإعت ة ع إعترافھ على أساس أنھ بمثاب

ن   وال دول ع ع الع و وق سرقة ول تھم بال ق للم راف ح ن الاعت دول ع ع

  . ١الاعتراف بعد الحكم القضائى لا یحق للحاكم قطع ید السارق

وقد ساعد نزوح الأوروبیین  إلى الشرق الأوسط وبالذات إلى مصر       

وطنى      شرع ال د الم ى تقلی ة إل یة واجتماعی صادیة وسیاس باب إقت لأس
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 ولاسیما التشریع الفرنسى الوضعى ، للتشریعات الأوروبیة الوضعیة

سى         ولقد تسرب بذلك التشریع الفرنسى بما فیھ التشریع الجنائى الفرن

صر     ة م س دول ى مؤس د عل د محم ى عھ یما ف صر لاس ل م ى داخ إل

دأ          ى ب د عل د محم ة عھ الحدیثة فى منتصف القرن الماضى إذ مع بدای

انون        و ویزدھر ق نكمش لینم ائى الإسلامى ی انون الجن ن  الق بس م مقت

ى ایجاد         ى باشا مضطر إل د عل الفكر الفرنسى الوضعى ـ وكان محم

ب رؤوس        ئن لجل ى تطم سا لك شریعات فرن ة لت شریعات مطابق ت

ود   ى وج صر إل ى م ستقر ف دأت ت ت ب ى كان ة الت وال الأجنبی الأم

وانین       م والق ى تحكمھ استقرار قانونى أو تطابق قانون بین القوانین الت

ت ت     رؤوس         الإسلامیة التى كان ب ب زوح الأجان ل ن م المصریین قب حك

الم ،              ى الع ام ف ع التجارى الھ د ذات الموق أموالھم  إلى مصر تلك البل

شریعات     ائر الت یاج س و س لامى ھ شریع الإس ذكر أن الت دیر بال والج

  .  ١المصریة فى وقتنا الحالى بل والعنصر الأساسى فیھا 
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ائج    كشفت الدراسات الفلسفیة المتعلقة بالقانون الجنائى عن نت

انون          أصولیة أھمھا مبدأ الشرعیة الجنائیة بتفریعاتھ المعروفة فى الق

    .الجنائى

ى       ونظراً  لتطور الأفكار الفلسفیة فى مجال فھم الجریمة فقد طرأ عل

فلسفیة تغییر واضح فى مضمونھا أدى    النتائج الأصولیة للدراسات ال   

ورة        ى ص ائى ف انون الجن ال الق ى مج شریعیة ف دیلات ت دوره لتع ب

تجریم لأفعال ضارة بالمجتمع لكنھا لیست فى حقیقتھا جریمة جنائیة  

ة            ى العقوب سفى عل ذا التطور الفل دبیر   ، وانعكس ھ ر الت ب  بفظھ جان

ؤدى    ة والعقوب    لإالعقوبة ، مما ی وم الجریم ساع مفھ ا   ت ة عن مفھومھ

دى  وظ        ، التقلی ى ملح ور علم دوث تط ك ح ى ذل ب عل د ترت ، ولق

 تتعلق بمبدأ الشرعیة الجنائیة أبرزھا الأخذ بقاعدة    تجاھاتإفظھرت  

دلاً     نص       التفسیر بروح النص ب ى لل سیر الحرف دة التف ذ بقاع  من الأخ

ة          أثر بالنظری ھ والقضاء المت ف الفق ى مواق وقد ظھر ھذا بوضوح ف

   .١ لعلمیة عن الجریمة وعن حالة الخطورة  بوجھ خاصالفلسفیة ا

 تلك الدراسات فى تطور القانون إلیھاوعن أھم النتائج التى توصلت      

  : الجنائى ما یلى 
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ة  ١ د ظاھرة       :  ـ الجریم م تع ة ل ل ھى ظاھرة       فالجریم ط ب ة فق  محلی

ة            تجاوزت حدود الدولة الواحدة كظاھرة الإرھاب وظاھرة الجریم

ة      ا ً المنظمة ، حق   ة للدول توجد صور جرائم مرتبطة بالحدود الإقلیمی

ة المتجاوزة          ة المنظم ام صورة الجریم ضاءلت أم ولكن خطورتھا ت

دد             ا تھ لحدود الدولة التى لا تھدد فحسب النظام السیاسى للدولة وإنم

صناعى       ( باقى الأنظمة فیھا  الى ـ التجارى ـ الإدارى ـ ال ى  ) الم الت

  .    وعلى إنتاجھ ودخلھ القومىتھیمن على نشاط الدولة

انى٢ رم أو الج رداً :  ـ المج د مج م یع المجرم ل صیتھ ف ن شخ  م

ة   ى حتمی ا یعن سیتھ ، مم ق  الإونف رم لتحق صیة المج ن شخ راب م قت

ل                 ا جع ة ، مم سئولیة الجنائی ى الم المساواة الحقیقیة بین المجرمین ف

ف الشخصیة و     المشرع الجنائى یأخذ بنظام      ھ ال  ا مل ق الفق ائى  عتن جن

ركن    ین ال ھ ب ل مكانت ة لیحت سى للجریم ركن النف ركن  ال ادى وال  الم

  . المعنوى الأخلاقى

ا ھى            : ـ العقوبة ٣ ذیب ، وإنم فالعقوبة لم تعد أداة بطش ووسیلة تع

ذنب وإعادة             ذیب الم ة ألا وھى إصلاح وتھ وسیلة لتحقیق غایة ھام

ھ         إلىتكیفھ مع المجتمع     ق علی ا یطل ھ ، وھو م سانیة  " جوار تأدیب  إن

   . ١ "العقوبة 

  

  

                                                
١ Degois, Traite elementaire de droit crimenel, ٢ed., ١٩٢٢  

 



 ١٤٨

ى  إذاً أثیر ف ا ت ى لھ ام والت ھ ع ولیة بوج ائج الأص أھم النت  ف
   : ىتطور القانون الجنائى المعاصر ثلاثة نتائج بارزة وھ

   .ة الجنائیةعیـ مبدأ الشر١

   .ـ فكرة الخطورة الإجرامیة٢

   .ـ نظریة بدائل العقوبة٣

ولیة  ائج الأص صود بالنت ائج   :والمق ى النت ى   ھ ة الت یة الكلی الأساس

تى    ى ش ات ف ا الجزئی ى علیھ ى تبن ة والت ن جھ ات م اوز الجزئی تتج

قھ       وعى أو ش قھ الموض ى ش واء ف ائى س انون الجن وعات الق موض

  . جرائىالإ

دیل      د تع وعلى المشرع فى الدولة أن یلتزم بھذه النتائج الأصولیة عن

عھ یوصف تشری أو إصلاح تشریع عقابى معین حتى لا       و مراجعة أ

   . و بالتسرعأبالخطأ 

اس    إذاً  ح أس ائى وتوض انون الجن رعیة الق شف ش سفة تك ق فالفل  ح

  . ١ العقاب

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٢٥٢عبد الرحیم صدقى ، المرجع السابق ، ص / د ١

 



 ١٤٩

 


 
 

  

سی      / الجوھر رة رئی ى فك ة ھى  بطاقات الائتمان  تتركز وتتأسس عل

ة               ا لأن العلاق داً علیھ ا أو قی ة ووصفاً لھ الائتمان وھى جوھر البطاق

اك فاصل             ة وأن یكون ھن بین البنك المصدر والحامل تقوم على الثق

 لذلك فھى ١زمنى بین تقدیم وسائل الدفع وبین استرداد تلك الوسائل       

ك               ا تحری ة وظیفتھ ة إلكترونی ى بیئ ستخدم ف أداة دفع وسحب حدیثة ت

ود بكات   النق ر ش ا عب ل بھ راف التعام سابات أط ین ح ة ب  التقلیدی

ا    ا طبق ن المزای د م ذه الأطراف العدی اء ھ ع إعط ى، م الحاسب الآل

رم             د المب ا للعق ا وفق وح لھ ان الممن دة الائتم ا وم ة وقیمتھ لنوع البطاق

   ٢بینھم 

ضمون   اء         /الم أداة وف ستخدم ك ع ت ة دف ى بطاق ان ھ ة الائتم بطاق

یح ى تت ان ، فھ ور وائتم دمات ف سلع والخ ى ال ا الحصول عل  لحاملھ

صدر     ك م دمات للبن سلعة والخ ك ال ة تل ل لقیم دفع الآج دیمھا، وال تق

شف         اھر بك ید الظ ل الرص دفع كام ة أن ی ل البطاق ة، ولحام البطاق
                                                

ى ، دار    / د ١ دفع الإلكترون ات ال رائم بطاق ان، ج ات الإئتم ة لبطاق ة الجنائی م ، الحمای د الحك د عب امح محم س
 .  وما بعدھا١٥ ، ص ٢٠٠٣النھضة العربیة ، القاھرة ، سنة 

یھاب فوزى السقا ، الحمایة الجنائیة والأمنیة لبطاقات الإئتمان ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة إ/ د ٢
  وما بعدھا١٩، ص ٢٠٠٧، سنة 

 



 ١٥٠

سماح ،     رة ال ة فت ى نھای ھ ف زء من شھرى وج ة ال تخدامات البطاق اس

ة فتوصف   وذلك یتوقف على الإتفاق المبرم بین البنك وحامل     البطاق

ن     سلع م شتریات وال ان الم دفع أثم ستخدم ل تیكیة تُ ة بلاس ا بطاق بأنھ

ى              شرة عل ة منت ا حدیث ا أو مؤسسة وھى تكنولوجی حساب شخص م

نطاق واسع ، وتستخدم لنشر الائتمان خارج المؤسسات المالیة عبر        

   ١الخطوط الائتمانیة تم إعدادھا لھذا الغرض 
ة    إن ال  /) الغایة  ( الھدف   ى بطاق ھدف من فلسفة القوانین الخاصة ف

ع           راد المجتم ة لأف ة متكامل الدفع الإلكترونیة الحدیثة ھو إرساء حمای

ة      ن الناحی ك م ھ وذل وطن وخارج ل ال ة داخ ذه البطاق املین لھ المتع

الجنائیة والمدنیة، وإیجاد السبل الكفیلة لسد المنافذ على مجرمى ھذه  

ذه   ن ھ د م رائم للح ن الج ة م ا  النوعی ستحدثة ومواجھتھ رائم الم  الج

رائم    اق الج ى نط ستحدثة ف رائم الم رز الج ا أب ا لكونھ ب علیھ والتغل

المالیة فى وقتنا المعاصر لكى یتحقق الاستقرار الاقتصادى المنشود      

ود   ن النق دیلا ع د ب ة لا تع رى ، فالبطاق دان الأخ ا والبل ى وطنن ف

وجیة الحدیثة حتى تُمكن   التقلیدیة ولكنھا وسیلة أوجدتھا البیئة التكنول     

ود أداة     ن وج ى م زة الحاسب الآل ر أجھ ستھلكین عب املین والم المتع

ك          ر تل فقاتھم عب املاتھم وص ام تع ن إتم اء م حب أو وف ع أو س دف

صر   ذا الع سایرة روح ھ ة وم زة الإلكترونی سمى  ٢الأجھ ا ی و م  وھ

بمفھوم العولمة أو الكونیة فھى تسمح بحریة حركة السلع والخدمات       

ة  وا دود الوطنی ر الح ات عب ال والمعلوم ة ورأس الم دى العامل لأی
                                                

 ١٥ـ ١٤إیھاب فوزى السقا ، المرجع السابق ، ص / د ١
 . ١٩إیھاب فوزى السقا ، المرجع السابق ، ص / د ٢

 



 ١٥١

ى      ل الإلكترون ى العق وم عل د یق المى جدی ام ع ى نظ ة ، فھ والإقلیمی

ر      ى عب داع التقن ات والإب ى المعلوم ة عل ة القائم ورة المعلوماتی والث

دود   ات والح یم والثقاف ضارات والق ار للح ى اعتب دود دون أدن الح

  . ١ولالجغرافیة والسیاسیة للد
ة       وع بطاق انى موض سم الث الى بالق شیئة االله تع نتناول بم وس

ة  دفع الإلكترونی ة ( ال ة الائتمانی ل  ) البطاق صیل بك ن التف شئ م ب

وطنى       ستوى ال ى الم ھ عل وع وأھمیت ة الموض را لحداث ا نظ جوانبھ

  . والإقلیمى والدولى فى منظور التعاملات المالیة المعاصرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

كندریة ،       أمیر فرج یوسف ، بطاقات الائ / د ١ ة ، الإس ات الجامعی ا ، دار المطبوع ة لھ ة الجنائی تمان و الحمای
   ٩ ، ص ٢٠٠٨سنة 

 



 ١٥٢

 

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٣

 

 
 

ل    عد الجانب المصرفى الأساس الذى یسا     یُ عد فى التنفیذ الأمث

وانین الإ تثمار لق سنة ٤٣س انون  ١٩٧٤ ل دل بالق سنة ٣٢م المع  ل

م وقانون التجارة  ١٩٩٢ لسنة ٩٥ن رأس المال رقم     م  وقانو  ١٩٧٧

م   سنة  ١٧رق د      م١٩٩٩ ل ذى یعتم سى ال ل المورد الرئی ھ ، إذ یمث علی

ا        حتیاإمختلف المشروعات فى مقابلة      ة فكلم ة الخارجی ا التمویلی جاتھ

 إلىمتدت فروعھ كلما زادت حاجتھ إتسع حجم النشاط الإقتصادى وإ

لجھاز المصرفى من  ھو ا، یولة السیولة والمصدر الطبیعى لھذه الس    

ات الإ لال عملی شروعات  خ سعى الم ا ت صرفى وغالب ان الم ىئتم  إل

ا          ھ إلیھ ذى تقدم ان ال ق الائتم ن طری ل ع ا العام ل رأس مالھ تموی

ث       ١البنوك ان بحی  ، لذلك كانت ھناك ضرورة لتخطیط سیاسة الإئتم

ة فى  للتطورات الھائلتؤدى لأفضل استخدام للموارد المتاحة، ونظراً

رى  ة الكب صناعات الثلاث ا         ( ال صالات ـ تكنولوجی وتر ـ الإت الكمبی

ات  ال رؤوس    ) المعلوم ة انتق ة وحری ادة حرك ك زی ى ذل ب عل ترت

اً    بح لزام ذلك أص ة ، ول وال العالمی ذه   الأم ة ھ وك مواجھ ى البن  عل

دمات     ویر الخ ة لتط الیب التقنی دیث أس رى لتح رات الكب المتغی

                                                
سامح محمد عبد الحكم ، الحمایة الجنائیة لبطاقات الائتمان ، جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى ، دار / د ١

 .   وما بعدھا١، ص ٢٠٠٣النھضة العربیة ، القاھرة ، 

                                         
 



 ١٥٤

صرفیة ك التط  ١الم ع ذل ذ ، وم دفع   تور أخ ة ال ة أو بطاق  بطاق

د واكب       فشیئاً الإلكترونى تحل شیئاً   ة ، وق  محل وسائل الدفع التقلیدی

ى   وع ف ى والتن دفع الإلكترون ات ال تخدام بطاق ى اس ل ف التطور الھائ

  ودولیاًأنواع المشتریات والخدمات التى یمكن الحصول علیھا إقلیمیاً

ل    ات ،    تنوع فى أسالیب وطرق التلاعب والتحای ى استخدام البطاق ف

ى     للإ وسریعاً  وفوریاً مباشراًمما یمثل تھدیداً   المى والمحل صاد الع قت

ولحقوق الأفراد بغض النظر عن مواقعھم فى العالم ، كما أن التقنیة       

ة  ائل الإ    الحدیث ت ووس اكس والإنترن ل الف ة    مث صال المتقدم ت

اً    شرة عالمی ة المنت ة الآلی ات الائتمانی د أتاوالمعلوم ا   ق ت جمیعھ ح

ى أى م      رین ف وق الآخ لب حق ة س زور فرص الم ،   للم ى الع ان ف ك

وء   ل س بح یمث لى    إوأص ة لغاس ة ذھبی ات فرص ذه البطاق تخدام ھ س

ورة      زداد خط ة ، وت رائم المنظم درات والج اب المخ وال وأقط الأم

وأھمیة ھذا الموضوع لقصور المواد القانونیة بوضعھا الحالى عن             

  .٢ المستحدثة لھا مواجھة ھذه الجرائم والصور

شكلة حما  د م ذلك تع ن  ل ة م ان الممغنط ات الائتم ة بطاق ر أی خط

ى شكلات الت ة الإالم ھ الأنظم ى  تواج ستوى المحل ى الم صادیة عل قت

اً        ة خاصة تتضمن مجرم  والإقلیمى والدولى وھى جرائم ذات طبیع

داً  ف     جدی ز ومختل ى متمی لوك إجرام ة وس دة للجریم اھیم جدی ومف

ضاً ، یمة یسع العالم كلھ  للجر ومسرحاً  أسالیب  الأمر الذى یتطلب أی
                                                

د الحك   / د ١ د عب امح محم ى ، دار      س دفع الإلكترون ات ال رائم بطاق ان ، ج ات الإئتم ة لبطاق ة الجنائی م ، الحمای
  . ٣ ، ص ٢٠٠٣النھضة العربیة ، القاھرة ، 

ى     ) الحمایة الجنائیة والمدنیة لبطاقات الائتمان الممغنطة ( جمیل عبد الباقى الصغیر    /  د ٢ ة ف دراسة تطبیقی
  م  ١٩٩٩ ، ٤، ٣عربیة ، ص  ، دار النھضة الالقانون الفرنسى والمصرى

                                         
 



 ١٥٥

جدیدة وفكر متطور ومنھجیة مختلفة فى تناول القضایا سواء بالنسبة 

لطات   راء وس وك والخب وظفى البن ضائیة وم ضبطیة الق ال ال لرج

ضاً  ،  التحقیق والقضاة    دخل المشرع بخصوص     والأمر یقتضى أی ت

ة الإ ك لحمای صاد والإذل تثمار المحقت ىس ع .. ل المى ، ویق والع

ات ال     ة لبطاق ة الجنائی وع الحمای میم    موض ى ص ى ف دفع الإلكترون

رائم الإ ة  ج ة الأمان صب وخیان سرقة والن ى ال ال وھ ى الم داء عل عت

ة     ن جریم صلة م یاء المتح اء الأش ررات   وإخف ى المح ر ف  والتزوی

ذه الجرائم من أثار ستعمال ھذه المحررات ولا یخفى ما لھإالعرفیة و

  .١قتصاد الفردى والاقتصاد القومى كذلك ة على الإوخیم

  : لذا تتمثل أھمیة الدراسة للموضوع محل البحث فیما یلى 
ع         ١ صالح المجتم ى م رائم عل ن الج ة م ك النوعی ورة تل ـ خط

  . والاقتصاد القومى

ى  رتكاب جرائم بطاقات الائتمان إرتباط معدلات إ ـ  ٢ بمدى التقدم ف

كتشافھا وتفقد إظم المعلومات بحیث یصعب لى ونتقنیات الحاسب الآ  

   .رتكبیھاأثارھا والقبض على مُ

ة       ٣ ـ عدم وجود تشریع خاص فى قانون العقوبات المصرى لمواجھ

د           ى العدی نت ف جرائم بطاقات الائتمان  بالمقارنة بالتشریعات التى سُ

  . من الدول لحمایة ھذه الوسیلة الجدیدة من وسائل الدفع

رائم  ٤ ار ج رائم   ـ اعتب ور الج ن ص ورة م ان ص ات الائتم بطاق

ستحدثة وا ة أم   الم اك مواجھ ون ھن ب أن یك ى یج ا  نیلت ة لھ ة حقیقی

                                                
  عمر سالم ، الحمایة الجنائیة لبطاقات الوفاء ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، الطبعة الأولى /  د١

                                         
 



 ١٥٦

سرحاً  ا م ن دولن ذ م ى تتخ ة الت ة المنظم صابات الدولی ة الع  ومواجھ

رائم     لإ ن الج ة م ذه النوعی ل ھ اب مث ل     رتك ة التعام ل حداث ى ظ  ف

  . ١ ئتمان وغیاب القوانین الرادعةببطاقات الإ

ی ى     وس دفع الإلكترون ة ال انى لبطاق سم الث ى الق ث ف ال البح كون مج

انون المعاصر وطرق        ى الق ة ف املات المالی رز المع م وأب ا أھ لكونھ

  . حمایتھا

  : وسنقوم بدراسة ھذا القسم فى بابین كالأتى 

اب الأول داءات    : الب ور الاعت ة وص ة الإئتمانی ة البطاق ماھی

  . على نظامھا

  . البطاقة الالكترونیة وطرق مكافحتھاجرائم  : الباب الثانى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

إیھاب فوزى السقا ، الحمایة الجنائیة والأمنیة لبطاقات الإئتمان ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة / د ١
 . عدھا وما ب٣ ، ص ٢٠٠٧، سنة 

                                         
 



 ١٥٧
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ق        ن طری تم ع ة ت صور القدیم ى الع دفع ف ائل ال ت وس كان

سلعیة سواء        إ ثم تطورت عبر الزمن      المقایضة ود ال لى استخدام النق

ى       ة الأول رب العالمی د الح ر بع ور الأم م تط ضیة ث ة أو الف الذھبی

ت     ة الأن وحل ة المتداول ود الورقی تخدام النق وت أبإس وراق البنكن

ضیة و   ة والف سكوكات الذھبی ل الم ود مح سعت اوالنق واق رأس أت س

یرا ظھرت بطاقات الإئتمان أو المال ونشطت تعاملات البنوك ، وأخ

ذاناً                رن الواحد والعشرین إی ى الق ة العصر ف النقود البلاستیكیة عمل

دة    و ١بدخول عصر الإلكترونیات   تعتبر بطاقات الإئتمان وسیلة جدی

ة و    من وسائل الدفع ظھرت نتیجة إستخدام       شارھا  إ الحاسبات الآلی نت

ى م              اة خاصة ف ال القطاع  ج على نحو واسع فى جمیع مجالات الحی

ة           ع إلكترونی المصرفى ، وتتمیز ھذه الوسیلة المستحدثة لأنھا أداة دف

ا               وك طبق راد والبن ین الأف تقوم بتسویة المعاملات التجاریة والبنكیة ب

  . لنظام التحویل الآلى للنقود 

ف       لذا أصبح ضروریاً  ة من الجرائم بمختل ذه النوعی ل ھ  مواجھة مث

د  المواجھات سواء بالمواجھة التش    ریعیة من خلال إقرار تشریع جدی

ة    رائم، وبالمواجھ ن الج ة م ذه النوعی ى ھ ة مرتكب ى عقوب نص عل ی

ك من       الأمنیة التى تكون قادرة على منع ومكافحة تلك الجرائم ، وذل

ستطیع       ث ت اءة بحی ن الكف ة م ة عالی ى درج ة عل وادر أمنی لال ك خ

                                                
 . ٢٥سامح محمد عبد الحكم ، المرجع السابق ، ص / د ١

                   
 



 ١٦٠

شاطاً         وع ن ذا الن ن ھ ذ م ى تتخ ة الت صابات الدولی ة الع ا،  متابع  لھ

  . ١ والكشف عن أدلة الإدانة وتقدیمھم للمحاكمة

  : وسوف نقوم بدراسة ھذا الموضوع فى عدة فصول كالأتى 

   .مفھوم البطاقة الائتمانیة : الفصل الأول

انى  صل الث ان     : الف ة الائتم ى بطاق ب ف الیب التلاع أس

   .الممغنطة

ث   صل الثال ة     : الف ام البطاق ى نظ داءات عل ور الاعت ص

  .مانیةالائت

 

 

 

 

 

 

 

                                                
نة     / د ١ شر ، س دة للن ة الجدی ان ، دار الجامع ات الإئتم ة لبطاق ة والأمنی ة الجنائی سقا ، الحمای وزى ال اب ف إیھ

  . ٢ـ١، ص٢٠٠٧

                   
 



 ١٦١

 

 

ات  ى  الإبطاق ى ھ دفع الإلكترون ات ال ان أو بطاق راع إئتم خت

رن العشرین ولتحقی           ة الق ع  أمریكى ظھرت فكرتھا فى بدای ق المجتم

ھ      الأ ستھلاكیة ظھرت الحاجة    الإمریكى لأغراضھ بالتوسع فى ثقافت

ذه الأ   الإلبطاقات   ا وسائل           ئتمان فھ زم لھ ات یل غراض أصبحت غای

د    لتحقیقھا حتى أصبحت بطاقات الائتمان    ضلة لل  فع ھى الوسیلة المف

د         ادق ، وق ة والفن ات الخدم ة ومحط ز التجاری ى المراك اء ف والوف

سریع وُ ل ال ة للأك دت نتیج رص  ) take away( ج ا أدى لح مم

ریكیین الحاملین     إالكثیرین على    در عدد الأم ات  قتنائھا حتى ق للبطاق

سكان      ٪٩٠بنحو   د    ١ من عدد ال دة من     تنتقل إ وق ذه الوسیلة الجدی  ھ

الم وأصبحت جزءاً             ع أنحاء الع  لا یتجزأ  وسائل الدفع والوفاء لجمی

 المعاصر مع إحداث ثورة فى نظام البیع ىقتصادالإمن ثقافة النظام   

   .٢والشراء

  

  

  

  

                                                
١  Key Not, Market Reporte , credit and other finance cards, ٢٠٠٣, P.٨.  
   . ٨ـ٧ فوزى السقا ، المرجع السابق ، ص إیھاب/ د ٢

                                                                                         
 



 ١٦٢

 

 
ة   الإاقة نتشرت بطإقد   ة التجاری شاراً إئتمان فى البیئ   واسعاً نت

ذا    د ھ شار الإوتزای ة    إبنت شطة المھم ن الأن ى أصبحت م ستمرار حت

ة  سات المالی وك والمؤس سیة للبن ال  ،والرئی ى إقب ذى أدى إل ر ال  الأم

ود     ل النق ن حم دیل ع ا كب ل بھ ى التعام راد عل ن الأف ین م الملای

ى ا       ى      والشیكات وكوسیلة سھلة للحصول عل ان قصیر الأجل حت ئتم

   .١ أصبحت سمة من سمات المجتمع الحدیث

ة  رة بطاق وم فك سة  الإتق ام المؤس ى قی ان عل ةالإئتم  ئتمانی

ة     دى           ب المصدرة للبطاق ة ل ل البطاق شتریات حام ة م داد قیم ضمان س

ددھا      ة یح ة معین ل عمول ة مقاب ة والخدمی سات المالی ار والمؤس التج

دار ت   ة إص ى قیم ع   المصدر علاوة عل ة م ك البطاق رة إل ختلاف الفت

ئتمانیة لحاملھا سحب الإتیح البطاقة   لنوع البطاقة ، وتُ    ئتمانیة طبقاً الإ

ى       سحب الأل زة ال ن أجھ ة م الغ نقدی سلع  A.T.Mمب راء ال  وش

 أو بشیكات  أو نقداً الوفاء بثمنھا فوراًإلىوالخدمات دون أن یضطر 

وم       ذى یق اجر ال ة للت دیم البطاق ى بتق ا یكتف اط   وإنم ة نق ا ماكین  بإدخالھ

ع  ى P.O.Sالبی ع عل ك  إ ویوق ال تل اجر بإرس وم الت ع فیق شعار البی

                                                
 . ٩إیھاب فوزى السقا ، المرجع السابق ، ص / د ١

                                                                                         
 



 ١٦٣

دورھا  ة الإ الإشعارات إلى المؤسس   ئتمانیة المتعاقد معھا والتى تقوم ب

   ١.لى مؤسسة إصدار البطاقة للتحصیل إبإرسالھا 

ات  ة بالبطاق ات الخاص سم التعریف ىوتق ث  إل ن حی واع  م ة أن  ثلاث
   :للغة والمضمونالشكل وا

تتفق جمیع البطاقات فى الخواص الشكلیة التى  : ـ من حیث الشكل١

ل            د الفنی ادة كلوری ر  PVCتتكون منھا ، فجمیعھا مصنعة من م  غی

ات أخرى غ         المرن ة لبیان ة وملقن ة    مدون علیھا بیانات مرئی ر مرئی ی

  .٢لكترونى إوجمیعھا تستخدم فى وسط 

سم وشعار   إلة من البلاستیك تحمل طاقة مستطیب" لذلك تعرف بأنھا   

ذلك       المؤسسة   م ال إالعالمیة الراعیة لھا ، ك ا و   س ك المصدر لھ سم  إبن

نتھاء صلاحیة البطاقة  إصورتھ وتاریخ    ورقم حساب العمیل وأحیاناً   

ات    ، ومُ ع البیان ل جمی سى یحم ریط مغناطی ا ش ى خلفیتھ ت عل ثب

   .٣المشفرة والخاصة بالبنك المصدر وحامل البطاقة 

ان    : ـ التعریف اللغوى ٢ ة الائتم ظ بطاق  Creditیطلق تعبیر أو لف

Card   ات البلاس ن البطاق دد م وع مح ى ن تخدام  عل تیكیة ذات الاس

م  ن یعم ین ولك رى  إالمع ات الأخ واع البطاق ع أن ى جمی تخدامھ عل س

ى  ، ى لمعن المفھوم الأساس سلعة أو   الإف ورى لل سلیم الف و الت ان ھ ئتم

اء با  ل الوف ة مقاب صم        الخدم اء بالخ ذا الوف ان ھ واء أك ل ـ س لمؤج

ان      اء الائتم الفورى أو بالخصم نھایة كل شھر ، وعرف بعض الفقھ
                                                

جمیل عبد الباقى الصغیر ، الحمایة الجنائیة والمدنیة لبطاقات الائتمان الممغنطة ، دار النھضة العربیة ، /  د١
 وما بعدھا ١٦م ، ص ١٩٩٩لسنة 

  ٦١ ، ص ١٩٩٨ الأموال العامة مطابع الشرطة ، لسنة  دلیل عمل ونشاط الإدارة العامة لمباحث٢
  ٢٠، ص ١٩٩٥ریاض فتح االله بصلة ، جرائم بطاقة الائتمان ، دار الشروق ، الطبعة الأولى ، /  د٣

                                                                                         
 



 ١٦٤

بأنھ إعطاء حریة التصرف الفعلى والحالى فى مال عینى أو فى قوة   

رة      شرائیة فى مقابل الوعد برد نفس الشئ أو مال معادل لھ خلال فت

   .١زمنیة معینة نظیر مقابل الخدمة المؤداة 
  : ـ من حیث المضمون ٣

  :  لمنظور تناولھا بطاقة الائتمانیة تعریفات طبقاًلل
ة        : أـ التعریف المصرفى   ات مقبول ھى أداة مصرفیة للوفاء بالالتزام

 لدى الأفراد والتجار والبنوك ، كبدیل  ودولیاًعلى نطاق واسع محلیاً   

ة م       ل البطاق ة لحام دمات المقدم سلع والخ ة ال دفع قیم ود ل لللنق  قاب

سلعة         إتوقیعھ للتاجر على إیصال بقیمة       ھ الناشئ عن شرائھ لل لتزام

ھ من          أو  الحصول على الخدمة ، على أن یقوم التاجر بتحصیل قیمت

البنك المصدر للبطاقة عن طریق البنك الذى صرح لھ بقبول البطاقة 

كوسیلة للدفع ، ویطلق على عملیة التسویة بین البنوك الأطراف فیھا 

ى    نظ" اسم   دفع الإلكترون ة      " ام ال ات الدولی ذه الھیئ وم بتنفی ذى تق وال

   .٢الراعیة للبطاقات 

 سطحھا بمادة غطىبطاقة مُ :" ب ـ التعریف فى علوم الحاسب الآلى

ة  ة للمغنط نقابل ا  یمك ات علیھ سجیل البیان ن  ت الى یمك ، وبالت

  .٣ستخدامھا كوسیلة من وسائل تخزین البیانات إ

                                                
  ٢٠٠٠، مجلة التمیز ، العدد الرابع ، الریاض ، یولیو ) بطاقات الائتمان ( محمد القلى ، بحث بعنوان /  د١
 لسنة ٢١ ، معھد الدراسات المصرفیة ص ١٦طیة ، البنك الأھلى المصرى ، محاضرة عطیة سالم ع/ أ ٢

١٩٩٨   
أحمد الشامى ، الموسوعة العربیة لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات / سید حسب االله ، د/ د ٣

 م ٢٠٠١ ، ٧١٠، المكتبة الأكادیمیة بالدقى ، ص 

                                                                                         
 



 ١٦٥

لتزامات المقبولة بالإھى أداة مصرفیة للوفاء  : ىج ـ التعریف الفقھ 

 من النقود ، وتسمح لحاملھا  بدلاً ودولیاًالدفع على نطاق واسع محلیاً

ھ من          ا یحصل علی اء لم بسحب أو تحویل مبالغ مالیة من حساب وف

ق      ا وف ل بھ ام التعام ى نظ شتركة ف ات الم دى الجھ دمات ل لع وخ س

   ١.طرافھا قواعد وتعاقدات منظمة لذلك بین أ

  

  : التكوین الخاص لبطاقة الائتمان 
اً     سیین وأحیان راف رئی ة أط ن ثلاث ة م د البطاق ون عق ة وتتك  أربع

  :أطراف 
ة (  : ـ الطرف الأول١ ك مصدر البطاق اً )البن و المخول قانون   وھ

ات          ة العملی سدید قیم ھ بت ة عن وم نیاب ا ویق ة لحاملھ دار البطاق بإص

   . ابلالمنفذة بواسطة البطاقة للق

ة    ( ـ والطرف الثانى    ٢ ذى صدرت     )حامل البطاق شخص ال   وھو ال

مھ  ة باس سھ  إبول و خُأالبطاق ى نف ذ عل تخدامھا وأخ ام الإس زام أم لت

   .٢ البنك المصدر الوفاء بقیمة العملیات الناتجة عن استخدامھ للبطاقة

ث ٣ رف الثال ل ( ـ الط صرفى  ویُ)القاب رف الم ى الع سمى ف

داً     والتجارى بالتاجر  ك    وھو الشخص أو الجھة التى تبرم عق ع البن  م

ى        أوالمصدر    بنك أخر بتقدیم السلع أو الخدمات المتوافرة  لدیھ والت

   . لترتیب مسبقتكون مطلوبة من حاملى البطاقة وفقاً

                                                
 م ١٩٩٨ جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى ، أكادیمیة الشرطة ، محمد إبراھیم أبو شادى ، ندوة/ د ١
  .  ١٧، ١٦سامح محمد عبد الحكم ، المرجع السابق ، ص / د ٢
 . 

                                                                                         
 



 ١٦٦

ك    :ـ الطرف الرابع    ٤ ین البن  البنك الوسیط وھو یمثل دور الوسیط ب

ل       ذلك یكون     المصدر وحاملھا أو البنك المصدر وقاب ة وھو ب  البطاق

ل أو           ھ القاب د مع منضماً لذات المنظمة الدولیة الراعیة للبطاقة ویتعاق

    . الحامل او كلاھما معاً

  :  للرسم الأتى ویتضح التعریف وفقاً
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الطرف الأول
 )البنك مصدر البطاقة ( 

  الطرف الرابع
 البنك الوسیط

  ثالث الطرف ال
  الثانى الطرف  القابل 

 حامل البطاقة 

                                                                                         
 



 ١٦٧

 

 
ة   وین البطاق رة تك ع فك ة إ الإیرج ال ئتمانی ل الأعم ى رج ل

امى Mac Namare   الامریكى دیقھ المح  Schneiderr وص

اتن عام          د أن  ١٩٥٠بعد تعرضھما لموقف فى أحد مطاعم منھ م فبع

ع            إأكملا طعامھما    ستطیعا دف م ی ا ول سیا حافظة نقودھم كتشفا أنھما ن

ادر   ف تب ذا الموق د ھ ىالحساب وبع سة إل شاء مؤس رة إن ا فك  ذھنھم

اء  تضمن للمطاعم المشت  حسابات العملاء المنضمین    بركة معھا الوف

ا ات      ،إلیھ اس بطاق ى أس ك عل تم ذل ى أن ی ة عل ة معین ل عمول  مقاب

ث     ا وبحی ضمین إلیھ نوى للمن تراك س ل اش سة مقاب صدرھا المؤس ت

اتورة مُ           مفى المطع یكت ى ف ة عل ل البطاق ل حام ذلك    بتوقیع العمی دة ل ع

ع ا           ولى دف لحساب وإضافة    ترسل نسخة منھا للمؤسسة المصدرة لتت

اء  سة بن وم المؤس ل وتق ى العمی ھ عل شف  اًقیمت ال ك ك بإرس ى ذل  عل

   .١حساب للعمیل لیقوم بدوره بسداده للمؤسسة 

ل      ة مراح ى أربع ان إل ات الائتم ور بطاق ل تط سیم مراح ن تق ویمك
  : كالأتى 

ى عام             : ـ المرحلة الأولى  ١ رن العشرین فف ة الق ذ بدای دأ من وھى تب

ات المتحدة    western unionم أصدرت شركة  ١٩١٤ ى الولای  ف
                                                

سنة  ٥٣رفعت ابادیر ، بطاقات الائتمان من الوجھة القانونیة ، مجلة الفتوى والتشریع الكویتیة ، ص  / د ١  ، ل
 . م ١٩٨٤

                                                                                         
 



 ١٦٨

ارة   payment cardالأمریكیة بطاقة تسدید المدفوعات   وھى عب

نحھم           شركة تم زین لل بعض العملاء الممی ة تعطى ل ة معدنی عن بطاق

ة  ا خاص ام ، مزای ى ع رى ١٩١٧وف ادق الكب ض الفن ت بع م قام

یمھم والمحلات التجاریة بفتح حسابات لدیھا لعملائھا المنتظمین وتسل

ى   ین الأول وم بمھمت صیة تق ق شخ ة تحقی ات  (بطاق سیط عملی ى تب ھ

   .١)زیادة إخلاص العملاء الممیزین( والثانیة )الوفاء

ة ٢ ة الثانی صف    : ـ المرحل ى منت سینات وحت ة الخم ذ بدای دأ من وتب

السبعینات من القرن العشرین ففى مدینة كالیفورنیا كانت ھناك فكرة 

ن الأصغر لمؤسسة      Bloomingdale-mفى ذھن السید وھو الاب

ع آخرین           سلسلة مطاعم تحمل نفس الاسم بإنشاء مؤسسة بالتعاون م

ا   ق علیھ لاء أطل سابات العم اء بح اعم الوف ضمن للمط  Dinersت

Club  وطرحت المؤسسة بطاقةDiners Card  م ١٩٥١فى عام

ة     دخل العملی وك ت دأت البن م ب ام  ،ث ى ع ا   ١٩٥٨ فف ام بنكى أمریك م ق

یز ما ة    وش دار بطاق ى إص الم ف ى الع ین ف ر بنك اتن أكب  Bankنھ

Ameri Card  شكیل وك وظھرت       إ وتم ت ین عدد من البن تلاف ب ئ

  . Master cardبطاقة 

ى      : ـ المرحلة الثالثة  ٣ ان والت ات الإئتم وھى المرحلة الحدیثة لبطاق

ة           ١٩٦٧بدأتھ عام    وك الأمریكی ین البن ى ب ادلى وطن م بإنشاء نظام تب

ة     Bank Ameri Cardة المصدرة لبطاق ى ولای وك ف  وإتحاد البن

                                                
  .  ٢٦رجع السابق ، ص سامح محمد عبد الحكم ، الم/ د ١
  

                                                                                         
 



 ١٦٩

ذا الاتحاد       ى ھ ق عل ا وأطل ھ    Inter Bankكالیفورنی ق علی م أطل  ث

   . ومقره الرئیسى فى مدینة نیویوركMaster Cardسم إفیما بعد 

ام   ى ع میت    ١٩٧٧وف دة س ة جدی دار بطاق ة لإص شاء منظم م إن م ت

ة  سى مدین Visa Cardبطاق ره الرئی ان فرانسی  ومق سكو ة س

 بھا وفق شروط خاصة ى بنك فى العالم أن یكون عضواًوسمحت لأ

اً        ارد أساس  للنظام  بعضویتھا ، وتعتبر كل من شبكتى فیزا وماستر ك

    .١الأمریكى والدولى فى الوفاء والائتمان الإلكترونى بالبطاقات 

ة  ٤ ة الرابع ل   : ـ المرحل ى تمث ة  إوھ شار بطاق ارج  الإنت ان خ ئتم

  : ة الأمریكیة فى الولایات المتحد

ث قامت    م  ١٩٦٦ـ المملكة المتحدة وظھرت عام        ١ ة حی وك  أربع  بن

ة القرض المتجدد المحدود          Aceessبریطانیة بإنشاء شركة بطاق

 بالتعاون مع منظمة ماستركارد      بإسمھا ئتمانإوالتى أصدرت بطاقة    

ات    وتحتل ھذه البطاقة المرتبة الألقبولھا عالمیاً  ولى فى سوق البطاق

  . بریطانیةال

سا ٢ ام  :ـ فرن ا ع رت فیھ وك   ١٩٦٧ ظھ س بن ررت خم ث ق م حی

نتشر إكبرى فرنسیة دخول المجال لمنافسة البطاقات الأمریكیة التى        

ة  ثواق الفرنسیة ، فأصدرت بطاقة سمی التعامل بھا فى الأس     بالبطاق

   .الزرقاء

ان ٣ ا :ـ الیاب ق علیھ ة أطل دة JCB أول بطاق ى الرائ ى الآن  وھ ف

   . لبطاقات الیابانیةسوق ا

                                                
  ٥ ، ص ١٩٩٩شریف نحاس ، بطاقات الوفاء والائتمان أداة تسویقیة حدیثة ، بیروت ، / د ١
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ى خاضت             : ـ السوید ٤ ة الت دول الأوروبی ل ال ة  وھى من أوائ تجرب

وك أالبطاقات حیث قامت    ا عام   كبر ستة بن شاء شركة   ١٩٥٨ بھ  بإن

  . ١ئتمان مستقلة إصدار بطاقة لإخاصة 

ى    الإظھرت بطاقة    : ـ مصر ٥ ات ف ئتمان فى مصر مع بدایة الثمانین

بنك صدر الأم ١٩٨١ادیة ففى سبتمبر قتص الأوضاع الإستقرارإظل 

وكانت " فیزا كارد البنك العربى "سم إالعربى الأفریقى بطاقة تحمل 

ى عام          الإمحدودة    نضمام م بالإ١٩٩٢نتشار إلى أن قام بنك مصر ف

شترك  إإلى عضویة منظمة فیزا الدولیة وبدأ بتسویق ھذه البطاقة ثم  

لبنك الأھلى المصرى  كذلك فى عضویة بطاقة ماستر كارد ثم تبعھ ا   

اً ق نجاح ذى حق راًوال ك و كبی ى ذل صعیدین  إ ف ى ال ع عل شار أوس نت

اھرة      ك الق ل بن رى مث وك الأخ ت البن دولى وتوال ى وال المحل

م مؤخراً    ات      والإسكندریة ، وت ى البطاق  تأسیس شركة متخصصة ف

ز     املین بمرك ة الع ة وجمعی زا العالمی ة فی ن منظم ل م ین ك ة ب الذكی

 بنك ٢٢لوزراء وشركة أى تى الاستثماریة وعدد   معلومات مجلس ا  

   . مصرى

ات   الإوظھرت فیھا بطاقة    : ـ السعودیة ٦ ئتمان من منتصف الثمانین

ى منتصف            ة ف سویق البطاق ى ت افس عل ثم بدأت البنوك السعودیة تتن

ة    صرفیة العربی واق الم ر الأس ن أكب سعودیة م ر ال سعینات وتعتب الت

  . لائتمانیة للبطاقات ا وتداولاًنتشاراًإ

                                                
١ Lewis Mandell, the credit card industry , Boston : Hall, twasyne, ١٩٩٠, P ٢٦ -٢١ 
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ى     ٧ یج العرب ان بصورة         : ـ دول الخل ات الائتم شر استخدام بطاق انت

یة    ة أساس ى نتیج یج العرب دول الخل حة ب اون لإواض ات التع تفاقی

ى      سھیلات الت ة والت اءات الجمركی ارى والإعف صادى والتج الإقت

ین       ل ب وفرھا مجلس التعاون الخلیجى لتشجیع السیاحة والسفر والتنق

  . ١ھ دول
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 Debit(بطاقة الخصم أو القید المباشر أو الفورى : النوع الأول 
card (   

دى              تح حساب جارى ل ة بف ل البطاق وم حام ب أن یق وإصدارھا یتطل

صدر  ك الم اً البن ھ مبلغ ودع فی ھ وی صى لبطاقت د الأق وازى الح  ی

ى       المسموح لھ بالشراء فى حدوده ، ویقوم البنك بدفع المستحقات عل

اء     ة أداة وف حامل البطاقة من أموالھ المودعة لدیھ وبذلك تمثل البطاق

ل   نح العمی ضمن م ط ولا تت اًإفق ر  ئتمان وع الأكث ذا الن ك وھ ن البن  م

شاراًإ ةنت وك العربی ى البن ل أ و ف شاراًإق ة نت وك الأمریكی ى البن  ف

   .والغربیة
  

انى    د       : النوع الث شھرى أو القی دفع ال شھرى أو ال ة الخصم ال بطاق
  .  )charge card( لأجل 

                                                
، ١٩٩٧م عمر، الجوانب الشرعیة والمصرفیة والمحاسبیة لبطاقات الائتمان ، القاھرة ،    محمد عبد الحلی  / د ١

  ١٤ص 
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ا         ك المصدر وإنم سبق للبن دفع الم وإصدارھا لا یتطلب من حاملھا ال

ھریاً  بة ش تم المحاس اًت سداد     وطبق ون ال ة ویك صى للبطاق د الأق  للح

ین           خلال م   راوح ب ى كشف الحساب وتت ك ف ى  ٢٥دة یحددھا البن  إل

ة عن       إوتتضمن  یوم   ٤٠ ل البطاق أخر حام ھ إذا ت تفاقیة الإصدار بأن

ین        راوح ب د تت ھ فوائ ك یحمل إن البن ددة ف رة المح لال الفت سداد خ ال

ئتمان إو وھذا النوع یستخدم كأداة وفاء       شھریاً% ١٫٧٥الى  % ١٫٥

دة    حیث تمثل الفترة ما بین الشرا      ا    الإء والسداد م ان المسموح بھ ئتم

د وھو            دون فوائ ان  إمن البنك كحامل البطاقة فى صورة قرض ب ئتم

  . والإسلامیة قصیر الأجل وھذا النوع تصدره بعض البنوك العربیة
  

) بطاقة الائتمان القرضیة أو التسدید بالأقساط : ( النوع الثالث 
Credit card   

دفع ا   دم ال ى ع ا عل وم فكرتھ داد   وتق تم س صدر ولا ی سبق للم لم

 وإنما على أقساط دوریة تتناسب المستحق على حامل البطاقة شھریاً

م    ھ ث ع دخل اً  إم ھ قرض اقى علی ار الب تم عتب ى   إ ی د عل ساب فوائ حت

ى ئتمان حیث تؤدى إورصیده وتمثل البطاقة أداة وفاء       ن   إل شاء دی  إن

شھریة أو         شتریاتھ ال ة م ة بقیم ستحقاتھ  متجدد فى ذمة حامل البطاق  م

اً   اق المُ  للإالنقدیة وھناك حد أقصى لقیمة ھذا الدین ومدتھ طبق رم  تف ب

   .بین البنك وحامل البطاقة
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وع الأول دود   : الن ى ذات ح ضیة وھ ة أو الف ة العادی ة إالبطاق ئتمانی

ب العملا     منخفضة نسبیاً  د    وتمنح لأغل ى من     إء عن اق الحد الأدن نطب

   .المتطلبات علیھم

ة وھى ذات حدود          : النوع الثانى  دى     إالبطاقة الذھبی ة ل ة عالی ئتمانی

 محدود   غیرئتمانیاًإأو  ) فیزا  ( بعض المنظمات راعیة البطاقة مثل      

ل  بعض مث دى ال ان ( ل سبریس إأمریك لاء ذوى ) ك صدر للعم وت

ا         القدرة المالیة العالیة ویتمتع ح     ررة مزای ب الخدمات المق ا بجان املھ

ادق    ى الفن ز ف بقیة الحج وادث وأس د الح أمین ض ل الت افیة مث إض

   .٢وشركات الطیران

 

ستخدم        الإبطاقة   : النوع الأول  ب وی وع الأغل ة وھى الن ان العادی ئتم

لنقدى من فى الشراء من التجار والحصول على الخدمات والسحب ا  

   .أجھزة الحاسب الآلى أو من البنوك المشتركة فى عضویة البطاقة

   Cash Cardبطاقة السحب الإلكترونیة  : النوع الثانى
صرف    زة ال ن أجھ واء م ط س ود فق حب النق ة س ى عملی ستخدم ف وت

ا              سى المزودة بھ شریط المغناطی ة لل زة القارئ ة او الأجھ الألى الدولی

   .البنوك

                                                
بحث عن بطاقات الائتمان المصرفیة ، مركز تطور الخدمة المصرفیة ، الندوة الثانیة للأسواق المالیة،  ١

 م ١٩٩٢البحرین،  نوفمبر 
  ٢٠سامح محمد عبد الحكم ، المرجع السابق ، ص / د ٢
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وك             : النوع الأول  ع البن شترك فى عضویة إصدارھا جمی بطاقات ت

زا    ة الفی ل بطاق ة مث ة عالمی ة منظم ت رعای الم تح ستوى الع ى م عل

   .والماستر كارد

ث   : النوع الثانى  بطاقات تصدرھا وترعاھا مؤسسة مالیة واحدة حی

ا عل لال فروعھ ن خ رة م شرف مباش ة ت دار البطاق ة إص ى عملی

راخیص لأ         والتسویات نح ت ك أو مؤسسة    مع التجار دون أن تم ى بن

ا لإص رى غیرھ صرفیة أخ ان م ات أمریك ل بطاق ة مث دار البطاق

   .كسبریسإ

ث  وع الثال ستخدمھا     : الن ة لی سات تجاری صدرھا مؤس ات ت بطاق

ات       ل محط ا مث سات وفروعھ ذه المؤس ن ھ شراء م ى ال ا ف حاملوھ

   .فنادق والمطاعم الكبرىالبنزین وال

ع وع الراب شیك   : الن مان ال ة ض  cheque guaranteeبطاق

card          ع د دف دموھا عن ا لیق وك لعملائھ ات تصدرھا البن  وھى بطاق

شیك ستصرف          د أن ال ك لتأكی ى البن مستحقاتھم بشیكات مسحوبة عل

   . قیمتھ عند تقدیمھ للبنك

  

  

  

                                                                                         
 



 ١٧٦

 

بطاقات تصدر بالضمان الشخصى بدون ضمان عینى  : النوع الأول

صیات    روفین والشخ ك المع لاء البن دامى عم ار وق صدر لكب ى ت وھ

امل  ة والع ة   الھام دخول المرتفع ات ذات ال ات ذات أین بالجھ و الجھ

   .الدخول المنتظمة

ب  بطاقات تصدر بضمان عینى جزئى بمعنى  : النوع الثانى  أن یطل

من العمیل صاحب البطاقة تقدیم ضمان فى صورة حساب جارى أو 

ل من الحد الأقصى                 ة أق ك بقیم دى البن ھ ل إستثمارى یتم التحفظ علی

   .للبطاقة   كوسیلة معینة لجذب العملاء

ث  وع الثال تم      :الن ا ی و م ل وھ ى كام ضمان عین صدر ب ات ت  بطاق

تحفظ   الإ ى ال ك ف ق البن ى ح دارھا عل ى إص اق ف زءتف ى ج ن  عل  م

دى ال  ة ل ل البطاق سابات حام د بنح ىك وبح صى  أعل د الأق ن الح  م

ر       ك أو غی دى البن روفین ل ر مع لاء الغی ع العم ذا م تم ھ ة وی للبطاق

   .ئتمانیاًإمدروسین 
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   Magnetic Strip Cardالبطاقات الممغنطة  : النوع الأول

ى        ات عل شفیر البیان تم ت نط وی وھى بطاقة بلاستیكیة ذات شریط ممغ

ة    سارات أفقی ى م شریط ف ذا ال ات    ھ ذه البطاق دفع بھ تم ال لاث وی  ث

اداًإ ات  عتم راءة المعلوم ن خلال ق نط م شریط الممغ ات ال ى بیان  عل

  .P.O.Sالمخزنة علیھ بواسطة أجھزة خاصة 

   Chip cardیة البطاقة الرقائق : النوع الثانى
وم                ة وتق ى جسم البطاق رة مطمورة ف وھى تحتوى على شریحة ذاك

 برمجة لحساب المصرفى لحاملھا وھى مُ البطاقة بتسجیل النقود فى ا    

ساب   ضیف وتخصم من ح واع  ھلكى ت لاث أن ا ث ھ ولھ ة معاملات  بقیم

  : وھى 

ذاكرة    ة ال ـ بطاق  وھى لا تتضمن سوى    Memory chip card أ

   .زین البیاناتوسیلة ذاكرة لتخ

  وھى التى تتضمن معالجاsmart chip cardًب ـ البطاقة الذكیة 

ة      للبیانات ووسیلة ذاكرة لتخزین المعلوما     ت وتتمیز بمواصفات عالی

ان   م       إس صعب ی الأم ا رق ث لا یوجد بھ ل الآخرین حی تغلالھا من قب

ذلك  الإستغلالھ فى عملیات إ یمكن مطبوع ولا توقیع ظاھر  حتیال وك

د  عدم و  ة وق ف البطاق نط خل ك  أُجود شریط ممغ ل ذل ستبدل عن ك

شریحة إلكترونیة صغیرة على یسار البطاقة تحوى كافة المعلومات ب
                                                

 ٦٦٤ ص ٥٣٧على جمال الدین عوض ، عملیات البنوك من الوجھة  القانونیة ، مكتبة رجال القضاء بند / د ١
  .  م١٩٨٩.لسنة 

 .م١٩٨٨ عام ١٧٥ة لعملیات البنوك ، دار النھضة العربیة ص سمیحة القلیوبى ، الأسس القانونی/ وأیضا د

                                                                                         
 



 ١٧٨

ا إلا       لاع علیھ ن الإط ى لا یمك ا والت ن حاملھ صیة ع ة والشخ المالی

ا    صدر لھ ك الم طة البن ع     ، بواس ى توقی شریحة عل وى ال ا تحت   كم

ة ال ة التقنی ل بطریق ى للحام ر  رقمإلكترون ھ تزوی ستحیل مع ا ی ة مم ی

  . التوقیع

ھ إلا            ذى لا یمكن الإطلاع علی ة ال م البطاق ى رق وى عل ا تحت كما أنھ

رقم أو  إصعب من السرقة أو     بواسطة البنك المصدر مما یُ     ستغلال ال

   .١ ستخدامھإ

ذكاء    ادة ال وھى تتضمن   Super Smart Card   ج ـ البطاقة ح

اً رة  معالج ات وذاك غیرا للبیان ریطاً ص اًوش رض   ممغنط ة ع  وشاش

ستخدامھا تخزین المعلومات الشخصیة إتیح ومفاتیح إدخال بیانات وتُ 

   .والبیانات المالیة والبرامج الخاصة

   optical cardالبطاقات البصریة : النوع الثالث 
ى         وى عل نط فتحت شریط الممغ تفظ بال تیكیة تح ات بلاس ى بطاق وھ

ل الصورة الم      ل     عناصر تأمین بصریة مث اد لحام ة الأبع جسمة ثلاثی

   .وجد ھذه البطاقة فى ألمانیا وغیر متداولة خارجھالبطاقة وتُ
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ة         ئتمانالایوجد عقدان لبطاقات     ین مصدر البطاق  الأول یتم ب

   . ١وبین التاجر والثانى بین مصدر البطاقة وبین حاملھا

 

ین مصدر ال       رم ب د     یعتقد البعض أن العقد المب اجر ھو عق ة والت بطاق

عتبار أن مصدر البطاقة یكفل الحامل تجاه التاجر بسداد       إكفالة على   

ن      ھ لا یمك اء ، إلا أن ة بالوف ل البطاق م حام م یق شتریاتھ إذا ل ة م قیم

ى خلاف   الإلأن ما یحدث فى بطاقات      التسلیم بھذا الاعتقاد     ئتمان عل

ة    صدر بطاق ث أن م ك حی اً الإذل وم تلقائی ان یق ول  ئتم رد وص  بمج

 یبحث  أنالفواتیر من التاجر إلیھ موقعة من الحامل بالوفاء بھا دون     

متناع أو حتى تعذر قیام الحامل بالوفاء وكذلك فإن التاجر لا یطالب إ

  . اًعلیھ ابتداءالحامل بالوفاء مباشرة ولا یرجع 

ل   اجر كالوكی ة والت صدر البطاق ین م ة ب بعض العلاق رى ال           وی

  .٢بالعمولة 

ع   ھ لا  أوالواق ن ن ایراً   إیمك ة مغ ذلك لأن نظام البطاق اره ك ام عتب  لنظ

ل     لأالوكالة بالعمولة   ة الموك ى رغب وم عل ن فكرة الوكالة بالعمولة تق
                                                

   وما بعدھا ٣٧سامح محمد عبد الحكم ، المرجع السابق ، ص / د ١
   ٨٠محمد توفیق سعودى ، بطاقات الائتمان والأسس القانونیة للعلاقات الناشئة عن استخدامھا ، ص / د ٢
  ١٩٧٣، لسنة ١٠٣على حسن یونس ، العقود التجاریة ، دار الفكر العربى ، ص / د
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م الوكیل بعدم الكشف عن  لتزاإ إلىسمھ عن الغیر إضافة     إ فى إخفاء 

   . ھویة الموكل وھذا بالطبع غیر موجود بنظام البطاقة

ن   ة الو إولا یمك ذلك بمثاب ا ك رة   عتبارھ ث أن فك ضامن حی ل ال كی

صلى وھو حامل البطاقة أن یحتج فى    رض أن للمدین الأ   تفالضامن ت 

ستمدة    مواجھة مصدر البطاقة بصفتھ  وكیلا ً     دفوع الم اجر بال عن الت

علاقة الأصلیة بین حامل البطاقة والتاجر بینما فى نظام البطاقة من ال

دفوع  الإلا یملك حامل البطاقة     حتجاج فى مواجھة مصدر البطاقة بال

   ١.التى یملكھا فى مواجھة التاجر 

ة          صدر البطاق ین م ة ب سى أن العلاق ھ الفرن ن الفق ب م رى جان وی
ب   والتاجر ما ھى إلا عقد فتح اعتماد غیر قابل للرج   وع فیھ من جان

س          غ الم ھ  ممصدر البطاقة لمصلحة التاجر وذلك فى حدود المبل وح ب
لا    اوزه ف ا یج ا م ة    إأم صدر البطاق ى م ھ عل اء ب زام بالوف  إذا إلالت

نقض    إ ینص على ذلك إلا أنھ قد   تضمن العقد شرطاً   ة ال نتھت محكم
ؤخراً  سیة م اجر     الفرن ة والت صدر البطاق ین م ة ب ف العلاق ى تكیی  ف

ذى         واعتبر ى ال ھ أو حت ت أنھا وكالة سواء بالنسبة للمبلغ المسموح ب
  . اوزهتج

 

 

 

                                                
 ، دولة الإمارات العربیة ١٩٩٠  لسنة ٨٠ -٧٩فایز نعیم ، العقود التجاریة وعملیات المصارف ، ص    / د ١

 المتحدة 

                                                                                         
 



 ١٨١

 

ا               ة وحاملھ ین مصدر البطاق رم ب د المب ة العق یحكم تلك العلاق

اً       د أساس ذى یعتم د الانضمام وال سمى عق ذى ی ام مصدر   وال ى قی  عل

ھ مبل    إالبطاقة بفتح    ستطیع   عتماد لمصلحة الحامل ویحدد فی ین ی غ مع

د   ستخدام الكارت أو  إالحامل على أساسھ     اجر المتعاق  البطاقة لدى الت

اد     مع  ١ مصدر البطاقة ، ویعتبر ھذا العقد من قبیل عقود فتح الاعتم

ة           ر بطاق الى تعتب ان الإإذ أن الحامل یتمتع بمھلة للسداد وبالت  ھى  ئتم

یلة الإ ل  ئتمانیالوس ستطیع الحام ا ی ى بموجبھ ن أنة الت ستفید م  ی

كما أیدت محكمة ، عتماد الممنوح لھ ضمن الشروط المتفق علیھا الإ

ضت   ا وق رض علیھ زاع ع ى ن ف ف ك التكیی سیة ذل نقض الفرن ال

   .٢ عتمادإ ذلك العقد ھو فتح عتبارإب

إلا أن البعض من الفقھ الفرنسى یرى أن العلاقة بین مصدر البطاقة     

ك ھو                 وحامل ا وأساس ذل ة للرجوع فیھ ر قابل ھا ھى بمثابة وكالة غی

   ٣.المصدر والحامل وبرم بین المصدر والتاجر تفاق المُالإ

  

  

  

  

                                                
  ٨١محمد توفیق سعودى ، المرجع السابق ، ص / د ١
  ٢٤٤بق ، ص فایز نعیم ، المرجع السا/ د ٢
   ١٦عمر سالم ، المرجع السابق ، ص / د ٣
  ٨١محمد توفیق سعودى ، المرجع السابق ، ص / د

                                                                                         
 



 ١٨٢

  الطبیعة القانونیة الخاصة لبطاقات الائتمان
ة        ختلفإ ة لبطاق ة القانونی ذھب   الإ الرأى حول الطبیع ان ف ئتم

سى       ھ الفرن ى بعض الفق ق ب      إل سداد عن طری سیر ال ة   تف ان الإطاق  ئتم

ع ثمن                 بأ ى دف ك ف ل البن ة بتوكی ل البطاق وم حام ا یق ة بموجبھ نھ وكال

ى حصل خصماً  ة الت سلعة أو الخدم ھ ال سابھ لدی ن ح ذا ،م إلا أن ھ

صلاً       ستفید مت ان الم ھ إذا ك ى لأن ع العمل ع الواق ق م سیر لا یتف  التف

 فإن المبلغ یدخل on lineشبكة مع الجھة مصدرة البطاقة بمباشرة 

ر         لكیة المستفید خصماً  م  من حساب البطاقة بمجرد قیامھ بإصدار أم

   . الدفع

سداد بواسطة           سى أن ال ھ الفرن رب   الإویرى جانب من الفق ان یقت ئتم

ك المصدر       ن للبن ة وھو دائ ل البطاق ث أن حام ة الحق حی من حوال

ذا                  ف عن ھ ع یختل ر أن الواق اجر ، غی ى الت یتنازل عن ھذا الدین إل

ل        البطاقة لیست سنداًالتفسیر إذ أن   ا ھى دلی ا وإنم دین حاملھ ا ل  مثبت

   .على وجود مبلغ نقدى یمكن التعامل فى حدوده

ھ      إ ھناك   وأخیراً ل إلی ذه        تجاه أخر یمی ر ھ سى یعتب ھ الفرن بعض الفق

ود ویُ  واع النق ن أن وع م ات كن ة  البطاق ود الإلكترونی ا النق ق علیھ طل

یح لحا  كل حیث أن وسائل الدفع ھى     ود بصرف      أداة تت ل النق ا نق ملھ

ائب    ر ص رأى غی ذا ال ذلك إلا أن ھ ستخدمة ل ة الم ن التقنی ر ع النظ

                                                                                         
 



 ١٨٣

إن       ذا ف داول ول ل الت حیث أن البطاقة تظل فى حوزة صاحبھا ولا تقب

   ١.تعبیر النقود الإلكترونیة فى غیر محلھ من الدقة 

ن   أو ئة ع ة الناش ف العلاق ات  إرى أن تكیی تخدام بطاق ان لا الإس ئتم

ى  إردھا  یمكن   لى القواعد القانونیة التقلیدیة حیث أنھا وسیلة حدیثة ف

وسائل الوفاء مستقلة عن غیرھا من النظم مما یستتبع معھ ضرورة    

ات   إستحداث نظام مستقل لتنظیم العلاقات الناشئة عن      إ ستخدام بطاق

  .ئتمان لأن الواقع والتجربة یؤكدان ذلكالإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                
 وما ٥٢٤نائلة عادل محمد فرید ، جرائم الحاسب الاقتصادیة ، رسالة دكتوراة ، جامعة حلوان ، ص / د ١

 بعدھا 

                                                                                         
 



 ١٨٤

 

 
ة   سم بطاق ن       الإتت صر م ذا الع مات ھ ل س ا تحم ان بأنھ ئتم

ى        رة ف ة كبی ل أھمی صفات الوقت ، وضغط المسافات فأصبحت تحت

م    ث أن حج ة حی ة والتجاری املات المالی اط التع شارھا إأوس نت

ة            ة مقارن املات التجاری وتعاملاتھا یستحوذ على نسبة كبیرة من التع

دفع الأخ  ائل ال ة    بوس یلة مرن ات وس ون البطاق ك لك ع ذل رى ویرج

ة              ا وسیلة مقبول صغیرة وكونھ ة ال وسھلة فى إتمام الصفقات التجاری

ضلاً الم ف م دول الع ى معظ ة  ف ارة الإلكترونی اح التج ا مفت ن كونھ  ع

ع     ین المواق لال ملای ن خ ا م املین فیھ ین المتع ادل ب یلة التب ووس

  .١التجاریة عبر شبكة الإنترنت 

ة           وذلك لتمیز  ة التكنولوجی ھا بما لھا من مواصفات خاصة من التقنی

 لھم فى عملیات الدفع و الحصول على الحدیثة لجذب العملاء تیسیراً

ذلك             الم ل ف دول الع ى مختل اء ف شقة أو عن المزایا والخدمات دون م

ائل   ا ن وس یلة م بحت وس صرفیة وأص ان الم ات الائتم شرت بطاق نت

ین ال افس ب سویق المصرفى والتن ا الت لاء إلیھ ذب العم ى ج وك عل بن

   .وفتح حسابات جاریة وتحویل مرتباتھم

                                                
صرفى ، البنك المركزى المصرى ، لسنة حمدى حسن موسى ، التجارة الإلكترونیة والبنوك ، المعھد الم/ أ ١

  ٦م ، ص ٢٠٠٠

                                                                                         
 



 ١٨٥

راف      ع الأط ى جمی دة عل رة وعدی ا كبی ات مزای إن للبطاق ذا ف ول

ع    ى المجتم ة عل ھامات الإیجابی ن الإس د م ا العدی ا ولھ املین بھ المتع

ین أعضاء           ة ب ط قوی دوائر الإ  فھى تصنع رواب المجتمع    ال صادیة ب قت

ا وتوفر مزایا لأطرا  ا     ،فھ ة لھ ة الراعی ستفید المنظم  من الرسوم   ١ فت

ة         والإ وك والمؤسسات المالی ى تحصل من البن سنویة الت شتراكات ال

ب   ى تطل ة الإالت ضویة المنظم ضمام لع رامج   . ن ع الب ى بی ل ف وتتمث

ى       ت التى   والأنظمة ات ، وفرض الرسوم عل ستخدم فى تشغیل البطاق

ى   یبعض الخدمات الخاصة،  وتحص     ة شراء    ل الرسوم عل كل عملی

دول          الإأو سحب نقدى مع      ین ال ل العملات ب روق تحوی ستفادة من ف

   .المختلفة

ستیفاء  إفى الحصول على دخل من خلال        ٢ویستفید البنك المصدر    

ن مصدر    ذه الرسوم م ف ھ ات وتختل د البطاق دار وتجدی رسوم إص

ك            ا البن ضم إلیھ ة المن اح المنظم سبة من أرب لأخر والحصول على ن

صدر ضاً الم صول أی ل       والح ذى یتعام اجر ال ن الت ة م ى عمول  عل

ك لأخر       ا من بن ع إختلافھ ة م ن    ، بالبطاق ة م ى عمول والحصول عل

ة     والإالسحب النقدى للبطاقات     ة الأجنبی روق سعر العمل ستفادة من ف

ا     الإوالمحلیة ، وتحصیل فوائد من البطاقة       م حاملھ م یق ى ل ئتمانیة الت

ة       بالسداد فى موعده، مع توفیر       ك ممثل ود للبن سیولة من النق بعض ال

ى فى نقل الأموال من حساب الحامل      اجر مباشرة دون    إل  حساب الت

   .صرف مبالغ نقدیة
                                                

١  Sally A. Jones , the law Relating to Credit Card, op. cit. P.١١ 
٢  Greorge Rizter, op, cit, P.٥  

                                                                                         
 



 ١٨٦

ا         اء ت    ١وتمثل البطاقة أھمیة بالغة بالنسبة لحاملھ  وفر فھى وسیلة وف

عرضھ لمخاطر ضیاعھا أو سرقتھا ،    على الشخص حمل نقود مما یُ     

ن   ا یمك ض ا أنكم ھ بع وفر ل ى  ت صول عل ات الح ان الإلبطاق ئتم

ة            إو تساع فترة التسدید ، وتمكنھ كذلك من الحصول على سیولة نقدی

دبیر أموره وشراء                ھ لت اح ل ھ  إفى حدود السحب النقدى المت حتیاجات

ا عن ا         ى حاملھ ا تغن ة ، كم لحاجة  من التجار غیر المتعاملین بالبطاق

ى معظم دول   إلتغییر عملة أجنبیة فیمكن    الم ، ویمكن   ستعمالھا ف  الع

ت            إ ق الإنترن ون أو عن طری ستخدام البطاقة بالدفع عن طریق التلیف

ن المن    سوق م ى والت د الإلكترون ة أو البری م البطاق اء رق زل ، بإعط

   . ساعة٢٤ستفادة منھا طوال والبطاقة تمكن حاملھا من الإ

ا       املین بھ ھ    ٢وللبطاقة أھمیة كبرى بالنسبة للتجار المتع ل ل  فھى تمث

ع     زی ات م ل بالبطاق رة التعام ق كث ن طری شرائیة ع وة ال ى الق ادة ف

لال  إ ن خ دة م ة جدی دد وبنوعی لاء ج تقطاب عم ن الإس تفادة م س

ات ، وھى ت      ف العملات الدعائیة التى ینظمھا مصدر البطاق ى  خف  عل

اجر  اظالإالت ة حتف الغ نقدی رة بمب اطر     كبی ن مخ ل م ھ لتقل ى محل  ف

اجر    السرقة مع ضمان تحصیل قیمة المبی   ب الت ا یجن شاكل  عات مم م

دیلا ً              اجر ب دم للت ة تق ع العملاء ، والبطاق ع   التعامل بالأجل م عن البی

                                                
١  James  Essinger, Mananging Technology in Financial Institiutions , pitmen 
Publishing , London ١٩٩٤, P. ٩٣/ Andree Books lesson London for teen agers  facts 
of credit card life New York Times, November ١٩٩٤ ,٥, P.٤٠.    
٢ Roy Bright smart cards, practice , application , John wiley & Sons New York, 
١٩٩٢, P. ٢٢. 
Tony Durry W. Fererrier , op. cit, P.١٥.  

                                                                                         
 



 ١٨٧

ا      إبالتقسیط مع    ة وھو م ھ للبطاق ستفادة التاجر من ضمان البنك لوفائ

  .لا یتوافر فى الأوراق التجاریة الأخرى

   ١ئتمانیة أھمیة خاصة من الناحیة الاقتصادیة الإوللبطاقة 
ث أن  تكلفة مباشرة على الدول  كروت الإئتمان    ل لیسف  شركات  ة، حی

ا    الإبطاقات   ئتمان تحصل على المصاریف من إصدار البطاقات بینم

اً  ة و أوراق ستھلك طباع ة ت ود الورقی د أن النق ن نج ر م ف الكثی  تتكل

شیكات   د أن ال شیكات نج ة بال ة البطاق ة ، ومقارن ى الدول ات عل النفق

ذ     ر    معرضة للسرقة والتلف وك ات  ، لك التزوی ان توسع   الإوبطاق ئتم

من كمیة المال المتاحة فى الید والتى لا یمتلكھا الشخص وبذلك تزید 

سھم             املین وی من التعاملات التجاریة الممكنة وعدد الأشخاص المتع

  .  مستوى المعیشة للمجتمعفى رفع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
١  Sally A jones, op. cit. p, ١٤.  

                                                                                         
 



 ١٨٨

 

 
ة  (  لتعدد أنواع بطاقات الدفع الإلكترونى    نظراً ان  الإبطاق ى  ) ئتم الت

ین       ا یتع ارى مم ل التج ا التعام وك وأبرزھ صدرھا البن ضاح إت ستی

  : تمیزھا عن غیرھا من البطاقات الأخرى كما یلى 

 
ى أ    شیكات عل ة ضمان ال ا تعرف بطاق ة  " نھ د " بطاق ا یتعھ بموجبھ

ذا         ى ھ ھ عل البنك لعمیلھ حامل البطاقة بضمان سداد الشیكات من قبل

اً  ك وفق ى    البن ة عل ذه البطاق وى ھ ة وتحت شروط البطاق ل  إ ل م العمی س

وتوقیعھ ورقم حسابھ والحد الأقصى الذى یتعھد البنك بالوفاء بھ فى        

ل    رره العمی یك یح ل ش م  ، ك شیك ض ر ال م تحری شروط وإذا ت ن ال

 للحد الأقصى المسموح بھ وكتابة رقم البطاقة وخاصة أن یكون وفقاً

ك المسح         إن البن ساحب ف ھ  على ظھر الشیك وصحة توقیع ال وب علی

مستفید بغض النظر عن وجود وعدم وجود     للیلتزم بدفع قیمة الشیك     

 لدیھ ، لذلك فھى تضمن الوفاء بقیمة شیك مسحوب من        فرصید كا 

ھ   الحامل والبنك ا   ى حالتى        ف ،لمسحوب علی شیك ف ھ رفض ال من حق

تجاوز الحد الأقصى للرصید وعدم وجود رصید أو وجود رصید               

ید          دون رص یك ب دار ش ة إص ان جریم ل أرك ا یجع افى مم ر ك غی

                                                                                         
 



 ١٨٩

ئتمان تضمن وفاء قیمة سلع وخدمات الإ بطاقة   ن فى حین أ   ،متوافرة

ة المصدرة        سداد  حصل علیھا حامل البطاقة من التاجر وتقوم الجھ ب

   . ١ طالب بھا من الحامل لاحقاًالمبالغ المُ

 
ن    ة م الغ نقدی حب مب ة س ا إمكانی ول حاملھ ى تخ سحب الأل ة ال بطاق

وم            ث یق زة خاصة حی ھ من خلال أجھ ق علی حسابھ بحد أقصى متف

ة بال   ة خاص ى فتح ة ف ال البطاق ل بإدخ ھ  العمی ال رقم م إدخ از ث جھ

اتیح                ى لوحة مف وب سحبھ بالضغط عل غ المطل د المبل السرى وتحدی

   . وإعادة البطاقة لھالجھاز ویقوم الجھاز بعد ذلك بصرف المبلغ ألیاً

ل        ان  إوعلى ھذا فإن بطاقة الصرف الآلى لا تقدم للعمی صار  لإئتم قت

ا        وم الجھ ك ولا یق دى البن ة ل الغ المودع حب المب ى س ا عل ز دورھ

ن          ل ولا یمك ید للعمی ود رص دم وج ة ع ى حال غ ف صرف أى مبل ب

ة     ى بطاق و ف ا ھ شتریات كم ة الم سداد قیم ا ل اجر بھ ع الت ل م التعام

   .ئتمان التى تقبل للوفاء بقیمة السلع والخدماتالإ

 

یمة السلع والخدمات  حاملھا بدفع قdebit cardتخول بطاقة الوفاء 

ة              ع الجھ دة م التى یحصل علیھا من بعض المحلات التجاریة المتعاق

ساب      ن ح دمات م ضائع والخ ة الب ل قیم ك بتحوی ا وذل صدرة لھ الم

                                                
، یونیتد للإصدارات ٢٠١٠وجدى شفیق فرج ، المسئولیة المدنیة والجنائیة فى بطاقات الإئتمان ، طبعة / أ ١

 .  وما بعدھا ١٩القانونیة ، ص 
 ٢٠وجدى شفیق فرج ، المرجع السابق ، ص / أ ٢

                                                                                         
 



 ١٩٠

ائع بصورتین أحدھما مباشرة                 اجر الب ى حساب الت ة إل حامل البطاق

on line      ق ن طری اجر ع دى الت شراء ل ة ال تم لحظ ل  وت التحوی

ر      إب الحامل   المباشر من حسا   لى حساب التاجر والصورة الثانیة غی

رة  صالات   off lineمباش سداد الإی صدرة ب ة الم وم الجھ ث تق  حی

سمیة      للتاجر بعد وصولھا إلیھا ویُ     ة ت ات  " طلق على ھذه البطاق بطاق

ة  اء المؤجل ة  " الوف ست بطاق اء لی ة الوف إن بطاق ذا ف ام إل ة لقی ئتمانی

ین    دین ب سویة ال ة المصدرة بت د   الجھ اجر إن وج ة والت ل البطاق  حام

سھیلات         دیم ت ة دون تق ى    إرصید دائن لحامل البطاق ا ف ة ، بینم ئتمانی

سھیلات              ئالإبطاقة   دیم ت د بتق ة المصدرة تتعھ إن الجھ ة  إتمان ف ئتمانی

 فإن الحامل فى بطاقة الوفاء لا یملك للحامل والسداد للتاجر ، وأیضاً

لاً ر    أج اء غی ة الوف ى حال اء إلا ف ر  للوف اء  ( المباش ة الوف             بطاق

د المُ        ئالإأما فى بطاقة    ) المؤجلة   ل بمقتضى العق إن الحام رم  تمان ف ب

ھ من              وح ل غ ضمن أجل ممن اء للمبل مع الجھة المصدرة یتعھد بالوف

  .  أو خمسة وخمسون یوماًالجھة المصدرة قد یصل إلى ثلاثین یوماً

 
ساب   ة الح ى  Charge card بطاق شراء عل ا ال رخص لحاملھ  ت

ا ً            سداد لاحق تم ال ى أن ی ى الحال ، عل دم   الحساب ف ان  إئفھى لا تق تم

ھ       اتورة إلی لحاملھا ولكن علیھ سداد قیمة مشتریاتھ بمجرد إرسال الف

د       ة الحساب     ،مع عدم تحملھ من جراء ذلك أى فوائ إن بطاق ذلك ف  وب

ان  الإ بینما فى بطاقة لى الشراء بدین یتم سداده كلھ لاحقاً  تعتمد ع  ئتم

                                                                                         
 



 ١٩١

ة    دة معین لال م سداد خ تم ال ن الإ ی ة م ھ    ومتعاقب سموح ب اد الم عتم

ة  إلى للحامل والذى یتم السحب على أساسھ مضافاً    السداد فائدة معین

   .١مقابل إدارة العملیة المصرفیة

بق  ا س ة بتیمم راد بطاق ا إنف ان بالإین لن ى ئتم صائص الت بعض الخ

  : میزھا عن غیرھا من وسائل الوفاء الأخرى فھى تُ

 من مخاطر   ـ قبول البطاقة كأداة وفاء وتداولھا فى دول العالم بدلاً  ١

   .حمل النقود

ام    ٢ سیاحة وإتم ـ البطاقة وسیلة سھلة ومرنة لسداد تكالیف السفر وال

   .الصفقات التجاریة الصغیرة أثناء السفر بالخارج

ستخدام غیره لھا وفى إوفیر البطاقة لحاملھا عنصر الأمان لعدم ـ ت٣

حالة الضیاع أو السرقة یمكن إبلاغ الجھة المصدرة لإیقاف التعامل 

   .بھا فورا

   .ـ البطاقة إحدى وسائل الحد من الطلب على العملات الأجنبیة٤

ة     ٥ ة بوظیف ة إـ تقوم البطاق ى    ئتمانی ساعد عل ا ی صاد  تعاش نإ مم  الاقت

  .اجھورو

ى رسوم  ٦ ة ف وك ممثل ة للبن ر تقلیدی رادات غی در إی تراكالإـ ت ـ  ش

سیولة   ھى منستخدام وأیضا ً الإلات من   والعم ف ال  أھم وسائل توظی

  . ٢ بالبنك

  

  
                                                

 ٢١وجدى شفیق فرج ، المرجع السابق ، ص / أ ١
 . ٢٢ج ، المرجع السابق ، ص وجدى شفیق فر/ أ ٢
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 ١٩٣

 



 

ا              ى وكونھ دفع الإلكترون ة ال اء ببطاق ة الوف نظراً لطبیعة عملی

ن      ة م ك قل جع ذل د ش راف فق ددة الأط ة متع صرفیة دولی ات م عملی

ان    ات الإئتم وق بطاق ول س ى دخ صب عل ر والن ى التزوی محترف

د               وك، فتوج ى التجار والبن ة  لتزویرھا وإستخدامھا فى النصب عل قل

اوز         لال تج ن خ تخدامھا م سئ إس د ت ى ق ات الت املى البطاق ن ح م

سلع والخدمات وعدم             ى ال ى الحصول عل ة ف الحدود المقررة للبطاق

الإلتزام بسداد المدیونیات التى تنشـأ عن ذلك ، وكذلك الحال بالنسبة  

ة          ام عملی ھ بإتم للتاجر الذى قد یُسئ إستخدام بطاقات الدفع أثناء قیام

  . تخدام ھذه البطاقةالبیع بإس

ع              د یق ان الممغنطة ق ات الإئتم ى بطاق إن أسالیب التلاعب ف ولذلك ف

وقد یقع ) العمیل ـ البنك ـ التاجر  ( بعضھا من أطراف البطاقة ذاتھا 

اء ،             ى الوف بعضھا الأخر من الغیر ، سواء فى عملیات السحب أو ف

ارة من ق              ة ومھ ث وتقنی دة تكشف عن خب ل  وأسالیب التلاعب عدی ب

ان الممغنطة            ة الإئتم ى بطاق الجناة وللتعرف على أسالیب التلاعب ف

  : فى عدة مباحث كالأتى 
                                                

جمیل عبد الباقى الصغیر، الحمایة الجنائیة والمدنیة لبطاقات الإئتمان الممغنطة ، دار النھضة العربیة ،       / د ١
  .  وما بعدھا٢١م ، ص ١٩٩٩سنة 

                                                                   
 



 ١٩٤

ث الأول   دفع    : المبح ات ال ى بطاق ب ف الیب التلاع أس

  . الإلكترونیة التى تقع من أطراف البطاقة

انى  ث الث دفع     : المبح ات ال ى بطاق ب ف الیب التلاع أس

  . الإلكترونیة التى تقع من الغیر

الاحتیال بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونیة  : لمبحث الثالثا

  .١عن طریق شبكة الإنترنت بأسلوب الخداع وأسلوب التجسس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٢٢جمیل عبد الباقى الصغیر، المرجع السابق ، ص/ د ١

                                                                   
 



 ١٩٥

 

 

 
  

ل ال            ل الحام ع من العمی شرعى یتضمن ذلك التلاعب الذى یق

  . للبطاقة أو من البنك أو من التاجر

ة          ل   : أسالیب التلاعب التى تقع من العمیل حامل البطاق یقصد بالعمی

ا          صدر لھ ك الم ن البن ة م ى البطاق صل عل ذى یح شخص ال ا ال ھن

سلع               ى ال ع للحصول عل ا كوسیلة دف بغرض إستخدامھ الشخصى لھ

ل         ١والخدمات المختلفة   إحدى الصور    ، وغالباً ما تتخذ جرائم العمی

  : الآتیة 

ـ إستصدار بطاقة إئتمان صحیحة بناء على مستندات مزورة وذلك ١

ق شخصیة            ستندات تحقی وك بم ى بعض البن ال إل ل المحت بتقدم العمی

اوین   ة وعن ماء منتحل ان بأس ات إئتم ى بطاق صول عل زورة للح م

ى شراء         ات ف وھمیة أو بضمانات غیر حقیقیة ثم یستخدم ھذه البطاق

لع بمب ة  س ل البطاق ة حام ك عن مطالب ز البن الى یعج رة وبالت الغ كبی

  .  بقیمة ھذه المشتریات

  . ـ تجاوز حد السحب بالتواطؤ مع موظف البنك أو التاجر٢

                                                
  .٢٢ص جمیل عبد الباقى الصغیر، المرجع السابق ، / د ١
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لال      ٣ ة لإخ ا نتیج م إلغائھ صلاحیة أو ت ة ال ة منتھی تخدام بطاق ـ إس

  . ١العمیل بإلتزاماتھ مع البنك 

اء ال    ات الوف ى بطاق ب ف وظفى  أسالیب التلاع ن م ع م ى تق ت
  : البنك المصدر 

د        ك أح وظفى البن ن م ع م ى تق ب الت الیب التلاع ذ أس ا تتخ اً م غالب

  :الأشكال الآتیة 

اب أحد                 ى ارتك ة ف ل البطاق ل حام ك مع العمی أـ تواطؤ موظف البن
  : الأفعال الآتیة 

ل بتجاوز         سماح للعمی ات مزورة ، أو ال لیمة ببیان إستخراج بطاقة س

ة    حد البطاقة فى     السحب ، أو السماح للعمیل بالصرف بموجب بطاق

  . منتھیة الصلاحیة أو بعد صدور قرار بسحبھا

  : ب ـ تواطؤ موظف البنك مع التاجر فى إرتكاب بعض الأفعال مثل 
دون    دھم ب ة بم صابات الإجرامی راد الع ع أف ك م ف البن ؤ موظ تواط

صحیحة المتداول      سحب ال اء أو ال ات الوف ات بطاق ق ببیان ھ ح ة وج

  . وذلك لإستخدامھا فى تقلید أو إصطناع ھذه البطاقات

ة أو   - ات وھمی ى بطاق تناداً إل درت إس ع ص عارات بی اد إش  إعتم

ى              سحب ف د ال مزورة أو منتھیة الصلاحیة أو مسحوبة أو تجاوز ح

  ). البونات ( صرف قیمة إشعارات البیع 

  

  

                                                
 . ٢٤جمیل عبد الباقى الصغیر ، المرجع السابق، ص/ د ١

                                                                   
 



 ١٩٧

  : أسالیب التلاعب فى بطاقة الوفاء التى تقع من التاجر 
ا      ن حاملیھ ات م ل البطاق ى تقب ة الت ا الجھ اجر ھن صد بالت یق

ا لھؤلاء            ة منھ سلع والخدمات المقدم ل ال ة مقاب كوسیلة دفع إلكترونی

العملاء وذلك بشرط توقیعھم للتاجر على إشعارات البیع ، ولا یحق    

د        ع دون وجود تعاق لأى جھة قبول البطاقات من العملاء كوسیلة دف

وك العامل       د البن اجر           مع أح د الت وم بتزوی ذى یق ذا المجال وال ى ھ ة ف

شاط   ذا الن ى ھ ل ف ة للتعام الأجھزة اللازم ة ـ         ( ب ة ـ إلكترونی یدوی

على أن یقوم التاجر بتحصیل قیمة الإشعارات من    ) إشعارات البیع   

  . ١البنك المتعاقد معھ 

  : أسالیب التلاعب التى یقوم بھا التجار باستخدام الماكینة الیدویة أـ
ك راد  وذل ض الأف ن بع ع م عارات بی شراء إش ار ب ام التج  بقی

ات   ت البیان زورة وإن كان لاء م ات عم ام بطاق ا أرق وع علیھ مطب

صحیحة لأنھا إصطنعت على غرار بیانات بطاقة موجودة بالفعل ثم  

ى           یقوموا بطباعة رقم ماكیناتھم علیھا حتى یتمكنوا من تحصیلھا عل

ا      الرغم من عدم قیامھم ببیع أو تأدیة أ        یة خدمات لھؤلاء العملاء مم

ى      لیة الت ة الأص شرعى للبطاق ل ال راض الحام ھ إعت ب علی یترت

  . اختُلست بیاناتھا

تزویر توقیعات العملاء على فواتیر عن مشتریات لم یحصلوا علیھا     

ى حاملى                ا عل ولى خصم قیمتھ ذى یت ك ال وتقدمھا للتحصیل من البن

  . البطاقات بالبنوك المصدرة لھا

                                                
 . ٢٥جمیل عبد الباقى الصغیر، المرجع السابق، ص / د ١

                                                                   
 



 ١٩٨

دی- ام       تق لاء وأرق ات عم ام بطاق ا أرق وع علیھ عارات مطب م إش

سرقتھا أو            موافقات وتواریخ على الرغم من أن تلك البطاقات مُبلغ ب

ار            ام ھؤلاء التج ى قی ا یعن ع مم ة البی ى عملی اریخ سابق عل دھا بت فق

ع          ات بی ى عملی بشراء البطاقات المفقودة أو المسروقة وإستخدامھا ف

  . ١وجھ حق وھمیة وتحصیل قیمتھا دون 

ل       - ة حام ع بمغافل ى إشعارات البی ادة ف الغ الأصلیة بالزی ر المب  تغیی

  . البطاقة وخاصة العملاء الأجانب

التلاعب بتقدیم الفواتیر أكثر من مرة للحصول على قیمتھا باستخدام  

صورة        اجر بال دم الت رى أو أن یتق رة أخ صورة م رة وال ل م الأص

ق    الخاصة بھ مرة ، والصورة الخاصة با    رة أخرى بطری لمشترى م

  . التواطؤ مع ھذا الأخیر

تخدام         ار بإس ض التج ا بع وم بھ ى یق ب الت الیب التلاع ب ـ أس
  :  الماكینات الإلكترونیة 

حیث یقوم التاجر بالإحتیال على البنك بإستخدام بطاقات إئتمان مبلغ       

شغیل      ام ت ى نظ ث ف ق العب ن طری ا ع ل بھ ف التعام سرقتھا و أوق ب

  .  الإلكترونیةماكینة البیع

ة           ا أرصدة كافی ست لھ ى لی ات الت قیام بعض التجار بإستخدام البطاق

الغ صغیرة            دة بمب للصرف وذلك عن طریق إجراء عملیات بیع عدی

وھى أقل من الحد المطلوب أخذ الموافقة علیھ وصرفھا من البنك ثم 

  . یتضح بعد ذلك عدم وجود أرصدة لأصحاب ھذه البطاقات

                                                
 م ٦/٢/١٩٩٧م ، إدارى الجمالیة بتاریخ ١٩٩٧ لسنة ٢١٨٤المحضر رقم  ١

                                                                   
 



 ١٩٩

ار البطاقات المزورة من العملاء و التلاعب     قبول بعض التج   -

ل            تم تعطی ث ی ة بحی ة الإلكترونی فى البرامج الخاصة بالماكین

ا       شاف أنھ العمل بھا أثناء عملیة قراءة البطاقة حتى لا یتم إكت

   . ١مزورة وإستخدامھا فى صرف مبالغ من البنوك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٣١جمیل عبد الباقى الصغیر، المرجع السابق، ص/ د ١

                                                                   
 



 ٢٠٠

 



 
سابق   دفع ال ة ال م دون أطراف بطاق ن ھ ا م الغیر ھن صد ب یُق

صور                   دى ال ھ إح ن جانب ب م ذ التلاع ا یتخ اً م یھم وغالب ارة إل الإش

  : الآتیة 

ى    ١ صول عل ى الح تخدامھا ف سحب وإس دفع أو ال ة ال رقة بطاق ـ س

ادق     لات والفن ن المح دمات م سلع والخ حب  ال ى س تخدامھا ف أو إس

ل أن     ود قب اتیكى للنق ع الأتوم زة التوزی ن أجھ وت م أوراق البنكن

   ١.یكتشف أمرھا أو قبل تبلیغ البنك عنھا لوقفھا 

ذا      ٢ ل ھ ون مح ا یك ادة م سحب ، وع دفع أو ال ات ال ر بطاق ـ تزوی

ا من                ا بھ م استبدال م الأسلوب بطاقات إئتمان صحیحة مسروقة وت

  . بیانات

ام الأول بإعطاء             ـ التواطؤ ٣ ك بقی ر وذل شرعى والغی ل ال ین الحام  ب

م     ھ ث ر توقیع سحب وتزوی ى ال ھ ف دلاً من تخدامھا ب انى لإس ھ للث بطاقت

ھ        ى توقیع یبادر بالاعتراض على عملیة السحب ویطعن بالتزویر عل

   ٢.حتى لا یتحمل المبلغ 

                                                
  ، حزئى نیابة أبو ظبى الكلیة م٢/١١/١٩٩٩ بتاریخ ٧٣٠٩المحضر رقم  ١
 م ٩/٦/١٩٩٩م ، جنح قصر النیل ، جلسة ١٩٩٩ لسنة ٢٦٦٥القضیة رقم  ٢

                                                                   
 



 ٢٠١

  

  :١وتزویر بطاقة الدفع الإلكترونى قد یكون جزئیا وقد یكون كلیاً 
ى تتضمنھا               : التزویر الجزئى  ات الت ى بعض البیان ث ف ق بالعب یتحق

ل        اص بالحام نط الخ شریط الممغ زع ال ة ن ى حال ا ف ة ، كم البطاق

  . الأصلى ووضع الشریط الممغنط الخاص بالجانى

 فیتم عن طریق إصطناع البطاقة بالكامل وتقلید ما  أما التزویر الكلى

ع       علیھا من نقوش وعلامات وكتابة وحر       نط وتوقی وف وشریط ممغ

حامل البطاقة وغالباً ما یتم التزویر بإستخدام بیانات صحیحة لبطاقة  

ة عن          سلیمة لشخص حقیقى ، وذلك من خلال نسخ الكربون المتخلف

د تخلص ھؤلاء التجار               دى التجار بع ة ل الإستعمال الصحیح للبطاق

ات بطاق  لال بیان ن خ لات ، أو م لال المھم ى س ا ف ا بإلقائھ ة منھ

اجر            اً بواسطة الت صحیحة یتم الحصول علیھا بتصویرھا فوتوغرافی

مثل أصحاب المطاعم الذین یقومون بإستعمال بطاقات العملاء بعیداً     

  .٢عن أعینھم 

  

  

  

  

  

                                                
  . ٣٢جمیل عبد الباقى الصغیر، المرجع السابق ، ص / د ١
رقم   ١٩٩٧ لسنة  ١٠٤١٥القضیة رقم    ٢ دة ب سنة  ٣٩١٧ جنایات مصر القدیمة ، المقی وب   ١٩٩٧ ل ى جن  ، كل

 القاھرة 

                                                                   
 



 ٢٠٢

 



 
  

ى الحصول       إن ب  طاقة الدفع الإلكترونى تعطى الحق للعمیل ف

  : على السلع والخدمات بإحدى طریقتین

ى  ة الأول ى  :الطریق دمات ف سلع أو الخ ى ال صول عل تم الح ث ی  حی

ى           اجر الحصول عل ى الت ة یجب عل ذه الحال ى ھ ل وف حضور العمی

ك من             م ذل ع سواء ت ى إشعار البی ل مطبوعة عل ة العمی بصمة بطاق

لال ال ذ     خ ع أخ ة م ة الإلكترونی لال الماكین ن خ ة أو م ة الیدوی ماكین

ة      ذه العملی ى ھ ق عل ى الإشعار ویطل ل عل ع العمی  face toتوقی

face transaction.   

سلع أو الخدمات عن             : وفى الطریقة الثانیة   ى ال ل عل یحصل العمی

ة    ١طریق تصریح كتابى      أو تلیفونى بخصم القیمة على حساب بطاق

دفع الإلكتر ھ  ال ق علی ا یطل و م تھ وھ ى خاص  mail phoneون

order       سلع أو  ویدخل إستخدام شبكة الإنترنت فى الحصول على ال

  . الخدمات تحت ھذه الطریقة الثانیة
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والأسالیب التى یستخدمھا قراصنة الحاسب الآلى فى الحصول على       

ر مشروعة          ة غی ى لإستخدامھا بطریق دفع الإلكترون ة ال ات بطاق بیان

  : ١ل على السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت ھما فى الحصو

ى شبكة               : ـ أسلوب الخداع  ١ ة عل ع وھمی شاء مواق ك بإن ق ذل ویتحق

الإنترنت على غرار مواقع الشركات والمؤسسات التجاریة الأصلیة      

الموجودة على ھذه الشبكة ، بحیث یظھر بأنھ الموقع الأصلى المقدم 

د أن           ك بع أتى ذل ة ، ویت ات     لتلك الخدم ى البیان  یحصل القراصنة عل

الخاصة بالموقع الأصلى وعنوانھ ورقمھ من خلال شبكات الإنترنت 

وإستخدامھا فى إنشاء الموقع الوھمى مع تعدیل البیانات السابقة على 

نفس             د ب ع واح اك إلا موق ث لا یكون ھن الموقع الأصلى بالشبكة بحی

  .  العنوان

نة   ع قراص تقبال موق ك إس ى ذل ب عل وھمى ویترت ى ال ب الأل الحاس

دمھا       ى یق على شبكة الإنترنت لجمیع المعاملات المالیة والتجاریة الت

الموقع الأصلى عبر الشبكة لأغراض التجارة الإلكترونیة ومن بینھا 

ة الرسائل              ى وإستقبال كاف البیانات الخاصة ببطاقات الدفع الإلكترون

   ٢.ا الإلكترونیة الخاصة بالموقع الأصلى والاطلاع علیھ

  : ـ أسلوب التجسس ٢
م               یح لھ ى تُت رامج الت ى بإستخدام الب حیث یقوم قراصنة الحاسب الآل

شركات والمؤسسات         الإطلاع على البیانات والمعلومات الخاصة بال

                                                
 . ٣٧جمیل عبد الباقى الصغیر، المرجع السابق، ص / د ١
رائد على حسنى عباس ، مخاطر استخدام بطاقات الدفع الإلكترونیة عبر شبكة الإنترنت ، مركز البحوث ،  ٢
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التجاریة العاملة على شبكة الإنترنت فیتمكنون من الحصول على ما  

ع الإلكترونى یریدون من المعلومات ومنھا تلك المتعلقة ببطاقات الدف

تمكن          ذلك ی شبكة ، وب ذه ال المستخدمة فى التجارة الإلكترونیة عبر ھ

الجانى من سرقة بیانات البطاقات الصحیحة والتعامل بھا من خلال     

  . شبكة الإنترنت على حساب الحامل الشرعى للبطاقة

ھ جرائم        لذلك فإن الإستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان تتولد عن

ث  رة حی راد     خطی ى الأف ة عل الغ طائل اعة مب ا إض ب علیھ  یترت

والمؤسسات والشركات المختلفة وقد أطلق البعض على ھذه الطائفة    

ر   ستحدثة تعبی رائم الم ن الج صر " م رائم الع ھ  " ج اول الفق د ح وق

والقضاء فى الدول المتقدمة تطویع النصوص التشریعیة المطبقة فى   

ا ل      ة منھم ى محاول وال ف ال    مجال جرائم الأم ى الأفع د سریانھا عل م

الخطرة والصور المختلفة للجرائم الناشئة عن الإستخدام التعسفى أو 

دة      غیر المشروع لبطاقات الإئتمان أو بتدخل المشرع بنصوص جدی

  . ١لمواجھة ھذا النوع المستحدث  فى الإجرام 
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الإعتداء على نظام بطاقة الإئتمان ھو إحدى الصور الخاصة 

ذه      بالإعتداءات التى تقع على الحاسب الآلى بغرض الحصول من ھ

دة           راض المع ر الأغ ى غی رعیة وف ر ش ة غی ى منفع ات عل البطاق

  . الإستخدامھ

دد الغرض من       دد بتع وإذا كانت الإعتداءات على الحاسب الآلى تتع

دد        ان تتع ات الإئتم الإعتداء فإن الإعتداءات التى تقع على نظام بطاق

ام     ى نظ داء عل ع الإعت د یق تعمالھا ، فق اً لطرق إس ھى الأخرى طبق

التشغیل الآلى لتحویل الأموال فى حسابات بطاقات الإئتمان وقد یقع        

د یحدث              على ذات  داء ق ذا الإعت ر وإصطناع ، وھ  البطاقة من تزوی

داء           ع الإعت د یق من صاحب البطاقة نفسھ أو قد یقع من الغیر ، كما ق

ل                  ق التحای داء عن طری ع الإعت د یق ك ، وق اجر وموظفى البن من الت

  . والإحتیال من خلال التعامل بالبطاقة عبر شبكة الإنترنت
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 ٢٠٧

  : ضوع فى عدة مباحث كالأتى وسوف نقوم بدراسة ھذا المو

  . المكونات التحلیلیة لبطاقة الإئتمان : المبحث الأول

  . إساءة إستعمال بطاقة الإئتمان من قبل صاحبھا : المبحث الثانى

  . الاعتداء على نظام البطاقة من الغیر : المبحث الثالث

  . الاعتداء على نظام البطاقة من التاجر : المبحث الرابع

  . الاعتداء على نظام البطاقة من موظفى البنك : خامسالمبحث ال

سادس  ث ال بكة      : المبح لال ش ن خ ة م ام البطاق ى نظ داء عل الاعت

  .  الإنترنت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                              
 



 ٢٠٨

 

 
ا أو مصدرھا        ان نوعھ ا ك ة أی تتكون جمیع البطاقات الإئتمانی

سمى ا   ة ، ت ادة لدن ن م د  م ل كلوری ولى فینی واد  P.V.Cلب ى م  وھ

ة           صبح قوی م ت صنیعھا ث د ت شكیل عن ھلة الت ة وس ا مرن ز بأنھ تتمی

ى یمكن        ا حت وصلبة وتغلف بعد ذلك بمواد كیمیائیة لتشكل غطاء لھ

  . ١تثبیت البیانات والمعلومات المراد وضعھا على البطاقة 

روء    ضھا مق ات بع ض المعطی ة بع سم البطاق ى ج ت عل وتُثب

ین المجردة والأخر یقرأ بواسطة أجھزة الحاسب الآلى ، فیُوضع بالع

على الجسم المادى للبطاقة بعض الحروف والعلامات والأرقام التى     

ا    ا ورقمھ صدر لھ م الم ا وإس م حاملھ ل إس ة مث ة البطاق ح ھوی یوض

وفترة صلاحیتھا وما إلى ذلك ، وكل ھذا یتم وضعھ بطریقة متغلغلة 

ا     فى جسم البطاقة ، ویأخ     ذ شكلاً بارزاً فى وجھھا وغائراً فى ظھرھ

ق           زر عن طری ات ضوء اللی ذه البیان ، بحیث أنھ إذا ما سُلط على ھ

ضات          ى نب ا إل تم تحویلھ ل ی ى التعام ستخدمة ف ة الم زة الآلی الأجھ

ستقبل           ى الم از الحاسب الآل ك بواسطة جھ د ذل رجم بع ة وتت كھربائی

 الموجودة على جسم إلى معلومات، وكلما كانت الحروف والعلامات

                                                
ریاض فتح االله بصلة ، بطاقات الائتمان ـ دراسة تحلیلیة نقدیة لأسالیب تأمینھا، المركز القومى للبحوث   / د ١
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ھ                 ا إتجھت إلی ذا م ا وھ البطاقة فریدة من نوعھا قلت فرص تزویرھ

  . م١٩٩٤مؤسسة الماستر كارد منذ عام 

 Codeأیضاً ھناك خطوط مشفرة تُوضع على جسم البطاقة 

Bar  ًوھى خطوط سوداء وبیضاء تطبع على البطاقة وتمثل أسلوبا 

ى یمكن ت       ى الحاسب     لتخزین المعلومات الرقمیة الت ذیتھا مباشرة ف غ

ة       ق آل ن طری زر ع وء اللی طة ض وط بواس ذه الخط رأ ھ ى وتق الآل

اس    ى الإنعك ب عل ث یترت زر حی ة اللی سمى قارئ ة ت فحص إلكترونی

ات بواسطة    إرجم الضوئى نبضات متتالیة من الكھرباء تت   ى معلوم ل

  . الحاسب الآلى وتعتبر كوسیلة إثبات مادى تحملھا البطاقة

فة شریط توقیع یُثبت على خلفیة البطاقة كوسیلة        كما یتم إضا  

ة        تأمینیة ، یقوم العمیل بالإمضاء علیھ عند إستلامھ للبطاقة من الجھ

ى      ود عل ع الموج ضاھاة التوقی ن م اجر م تمكن الت ى ی صدرة حت الم

   .١الشراء  البطاقة على ما یوقعھ العمیل على فاتورة

رى   ة أخ یلة تأمینی ة وس ى البطاق ت عل ا تُثب ة كم ة المائی وھى العلام

ة     وتتشابھ وظیفتھا مع الشریط الفضفاض المضاف إلى النقود الورقی

لبیان تزییفھا ، وھذه العلامة تتباین ألوانھا فى الضوء وتظھر أشكالاً 

ى          یة ف رة الأرض ارد والك زا ك ة الفی ى بطاق ائر ف ل الط رى مث أخ

ا أ  ا ، كم صعوبة تزییفھ ة ب ذه العلام ز ھ ارد وتتمی تر ك ا الماس نھ

  . ٢ملتصقة بجسم البطاقة مما یصعب إنتزاعھا منھ 

                                                
   وما بعدھا ١ریاض فتح االله بصلة ، بطاقات الائتمان ، دراسة تحلیلیة ، المرجع السابق ، ص / د ١
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ا       زودة بھ اً والم روءة إلكترونی ات المق سبة للمكون ا بالن أم

ذان         ا الل ة ، وھم شریحة الإلكترونی نط وال شریط الممغ البطاقة فھى ال

تم          ة ، وت ة مصدر البطاق ة بمعرف یحملان المعلومات المشفرة المدخل

  . لكترونىمن خلالھما عملیة التعامل الإ

والوسیلة التأمینیة الأخرى وھى الشریحة الإلكترونیة للبطاقة فیُطلق        

ر    Smart cardعلیھا البطاقة الذكیة  ون صعوبة تزوی  ویرى الفنی

د     ة عن سم البطاق شریحة لأن ج ذه ال ود ھ ى وج ة ف د البطاق وتقلی

زءاًً لا    صبح ج ث ت ة بحی ة متكامل ر كھربائی ھ دوائ دمج ب صنیعھا ی ت

ن ا  زأ م ذه     یتج ة بھ دوائر الكھربائی ع ال رتبط جمی ا ، وت ة ذاتھ لبطاق

الشریحة الإلكترونیة ، وھذه الشریحة تحتوى على معالج آلى صغیر 

ة سریة عن                  ل بطریق ات العمی ى بیان یستطیع التحكم فى الوصول إل

ة   ل بطریق ات العمی ة وبیان ھ بالبطاق ل مع ب المتعام ق الحاس طری

  . ١سریة

ة       وھذا ما دفع العدید من مص      ة الذكی یم البطاق درى البطاقات إلى تعم

الم ولكن        فى التعامل مع نظام بطاقات الإئتمان فى كثیر من دول الع

ر        لم یتم التعامل بھا بعد على نطاق واسع فى مصر ، إذ یستلزم تغیی

ع               ات البی ى وماكین سحب الآل جمیع الأجھزة المساعدة من ماكینات ال

  . لشریحة الإلكترونیةبالتجزئة وبرمجتھا على التعامل مع ا
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ة            ة تصدرھا الجھ ع إلكترونی ة ھى وسیلة دف البطاقة الإئتمانی

ة     صرفیة بطریق دمات الم ة الخ دف تأدی ا بھ صدرة لعملائھ الم

ن   ة ع ام نیاب ولى القی ى تت ى والت ق الحاسب الآل ة عن طری إلكترونی

وظفى  ود       م حب نق ن س صرفیة ، م ات الم ذه العملی ة ھ ك بتأدی البن

دوره           ذا ب لتحویل الأرصدة وشراء السلع والخدمات وغیر ذلك ، وھ

ال    ذا المج ى ھ رفین ف ن المحت ر م صب والتزوی ات الن أدى لعملی

ار      ى التج صب عل ى الن تخدامھا ف ان وإس ات الائتم ر بطاق لتزوی

  .  والبنوك

ا الشرعى نفسھ على إستعمال طرق كما قد تشجع لھذه البطاقة عمیلھ

ا            احتیالیة لإستخدامھا والإستفادة منھا دون أن یقوم بدفع مستحقات م

ة        ت طائل ھ تح ا یُوقع دفع مم سئولیة ال ن م رب م اولاً التھ ھ مح علی

شرعى أو    ھ ال تعمال حق اءة إس ل إس ى فع ھ ف ة وقوع سئولیة نتیج الم

ة  الوقوع فى إعتداء یُعاقب علیھ قانوناً وللإعتداء        على إستعمال بطاق

  : الإئتمان من قبل صاحبھا عدة صور منھا 
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  ـ الإعتداء بالحصول على بطاقة الإئتمان بمستندات مزورة ١
د المعمول            اً للقواع تم طبق الأصل أن الحصول على بطاقة الإئتمان ی

ة وأن             ستندات المطلوب ة وحسب الم ذه البطاق بھا فى البنك مصدر ھ

دم          تكون مستندات صحیحة ول    لا یجوز أن یتق ة ف یست مخالفة للحقیق

ة أو أى       اوین وھمی ة ، وعن ماء منتحل ان بأس ة الإئتم ب بطاق طال

رض     ة وتع ساءلة القانونی رض للم ة وإلا تع ر حقیقی مانات غی ض

  . ١للعقوبات الجنائیة 

ة       ھذا إلى جانب ما قد یتحملھ البنك من خسائر نتیجة إستخدام البطاق

دمات بم    سلع والخ راء ال ى ش ة     ف ل البطاق وم حام م یق رة ث الغ كبی ب

تدلال  ك الإس ستطیع البن لا ی الھرب ف ة   ب ع قیم ى دف ضطر إل ھ فی علی

   ٢.المستحقات الناتجة عن إستعمال طالب البطاقة بمستندات مزورة 

ل         دما یحصل العمی شائع فعن و ال ویعتبر ھذا الأسلوب من الإعتداء ھ

دفع فیرجع      على البطاقة بھذه الطریقة یقوم بإستعمالھا ویمت       نع عن ال

ؤدى    البنك المصدر علیھ   ا ی ى     إ فلا یجده مم راكم المشكلات الت ى ت ل

 إلا أنھ إذا ثبت أن المعلومات التى ٣یعانى منھا البنك فى ھذا الصدد  

أعطاھا حامل البطاقة حول شخصیتھ غیر صحیحة كأن یكون الإسم 

صدر     إن م ایرة ف سیتھ مغ رى أو جن صیة أخ تحلاً شخ زوراً أو من م

ال وإن  إائیة ،  لبطاقة یستطیع أن یحرك الدعوى الجن     ا ذ أن ھذه الأفع

                                                
  العقوبات  وما بعدھا من قانون٢٠٦المواد  ١
 م ٢/٦/٢٠٠٢جریدة الأھرام فى  ٢
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ك              ة والبن ل البطاق ل حام ین العمی دى ب ى النطاق التعاق دخل ف كانت ت

   ١.المصدر إلا أنھا تشكل جریمة جنائیة 

ة        وبالرغم أن النسبة العالمیة لتقدیم مستندات مزورة لإستخراج بطاق

ا    غیرة لإجم سبة ص شكل ن د ی ان ق ى  إئتم ة عل داءات الواقع لى الإعت

ر       ة تزوی سبب إمكانی رة ب رة الأخی ى الفت دت ف ا تزای ة إلا أنھ البطاق

ن       وع م ذا الن ق ھ ھولة وحق ودة وس صیة بج ستندات الشخ ائق م وث

ام  ال ع ن ٢٠٠١الإحتی رب م ا یق سائر % ٦م م الى الخ ن إجم م

 عام ٪١الناتجة عن الإعتداءات الخاصة ببطاقات الإئتمان مقارنة بـ     

   ٢. م١٩٩٤

زورة    ستندات م دیم م د تق شكل عن داء یت ول إن الإعت ن الق ذا یمك ولھ

ان من         وإستعمال ھذه المستندات بغرض الحصول على بطاقة الإئتم

ا     ال طبق الأفعال التى تنطبق علیھا جریمة التزویر بجانب فعل الإحتی

ت الفاعل من       ٣٣٦للمادة    عقوبات لأن ھذه المستندات المزورة مكن

ستند مزور         الإستیلاء   على نقود الجھة المصدرة للبطاقة بإستخدام م

ى        سلب عل ؤثر بال ا یُ ضھا مم ر أو بع روة الغی سلب ث ال ل والإحتی

  .  إستقرار المجتمع والحفاظ على الأمن داخلھ

  ـ الإعتداء بالتحایل رغم صلاحیة البطاقة المنتقصة ٢
ة    ا أن البطاق رض ھن ة الإالف حیح إلا أ  أُئتمانی م ص تخرجت باس ن س

تطاع   ة إس احب البطاق ة أن    یُأنص صدر البطاق ك م ى البن دخل عل

                                                
 ، ٢٢جمیل عبد الباقى الصغیر ، الحمایة الجنائیة والمدنیة لبطاقات الإئتمان ، دار النھضة العربیة ، ص / د ١
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 ٢١٤

دى    دخلھأكبر من دخلھ   وم ل ى المعل ك   الحقیق ستتبع    البن ا ی ل مم للعمی

ر  یأن رصید العم ھ نظی سداد مدیونیت سمح ب ة لا ت ل البطاق ل أو حام

اف ، إلا أن        ر ك یده غی بح رص ث أص دمات حی سلع والخ راء ال ش

سئول  ة م احب البطاق سئولیة ص ة م صب  لإیة جنائی ة ن اب جریم رتك

اً ادة  طبق ام الم ات لأن العم٣٣٦ لأحك ل  عقوب اً ای ع طرق ة إ تب حتیالی

ب مدع  ن أكاذی ارة ع ذب  معب ة ، فالك اھر خارجی اره إبة بمظ عتب

حیحة       ر ص ور غی صویر الجانى لأم ى ت صب یعن ة الن جوھر جریم

ة       اھر خارجی ة أو بمظ ال مادی رن بأعم صدق مقت وب ال ھا ث وإلباس

   .عتقاد فى صحتھ وھذا ما أیدتھ محكمة الاستئنافعلى الإمل لیح

  نتھاء مدة صلاحیتھا إستعمال البطاقة بعد ـ إساءة إ٣

ة              ل البطاق سلم العمی ى أن ی ك عل ل والبن ین العمی ینص العقد المبرم ب

د  ك بع لاحیتھا إللبن دة ص اء م رى ١نتھ د ی ل ق تخدام إ إلا أن العمی س

ا    للإتھا وفى ذلك إساءة البطاقة بعد انتھاء مدة صلاحی   ام بھ ستخدام ق

ك  ى البن ل عل ر صالحة إبالعمی ة غی تعمال بطاق د للإس تعمال ، وق س

ى   سحب الآل ة ال وم ماكین ة دون  إب) ATM(تق ة المنتھی بتلاع البطاق

از            ذه الصورة یكون الجھ د   ردھا للعمیل وبھ رد إساءة الاستعمال    ق

   ٢.بتلاع البطاقة إب

ادة ا  ن إع رض م رى أن الغ ور  ون صدر ف ك الم ة للبن ا إلبطاق نتھائھ

اً د المُطبق أمین    للعق ق بت ة تتعل ا عملی صدر أنھ ل والم ین العمی رم ب ب

محاولة لحمایة النظام فى الحاسب الآلى ولیس لھا أى علاقة بالعمیل 
                                                

 ھلى المصرى عند التقدم لطلب الحصول على بطاقة ائتمان عقد الإذعان الخاص بالبنك الأ ١
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 ٢١٥

د        ة بع تخدام البطاق ھ وأن اس ھ أو إعاقت ث ب ن العب اص م ى الخ الآل

ان ی  إ ة وإن ك شكل جریم لاحیتھا لا ی اء ص یم نتھ وء تنظ شكل س

یلاً   ة عم ل البطاق ازال حام تخدام ، فم ستمر  للاس ن أن ی ك ویمك  للبن

یلاً   ة عم ل البطاق م  حام ك رغ دم    إ للبن ھ أو ع لاحیة بطاقت اء ص نتھ

ة أو    د البطاق ى تجدی ھ ف درك    رغبت ر م ة غی ل البطاق ون حام أن یك

ویقوم بإستخدامھا ، أما إذا كان العمیل لیس لھ حساب  نتھاء بطاقتھلإ

ك        ولا ع البن  رصید فى البنك المصدر للبطاقة وقام بإنھاء معاملاتھ م

رق  ة بط ستعمل البطاق ات  إوأراد أن ی ى بیان ب ف ة  بالتلاع حتیالی

ك فلاشك            و البن البطاقة ذاتھا للحصول على أموال خاصة بالغیر وھ

  . ١أن ذلك یعتبر جریمة

  : ستعمال البطاقة رغم إلغاء المصدر لھا إـ إساءة ٤
د یلغ   ل     ق ن الأسباب مث ل لأى سبب م ة العمی ك المصدر بطاق ى البن

ى    ة الت ة الخدم ر نوعی ل أو تغیی ام التعام ر نظ ساب أو تغیی ق الح غل

ستخدمھا           د ی ل وق ع العمی ة م تؤدیھا البطاقة ومع ذلك فقد تظل البطاق

   .بعد إلغائھا

ة         ى ھى إغلاق الحساب بمعرف ى حالتین الأول ة ف اء البطاق تم إلغ وی

   .ثانیة أسباب تتعلق بالبنك المصدر للبطاقةالعمیل وال

ى ة الأول ى الحال ى   : وف روع ف و ش اة ھ ة الملغ تخدام البطاق إن اس ف

ھ   یس ل أن ل م ب ى عل ل عل ال لأن العمی ى م م یتحصل عل ا ل سرقة م

إذا        ال ، ف حساب لدى البنك ویستعمل البطاقة بقصد الحصول على م
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 ٢١٦

غلق ولم یتقدم  أن حسابھ مُقام البنك بإثبات أن العمیل یعلم علم الیقین    

ال         ى الم ، للبنك لفتحھ فإنھ یعتبر شروع فى سرقة إذا لم یتحصل عل

   . إذا استولى على المالةوسرق

ك    البطاقة وھى إلغاء  : وفى الحالة الثانیة   ق بالبن نتیجة لأسباب تتعل

میاً  ر رس م یخط ا ل ل م ة للعمی شكل أى جریم ك لا ی إن ذل اء ، ف  بإلغ

ة ولا یم ة ،     البطاق اء البطاق م بإلغ ى عل ان عل بتھ إلا إذا ك ن محاس ك

م       م یق إذا ل ل ، ف ن العمی ة م ب رد البطاق صدر بطل ك الم وم البن ویق

عتبار أن إببردھا یعتبره بعض الفقھ إنھ ارتكب جریمة خیانة الأمانة 

ل   إ وأما ١العمیل والبنك مرتبطان بعقد عاریة الاستعمال      ام العمی ن ق

شتریات  ستخدام البطاقة المل  إب دفع م م      ھغاة ل ى عل دى التجار وھو عل  ل

ئتمان وھمى إبذلك فإن مجرد تقدیم البطاقة یھدف إلى الإقناع بوجود 

صب      ة الن ون جریم ذلك تتك ع ، وب ى الواق ھ ف ود ل تعمال إبلا وج س

   .٢صفة غیر صحیحة 

ى نخلص مما تقدم     رین    إل ر الأول   أم د    أن یكون الإ   :الأم ستعمال بع

د   اء أو بع ل      الإالإلغ م قف واء ت ھ س ل ذات ساب العمی ق بح اء یتعل نتھ

اً   ازال مفتوح ان م سابھ أو ك إن   ح ة ف ذه الحال ى ھ تعمال لا الإ وف س

  .یشكل جریمة

د        الإأن یكون    :  الأمر الثانى  اء أو بع ك   الإستعمال بعد الإلغ اء بف نتھ

ستطیع سحب أو       ىشفرات الحاسب الآلى لك    ر وی  یدخل لحساب الغی

                                                
  ٧٨بق ، ص جمیل عبد الباقى الصغر ، الحمایة الجنائیة والمدنیة لبطاقات الائتمان ، مرجع سا/ د ١
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إن       ذه           قید أموال من رصیده ف ف ھ ف تكیی ة ویختل شكل جریم ك ی  ذل

ة بحسب       ة أمان الجریمة سواء أكانت جریمة نصب أو سرقة أو خیان

   . ستعمالالإكیفیة 

  ستعمال البطاقة بتجاوز حد السحب إـ إساءة ٥
ین یتحدد           غ مع ى مبل سحب یقف عل د ال الفرض فى ھذه الحالة أن ح

زم ھذا العمیل بحد عند تعاقد العمیل مع البنك المصدر للبطاقة ، ویلت  

اك  إالسحب ھذا ولا یجوز      ستخدام البطاقة فى السحب إلا إذا كان ھن

ة    احب البطاق وم ص د یق ن ق ذلك ، ولك ل ب سمح للعمی اف ی ید ك رص

 العمیل مع موظف أبسوء نیة بمفرده وقد یتواط   بتجاوز حد السحب      

ى  ك ف سحب ،  إالبن د ال اوز ح ة بتج تخدام البطاق صبح فس داء الإی عت

ى   الإ من   واقعاً ھ    الإثنین وكلاھما شریك ف داء وفاعل أصلى فی  ، ١عت

تخدام        سحب بإس ن ال یده م اوز رص ة بتج احب البطاق وم ص د یق فق

د             ر، وق ة من شأنھا خداع الغی بطاقتھ عن طریق إتباع طرق احتیالی

ث      شغیل بحی ام الت از أو نظ ى الجھ ب ف ك بالتلاع ف البن وم موظ یق

سحب بموجب البطاق   أن ی ل ب سمح للعمی سموح ة متجاوزاً ی ده الم  ح

د            ا تقف عن ة أنھ لا    إذلك أن الأمر الطبیعى للبطاق اء الرصید ، ف نتھ

ا             ل بھ ة أو التعام الغ نقدی ى استخراج مب یستطیع العمیل استخدامھا ف

د        ك ، وق شراء           یتواطأ بعد ذل وم ب ذى یق اجر ال ع الت ة م ل البطاق  حام

ة المتجاوزة لرصیدھا ویحصل            ل   البضاعة منھ بموجب البطاق  حام

اقى     البطاقة على نسبة من قیمة الفاتورة نقداً       ى ب اجر عل  ویحصل الت
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 ٢١٨

اجر    ذا الت صدر ، وھ ك الم ن البن اتورة م صیل الف د تح غ عن المبل

ة   ام بطاق ى نظ ع عل ذى یق داء ال ى الاعت ة شركاء ف وصاحب البطاق

  . عتداءالإالائتمان وفاعلان أصلیان فى 

جرائم سرقة أو  كن توصیفھا   بی وقد أختلف الفقھ فى ھذه الاعتداءات     

ى توصیفات  الاختلاف فأنحقیقة الحتیال أو خیانة أمانة ، وإونصب 

ات الإ رائم بطاق دعو للحاجة ج ان ی ىئتم ة إ إل شریع لكاف صدار ت ست

ن  الإ ى یمك الات الت دث أنحتم رك  للإ تح ة دون ت ى البطاق داء عل عت

ور للإ  ضایا      الأم از الق ك لإنج رائم وذل یف الج ى توص ادات ف  جتھ

ى    ة ف رق المتاح ة الط ا بكاف صدى لھ رائم والت ذه الج ة بھ الخاص

  . ١ على استقراره وتنمیتھالمجتمع حفاظاً
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 ٢١٩

 

 
  

ة  ون بطاق ة  الإتتك راف ثلاث ن أط ان م                           ئتم

ھ   حامل البطاقة الشرعى ـ البنك المصدر ـ   (  التاجر الذى یتعامل مع

ى           ) صاحب البطاقة    ة خاصة ف د قانونی م قواع وجمیع ھؤلاء تحكمھ

ر         ة دون الغی فالمقصود  ، حالة إساءة أو اعتداء أى منھم على البطاق

بالغیر ھنا الأشخاص دون ما سبق من أطراف التعامل بالبطاقة وھم  

اً سوا طرف ذین لی وع البطا ال شكل وق ة وی ة التعاقدی ى العلاق ى  ف ة ف ق

تم   ١ لأطرافھا   أیدیھم تھدیداً  ر       الإ وی ل الغی ة من قب ى البطاق داء عل عت

  : من ثلاثة صور 

ئتمان من  الإقد تفقد بطاقة  : ئتمانعتداء الغیر بتزویر بطاقة الإ  إـ  ١

ا    إوسرق منھ فیقوم الغیر بالحصول علیھا العمیل وقد تُ   ا بھ ستبدال م

وم     ات ویق ات ومعلوم ن بیان ى ع إبم تخدامھا ف شراء  س ات ال ملی

 یمتد عتداء على البنك المصدر للبطاقة وأیضاً     إوالسحب فیشكل ذلك    

ضاً       الإ ة أی ل البطاق ذا    عتداء لیشمل حام ى رأى     الإ وھ شكل ف داء ی عت

ر       ى    ٢جمھور الفقھاء جریمة تزوی ر      إ عل ر ھو تغیی ار أن التزوی عتب
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 ٢٢٠

د       ة یع اص بالبطاق نط الخ شریط الممغ ى ال ا عل ر م ة ، وتغیی الحقیق

   . لأنھ یغیر ما على البطاقة من بیانات ومعلوماتاًتزویر

سخ        الإویقوم الغیر بتزویر بطاقة      ة الن ق عملی ئتمان عن طری

سمى   ا ت ى م نط وھ شریط الممغ ى ال ودة عل ات الموج للبیان

skimming devise     ى صول عل ا الح تم فیھ ة ی ك العملی  ، وتل

ن إح     ة م ات الممغنط ن القطاع ة م ة الإلكترونی صائص الھوی دى خ

البطاقات الصحیحة ثم نقلھا بنفس خصائصھا إلى بطاقة أخرى ویتم          

اً    ات إلكترونی ذه البیان سخ ھ ائق  ن ى دق وتر   إب ف از كمبی تخدام جھ س

ة بوضع شریط           ذه العملی تم ھ دة وت ة زھی صغیر یمكن شراؤه بتكلف

ى    سجیل إلكترون م     Recording Tapeت ة الأصلیة ث ى البطاق  عل

ھ  ار حرارى علی رار تی ع  خاصكإم تم وض م ی ة ث واة المنزلی یة المك

ل    راد نق ة الم ارغ للبطاق نط الف شریط الممغ ى ال سجیل عل ریط الت ش

ات           سخ البیان رة أخرى فتن البیانات علیھا ثم إمرار التیار الحرارى م

ذه   ال ھ ة الإدخ سمى عملی ھ وت ة  Inposingعلی ذه العملی شبھ ھ  وت

ضوئى       راءة  scannerبأكملھا بما یحدث عند استخدام الماسح ال  بق

   . ١الشریط الممغنط وإفراغھ فى شریط أخر كما ھو 

 وھذه العملیة تؤدى Buffer عملیة تسمى الصقل ھناك أیضاً

ة        ن عملی ى م ودة أعل سوخة بج ة من اج بطاق ى إنت  skimmingإل

 وتكلفة حیث یتطلب ھذا النوع من التزویر وجود     ولكنھا أكثر تعقیداً  

سى   ارئ إلكترومغناطی  Electronic magnetic Readerق
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 ٢٢١

سجیل   از الت شبھ جھ از ی و جھ یت ( وھ ات ) الكاس راءة بیان وم بق یق

م             ھ ث ھ داخل ذاكرت نط وتخزین بیانات شریط الممغ البطاقة من على ال

تفریغھ بعد ذلك فى بطاقة أخرى فارغة وتتطلب ھذه الطریقة مھارة  

اع         سارات القط ى م ا ف ا و توزیعھ ات وإدخالھ سیق البیان ة لتن عالی

   . غنطالمم

ى فتحة       أیضاً سخ عل  تقوم بعض العصابات بتركیب جھاز الن

Slot   ة ف ان إدخال البطاق سحب   وھو مك ة ال د ATMى ماكین  ، فعن

از       ى جھ ضا ف ر أی ة تم ة للماكین ال البطاق ة بإدخ ام صاحب البطاق قی

ة       ى      Skimmingالنسخ وبذلك تتم علمی ذلك یحصل المجرم عل  وب

   .١ات ومعلومات البطاقة الصحیحة ئتمانیة تحمل جمیع بیانإبطاقة 

ة  ر البطاق اً الإوتزوی ون كلی د یك ا ق ة ذاتھ اً ئتمانی ون جزئی د یك  ،  وق

ى        ر الكل ا        إبحیث یتم التزوی ا علیھ د م ل وتقلی ة بالكام صطناع البطاق

واد               ق الم ك عن طری من كتابات وحروف وعلامات وأشرطة ، وذل

ف عن           ون المتخل ل الصحیح   ستعما الإالمخصصة لذلك ونسخ الكرب

ل        ن قب لات م لات المھم ى س ا ف ا بإلقائھ تخلص منھ د ال ة بع للبطاق

ا         صول علیھ تم الح حیحة ی ة ص ات بطاق لال بیان ن خ اجر أو م الت

   ٢. عن أعین العمیل  بواسطة التاجر بعیداًبتصویرھا فوتوغرافیاً

                                                
١  Card fraud, ٢٠٠٠? ATime of crisis ? op. cit, p.٧٦  
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 ٢٢٢

شریط  ك بتغییر بعض بیانات البطاقة    وقد یكون التزویر جزئیاً    نزع ال

نط الأ ة        الممغ ائم بعملی ل الق اص بالفاع شریط الخ ع ال لى ووض ص

   . التزویر

  ١ئتمانیة الإعتداء الغیر بسرقة أموال البطاقة إـ ٢
ات         الإمن   ى سرقة مكون عتداءات التى تقع على الحاسب الآل

ة       الإ ومن   ،  الحاسب المادیة  ى البطاق ع عل ة  الإعتداءات التى تق ئتمانی

ا لحام سرقة البطاقة ذاتھا عن طریق سرقتھا من     بصورة مباشرة   یھ

ادة    ھ الم ق علی ى    ٣١١وتنطب نص عل ى ت ات والت ن  "  عقوب ل م ك

ولاًإ تلس منق اًخ ارق  مملوك و س ره فھ ة"  لغی ة الائتمانی ى والبطاق  ھ

ستعمل السارق البطاقة أو لم یستعملھا فقد امحل لحقوق مالیة وسواء 

ل        إ سرقة بفع ة ال ان جریم وافر أرك رد ت رقة لمج ة س ب جریم رتك

ة الفاعل مجرد               خالإ د تكون نی تلاس ونیة التملك والقصد الجنائى فق

د تكون سرقة       الإ حتفاظ بالبطاقة وحرمان صاحبھا من استعمالھا وق

قتحام المنازل وسرقة  إوئتمانیة بالطرق التقلیدیة ، كالنشل  الإالبطاقة  

ى         ھ إحدى العصابات ف السیارات أو بالطرق الحدیثة مثل ما قامت ب

سمى  إدة من الولایات المتح  Artصطناع ماكینة سحب آلى ھیكلیة ت

Feshile ى عھا ف ل  أ ووض ل حام وم العمی ة فیق شوارع العام د ال ح

ة        ھ البطاق د إدخال أ عن ود فیفاج سحب النق ة ل دم للماكین ة بالتق البطاق

بتلاع الماكینة للبطاقة وتظھر لھ عبارة راجع بنكك        إبوالرقم السرى   

ة وبع       ة         فیغادر العمیل مكان الماكین ى البطاق دھا تحصل العصابة عل
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 ٢٢٣

ك        دى البن ھ ل ى أموال تیلاء عل ى الاس ستخدمھا ف سرى وت رقم ال وال

   ١ .المصدر

 وفى جمیع الحالات فإن سرقة البطاقة أو ماكینة السحب یعد اختلاساً

ادة     نص الم ا ل ھ طبق ة تملك ر بنی وك للغی ول ممل ات ٣١١لمنق  عقوب

   .مصرى

  : ئتمان الإتیلاء على أموال بطاقات حتیال للإسبالإعتداء الغیر إـ ٣
ة  اً الإبطاق ان دائم ة أو     ئتم أى طریق ا ب ل منھ ر للنی ر الغی ل نظ  مح

ة            إن احتمالی ازة صاحبھا ف ى حی أسلوب ، فحتى وإن كانت البطاقة ف

یمكن سرقة أرقام ھذه ، حتیال علیھا تظل قائمة فعلى سبیل المثال  الإ

ة الت   صابات الإجرامی د الع ى ی ات عل ن  البطاق ة ع ث باحث ى تعب

إیصالات وإشعارات البیع من خلال الاستعانة بأى موظف فى محل    

  . و خطوط الطیرانأ فى أحدى الفنادق ستقبالالإتجارى أو موظف 

أنھم    بالإكما قد تقوم بعض العصابات   ارھم ب تصال بالأشخاص وإخب

ة الصحیح و      فازوا برحلة مجانیة ویریدوا    م البطاق م  إ التأكد من رق س

ل ض        العمی وم بع د یق ا ق صیلیة ، كم ات التف ع البیان ل وجمی  بالكام

رمین  ات والإد  بالإالمج املى البطاق لاء وح صال بعم أنھم  ت اء ب ع

دف        ونموظف ك بھ ل ذل  لدى البنك المصدر للتأكد من المعلومات وك

ادة  وال  إإع ى الأم صول عل ات والح ات والمعلوم ذه البیان تخدام ھ س

  .٢ستخدام بیانات ھذه البطاقة إب

                                                
١ Card Fraud ٢٠٠٠? Atime of crisis ? op. cit. p ٢٩  

٢  George Rizter, op. cit, p. ٨٧ . 

                                                              
 



 ٢٢٤

ئتمان من قبل أصحابھا فى خارج دولتھم   الإستخدام بطاقات   إكما أن   

رص  ن ف د م ا ، إیزی ر علیھ ال الغی احتی د ختلافف نس ق ة والج  اللغ

ة      یُ ال إعرض صاحب البطاقة لعملی ة   إن إ و حتی شف عملی ال  الإكت حتی

صعوبة       بعد عودتھ لبلده فإن عامل المسافة واللغة سوف یجعل من ال

ام               أن یفھم حامل البطاقة    ا ق ة م د من قیم دفع أزی ب ب اذا ھو مطال  لم

   .١ بشرائھ
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 ٢٢٥

 

 
  

 Acquir مع البنك الخاص بھ و یسمى merchantیتعاقد التاجر 

Bankة تح روط عام ب ش ل بموج م  م ى تحك یة الت د الأساس  القواع

ین مؤسسات     ة ب ان و الإالعلاق التجار ، وبموجب شروط خاصة    ئتم

اجر وشروط تحصیل           دیم الآلات للت ل تق یمكن مناقشتھا مع البنك مث

   ١.الفواتیر وقیدھا فى حساب التاجر 

زود      اجر أن ی ین الت ھ وب م بین ذى ت د ال ب التعاق ك بموج زم البن ویلت

ر         شاف تزوی شغیل ووسائل اكت ة للت التاجر بالآلات والأدوات اللازم

راً ات نظ ا  لإ البطاق ذه الآلات ودوائرھ ة لھ سات البنكی ار المؤس حتك

   ٢ .المركبة

 معدة لإدخال  .P.O.S التى تسمى نقاط البیع بالتجزئة الآلاتوھذه  

ة  ة   الإبطاق وم الآل ة تق ة العملی ال قیم د إدخ ا وبع ان بھ صال بالإئتم ت

اً اجر  تلیفونی ك الت ات ببن ز البطاق ذى Acquire Bank بمرك  وال

صال بالإیقوم بدوره  ك  ت ة    Issuer Bank بالبن ق المنظم  عن طری

ل  ات مث ة للبطاق ارد ( الراعی تر ك ارت أو الماس زا ك د أن ) الفی وبع

یحصل على الموافقة یتم إعطاء إشعارات البیع للعمیل للتوقیع علیھا       
                                                

اب              / د ١ ى ، الكت ر العرب ة ، دار الفك ارة الإلكترونی ة التج انونى لحمای ام الق ازى ، النظ عبد الفتاح بیومى حج
  ١٢٠، ١١٩م ، ص ٢٠٠٢الأول ، الإسكندریة ، سنة 

٢ Sally A. Jones, the low relating to credit card , op. cit. p.١٦  

                                                              
 



 ٢٢٦

صم   ھ ، وتخ ة ل دیم الخدم ة ، أو تق سلعة المباع سلیمھ ال وم بت م یق ، ث

ل صا    سویة    قیمة ھذه العملیة من حساب العمی تم الت ة ، وت حب البطاق

صفقة     اریخ ال ن ت ام م ة أی لال ثلاث اجر خ ك الت ل وبن ك العمی ین بن ب

ة          التجاریة ،  وكل ھذه التنظیمات والقواعد لا تكتمل إلا بعنصر الثق

اجر             ین الت ة ب ى العلاق بعض خاصة ف بین ھذه الأطراف وبعضھا ال

  . والعمیل حامل البطاقة

اجر بالتلا     وم الت د یق ة     ولكن ق ان فیكون   الإعب مع صاحب بطاق ئتم

  حیث یتلاعب التاجر فى إتباع القواعد المنظمة ،عتداء من كلیھماالإ

 فعلى سبیل المثال قد یتفق التاجر مع مقدم     ،لعملیة التعامل بالبطاقات  

ة         ذه البطاق ل بھ ى التعام اة عل صلاحیة أو الملغ ة ال ة المنتھی البطاق

ك   بإجراء عملیات بیع متعددة بمبالغ      بسیطة ثم یقوم بصرفھا من البن

ك المصدر         إمع   ك أن البن ى ذل ساعده ف قتسام الحصیلة فیما بینھما وی

ات دون              تم بالبطاق ى ت ة الت املات التجاری إجراء المع للبطاقة یسمح ب

سبیاً        ة   نظراً الرجوع إلیھ فى حالة المبالغ المالیة الصغیرة ن  لأن تكلف

و       د یف صفقة ق ذه ال ك ، ولكن     ق أخذ الموافقة على ھ ة مكسب البن قیم

  . ١ أو عدم وجود رصید لھذه البطاقة كفایةیتضح بعد ذلك عدم 

د     حتیال التاجر أیضاًإومن عملیات    ة بع ل صاحب البطاق  إقناع العمی

ا    ة بھ ة أن الماكین ة الإلكترونی ا بالماكین ة ومررھ ھ البطاق ذ من أن أخ

تم    البطاقات حقارئةإمرار البطاقة مرة أخرى فى   عطل ویجب    ى ت ت

ون    ذلك یك ة ، وب د العملی ین     أق ة وبعملیت ى البطاق وافقتین عل ذ م خ

                                                
١  Card fraud ٢٠٠٠? Atime of crisis ? op. cit, p.١٠٢.  


 



 ٢٢٧

ل ع        ى الإ مختلفتین وعقب ذلك یقوم بتقلید تزویر العمی انى   ل شعار الث

  . ١ ا للبنك للتحصیلمالذى لم یوقع علیھ العمیل ویرسلھ

ذه  ا  الإھ ددة ، منھ رائم متع شكل ج اجر ت ن الت داءات م تیلاء الإعت س

التوقیع ، والنصب ،         على أموال الغی    ر ب ر دون وجھ حق ، والتزوی

ة ،         رائم مترابط دة ج ذاتھا ، أو ع ة ب ا جریم ل منھ ل فع شكل ك وی

د              اجر ، وق ھ الت وم ب ذى یق ل ال ة الفع ة حسب طبیع وتوصف الجریم

ة        ل جریم ف ك ا وتوص ة وغیرھ إتلاف الآل رى ك رائم أخ دد ج تتع

  . حسب نوع الفعل
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 ٢٢٨

 

 
  

ة وا صدر للبطاق ك الم تم الإ البن د ی ل ق ھ العمی ل مع ذى یتعام داء ل عت

ة     ى نظام البطاق ك        الإعل ستغل موظف البن د ی ھ فق ة من موظفی ئتمانی

تفاق مع حامل البطاقة أو مع التاجر أو مع بالإموقعھ الوظیفى ویقوم 

  : ١ة بإحدى الطرق الآتیةعتداء على البطاقبالإالغیر 



 
ة إـ ١ تخراج بطاق زورة  إس ستندات م ك بم لاء البن د عم ان لأح            ئتم
صة (  ة المنتق تم )البطاق ن ی لیمة ، ولك ة س دو البطاق ث تب  حی

زورة ،إ ستندات م ات وبم ة ستخراجھا ببیان ستفید صاحب البطاق  وی

ذا        الو شمل ھ ة ، فی ید البطاق ودة برص الغ الموج ة المب ف بقیم موظ

ا دون وجھ حق        والإعتداء جریمة سلب أموال البنك      الإ ستیلاء علیھ

   .وتزویر فى البیانات والمستندات المقدمة
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 ٢٢٩

  : ـ السماح للعمیل بتجاوز حد البطاقة فى السحب ولھا فرضان ٢
ان  : الأول ل مفتوحإذا ك ساب العمی دیناًاًئن دااًح ذا لا یُ أو م ل  فھ مث

ان تجاوز     إ ا إذا ك عتداء مادام أن العملیة المصرفیة دائن ومدین ، أم

ك مع عدم وجود رصید             سحب دون الرجوع للبن ى ال ة ف حد البطاق

  .  على أموال بدون وجھ حقستیلاءإفیشكل ذلك 

صلاحیة ، أو ـ السماح للعمیل بالصرف بموجب بطاقة منتھیة ال٣
   :بسحبھا بعد صدور قرار

عتداء على أموال البنك إذا لم یكن للعمیل رصید  إوھذا یمثل جریمة  

شكل    إفى البنك ، أما إذا كان للعمیل رصید فإن        ة لا ی ستعمال البطاق

  لرصیده إلا إذا كانت البطاقة أو الآلةجریمة لأن العمیل یتعامل وفقاً 

ى    ا لا تقوم بتسویة   عھالمتعامل م  الحساب فى الرصید عن قصد ، فف

دون وجھ                وال ب ى أم ھذه الحالة فإن الأمر یشكل جریمة إستیلاء عل

  . ١حق

 

  : ـ تجاوز حد السحب من صرف قیمة إشعارات البیع ولھا حالتان ١

ى ص    : الأول اوز دون ق ذا التج ان ھ ذا    إذا ك ون ھ أن یك ائى ك د جن

التجاوز لمجرد المجاملة وتسویة حساب التاجر دائن ومدین فلا یمثل 

ن       صل م وف تح وال س ة لأن الأم شكل جریم عوبة ولا ی ر ص الأم

   .التاجر
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 ٢٣٠

ة  ة الثانی ھ     : والحال صد ب اوز یق ذا التج ان ھ ى  الإإذا ك تیلاء عل س

ة      شكل جریم ر ی إن الأم وال ف وال ال   الإالأم ى أم ك دون ستیلاء عل بن

   .وجھ حق

 بطاقة وھمیة أو مزورة إلى ستناداًإعتماد إشعارات بیع صدرت إـ  ٢

ى فرق ھنا بین حالتین نو منتھیة الصلاحیة أو مسحوبة ، و     أ  إذا الأول

ر        ة تزوی شكل جریم ة كان موظف البنك یعلم بذلك فإن الأمر ی  الثانی

ول بأ             یمكن الق ھ خطأ   إذا كان الموظف البنكى لا یعلم ھذه الأمور ف ن

صد        إدارى وافر الق دم ت ل لع ذا الفع ى ھ اًَ عل بتھ إداری ن محاس  یمك

   . الجنائى

 

دھم    ى م ة عل صابات الإجرامی راد الع ع أف ك م ف البن ق موظ د یتف ق

ات        ة الإ بدون وجھ حق ببیان ك     بطاق ة وذل ان الصحیحة والمتداول ئتم

د أو  لإ ى تقلی ذا صطناعإستخدامھا ف ات ، ولا شك أن ھ ذه البطاق  ھ

ریكاً  ون ش ف یك صابات ،    الموظ راد الع ع أف ة م ة منظم ى جریم  ف

م ھو                ات ، ودورھ داد بالمعلوم صطناع  إبحیث یكون دوره ھو الإم

ث                شابكة من حی ر عدة جرائم مت ذا الأم ل ھ البطاقات المزورة فیمث

لاء ستیوالإالإمداد بمعلومات عن حسابات العملاء وتزویر البطاقات 

   ١ .على أموال بدون وجھ حق
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 ٢٣١

 

 

 
ات   ام بطاق ل    الإإن نظ ة التحوی ى عملی ى عل ان مبن ئتم

الإلكترونى للنقود من حساب العمیل بالبنك إلى حساب التاجر بالبنك    

 الإلكترونیة  ، ویتم ذلك من خلال شبكة التسویةھالذى یوجد بھ حساب

Electronic funds transfer  ارد ـ    (  للھیئات الدولیة زا ك الفی

   ١: وتتم عملیة الدفع بإحدى طریقتین ) الماستر كارد 

ة ١ ل صاحب البطاق ى المحل الإـ أن یحضر العمی سھ إل ة بنف ئتمانی

ھ     دم بطاقت شاء ویق ا ی ذ م ارى ، ویأخ ع ،  الإالتج یلة دف ة كوس ئتمانی

ع      فیحصل التاجر ع   لى بصمة بطاقة العمیل مطبوعة على إشعار البی

تم   ھ ، فت ودة لدی ة الموج ة أو الإلكترونی ة الیدوی لال الماكین ن خ م

ا      ق بنكیھم اجر عن طری ى حساب الت ل إل ن حساب العمی سویة م الت

   .خلال ثلاثة أیام من إتمام العملیة التجاریة

ن  أنـ ٢ دمات ع سلع والخ ى ال ة عل احب البطاق ل ص صل العمی   یح

رض     ى تع ع الت د المواق ى أح دخل عل أن ی ت ب بكة الإنترن ق ش طری

ى            ى أعل وع عل منتجاتھا فیرغب فى الشراء ویقوم بملء نموذج مطب

                                                
١ Allen h.lipis, op. cit, p.٦.  
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فى  البطاقة وكود السلعة التى یرغب   صفحة الویب ویدون بھ بیانات    

ى ترسل      وان الت ھ شرائھا والعن شراء      إلی وع من ال ذا الن سمى ھ  ، وی

ة  ارة الإلكترونی د ١ Electronic commerceبالتج ن ق  ولك

ات   حاب البطاق رض أص ات   الإیتع وا بطلب م یقوم م ل ن أنھ ة م ئتمانی

ضائع      لع أو ب صلھم أى س م ی ھ ل ا أن ت كم ع الإنترن ن مواق شرائیة م

ر  ید  نظی ن رص وه م ا دفع ك أن  م د ذل ین بع ة ویتب اقتھم الائتمانی بط

صول    ن الح وا م ت تمكن نة الإنترن ات والإقراص ى البیان تیلاء عل  س

الیب    ات بأس ة بالبطاق ة    إالخاص ة بأنظم درایتھم الفنی ة ل حتیالی

م یقومون        ات، ث ات     إبالاتصالات والمعلوم ذه البطاق ام ھ ستخدام أرق

ك   الإ ى ذل ستخدمون ف دمات ، وی سلع والخ ى ال صول عل ة للح ئتمانی

   ٢: عدة أسالیب منھا 

داع  ١ لوب الخ بكة        : ـ أس ى ش ة عل ع وھمی شاء مواق تم إن ث ی حی

ع      الإنتر نت على غرار الشركات الكبرى الأصلیة بحیث یظھر الموق

م      ك أن معظ ى ذل ب عل لى ویترت ع الأص و الموق طناعى ھ الإص

تعاملات الموقع الأصلى یتلقفھا الموقع الإصطناعى ثم بعد الحصول 

  .  على الأموال یتم إغلاق الموقع

ث یقومون      : ٣ـ أسلوب التجسس  ٢ یح       إبحی ى تت رامج الت ستخدام الب

ة         لھم   شركات التجاری الإطلاع على البیانات والمعلومات الخاصة بال

                                                
  ١٢٨م ، ص ٢٠٠٣طارق عبد العال حماد ، التجارة الإلكترونیة ، الدار الجامعیة ، الإسكندریة لسنة / د ١
عماد على خلیل ، التكییف القانونى لإساءة استخدام بطاقات الائتمان عبر شبكة الإنترنت ، مؤتمر القانون / د ٢
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 ٢٣٣

ا ویُ      ة معھ ان المتعامل ات الإئتم اد  الكبرى للحصول على أرقام بطاق ع

   .ستخدامھا بطریقة غیر مشروعةإبعد ذلك 

د      : ـ أسلوب تفجیر الموقع المستھدف    ٣ ق تزوی ك عن طری ویتم ذل

م   ة وبك ھ التخزینی وق طاقت ات ف ائل الحاسب بمعلوم ن الرس ل م ھائ

الإلكترونیة مما یؤدى إلى ضغط شدید من أجھزة الحاسب وبرامجھ   

ات       فیؤدى إلى تفجیر الموقع المستھدف على الشبكة وتتبعثر المعلوم

ستولى     ل ، فی اص بالفاع از الخ ى الجھ ل إل ة لتنتق ات المخزن والبیان

ب      ات ، وترتك ام الخاصة بالبطاق ات والأرق ن البیان شاء م ا ی ى م عل

ذ ادق       ھ ة والفن سات المالی ع المؤس ى مواق ة عل ة الإجرامی ه الطریق

ن      ن م در ممك ر ق صیل أكب رض تح ران بغ ركات الطی رى وش الكب

  . ١أرقام البطاقات 

نھم من        :ـ أسلوب الإیھام    ٤ اكرز من تمك ھ بعض الھ ام ب  وھو ما ق

ة   ٢الحصول على بیانات لأكثر من       ون بطاق ارد    إ ملی زا ك ان للفی ئتم

ل       والماستر كارد  ات التحوی دیر عملی  بعد الدخول إلى الأنظمة التى ت

ع       ائن موق ة لزب ائل إلكترونی ال رس اموا بإرس ى ، فق -Eالإلكترون

bay.com        ع سئولى الموق ھ  ،  تبدو كأنھا رسمیة وصادرة من م تنب

ات         ى تحدیث المعلوم الزبائن بأن الموقع فى حالة تحدیث ویرغب ف

ى    صول عل ن الح وا م ى یتمكن م حت ة بھ ن  الخاص ا م ضل المزای  أف

ن         اتھم م ع بیان ال جمی ر بإرس دد كبی ام ع ل ق ع ، وبالفع م إالموق س

                                                
  وما بعدھا ٤عماد على خلیل ، مرجع سابق ، ص / د ١

                                                              
 



 ٢٣٤

ة  م البطاق وان ورق ون  الإوعن ام المجرم الى ق ة وبالت تخدام إبئتمانی س

  . ستعمالھا فى الشراء عبر شبكة الإنترنتإھذه الأرقام فى 

داً  راء تھدی ن الخب ر م ا كثی الیب یعتبرھ ذه الأس ارة ھ  للتج

ى          إبیة  الإلكترون ستخدم ف ى ت ى الت دفع الأول دد وسیلة ال عتبار أنھا تھ

ارة   ذه التج ات  ، ھ ام بطاق رقة أرق عوبة أن س ر ص ن الأم وزاد م

سبة   الإ د زادت بن ت ق بكة الإنترن ق ش ن طری ان ع وأن % ٣٣ئتم

محصلة ما یشترى من بطاقات ائتمانیة مسروقة عبر شبكة الإنترنت 

  .  ملیون دولار كل أسبوع١٠٩تقدر بـ

ر      سوق عب ة بالت ة خاص دار بطاق وك لإص ع البن ا دف ذا م وھ

تقطت وضع فیھا مبلغ معین من المال ، بحیث أنھ إذا ما الُالإنترنت یُ 

إن الخسارة تكون محدودة          تستعملأُأرقامھا و   عن طریق الھاكرز ف

  .  ١ وقلیلة
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 ٢٣٦

صابات    ام ع رة أم دیات كبی ان تح ات الإئتم ن بطاق ھ أم یواج

وقا   كلت س ى ش ال الت ة    ً الإحتی ى إمكانی ا ف ز خطورتھ وداء تترك  س

سرقة البطاقات وإجراء عدد من العملیات الشرائیة بشكل سریع قبل        

ى  إمان  ، وتسعى شركات بطاقات الإئت   أن یتم تسجیل سرقة البطاقة     ل

ال  ات الإحتی ل عملی ى  إتقلی یس إل ن ل ن ، ولك ى الممك د الأدن ى الح ل

القضاء علیھا حیث سیتكلف ذلك میزانیات ضخمة تؤثر بشكل سلبى  

ال من خلال      ،  على أرباح ھذه الشركات      ات الاحتی وتتم معظم عملی

ا    ت مم صوص الإنترن طة ل ان بواس ات الائتم ات بطاق رقة معلوم س

   . ١ ونى أخطر وسائل إستخدام بطاقات الإئتمانیجعل الشراء الإلكتر

ان وطرق  ات الإئتم رائم الخاصة ببطاق ة الج نقوم بدراس وس

  : مكافحتھا فى عدة فصول كالأتى 

لإئتمان ستخدام بطاقة اإالعلاقات الناشئة عن  : الفصل الأول

   .ستخدامھاإوالإلتزامات الناشئة من 

   .ةجرائم البطاقة الإئتمانی : الفصل الثانى

   .أوجھ التغلب على جرائم بطاقات الإئتمان : الفصل الثالث
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 ٢٣٨

 





 

ة             ك البطاق لا خلاف على أن العلاقات الناشئة عن إستخدام تل

  :  تخضع إلى عقدان ولیس عقد واحد

ا ، ا       : الأول ة وحاملھ ین مصدر البطاق ة ب انى یحدد العلاق دد  : لث یح

ور    و المح د ھ ذا العق اجر ویظل ھ ة والت صدر البطاق ین م ة ب العلاق

ات من    الذى تدور حولھ الإلتزامات والحقوق، وسنوضح ت   ك العلاق ل

اجر ،    ة والت صدر البطاق ا ، م ة وحاملھ صدر البطاق ة م لال علاق خ

  . ١ حامل البطاقة والتاجر و إلتزامات وحقوق كل منھم

 

ا وھو        ة وحاملھ ین مصدر البطاق یحكم تلك العلاقة المبرمة ب

ة   قة وتنعقد بمنضمام أو عقد حامل البطا الإما یسمى بعقد     جرد موافق

ھ            المصدر بتوقیعھ على ط    نص فی ذى ی ة ال ى البطاق لب الحصول عل

روط  ى ش ب    إعل ى الطل ل عل ع العمی ر توقی ة، ویعتب تعمال البطاق س

                                                
وجدى شفیق فرج، المسئولیة المدنیة والجنائیة فى بطاقات الإئتمان ، یونیتد للإصدارات القانونیة ، طبعة / أ ١
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 ٢٣٩

اً        إیجاباً ة وفق ى إصدار البطاق ب، ولا     عل ذكورة  بالطل شروطھا الم  ل

داً               ب جی د دراسة الطل ة إلا بع د  یقوم البنك بإصدار البطاق من   والتأك

ة  ضمانات الكافی ود ال ة ( وج صیة أو عینی ع ) شخ ب م ى تتناس والت

الحد المصرح بھ للبطاقة وأنھ فى حالة الموافقة على الطلب یعد ذلك 

 بین المصدر والحامل  العقد  وحینما ینعقد  )المصدر(  من البنك    قبولاً

  : قابلة على عاتق طرفیھ على النحو التالى تلتزامات مإیترتب 

  حامل البطاقة لتزامات إ
رد  ھ   إبمج ب علی ة یج ذه البطاق ل لھ تلام الحام زام الإس لت

ین المصدر            ھ وب ع بین د الموق ا ،   والإبالشروط الواردة بالعق ال لھ متث

ة إذ تقتصر        ة   إوإلا تعرض للمسئولیة المدنیة والجنائی ستخدام البطاق

ھ             ذى لا یعلم ھ وال سرى الخاص ب الرقم ال على حاملھا الذى یحتفظ ب

ك            غیره و  ازل عن تل ھ التن یعد بمثابة التوقیع الإلكترونى ولا یجوز ل

  .١البطاقة لغیره

ى حدود       إبیلتزم الحامل    ة ف ھ من     الإستخدام البطاق ان المصرح ل ئتم

ھ              ھ إذ أن ى حدود رصیده ولا یتجاوز قیمت قبل الجھة المصدرة أو ف

ل          فى حالة التجاوز یُ    ى حام ا یجب عل ذا التجاوز ، كم دار ھ لزم بمق

ستخدامھا خلال مدة صلاحیتھا لكونھا محددة المدة وقد       إالبطاقة  ھذه  

د     ل بع ى الحام ین عل ر ویتع ام أو أكث ون لع دة او  إتك ك الم اء تل نتھ

ل        بب قب ا لأى س صدرة بإلغائھ ة الم ن الجھ اره م دة  إإخط اء م نتھ

ى  فالإالصلاحیة أن یعید البطاقة إلى الجھة المصدرة لھا ،    ستمرار ف
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 ٢٤٠

د  إ تخدامھا بع ضإس ھ   نق ار یعرض دة أو الإخط ذه الم سااء ھ لة ء للم

ة       لاغ الجھ رورة إب ة ض ل البطاق ى حام ین عل ا یتع ة كم الجنائی

 الحالة  وبعد إثباتالمصدرة فى حالة سرقة البطاقة أو ضیاعھا كتابتاً

اً     رى وفق ورة أخ أى ص مى أو ب ضر رس ھ   بمح ق علی و متف ا ھ            لم

   .١ بالعقد

  لتزامات مصدر البطاقة إ
ھ        إن  العقد الموقع بین الحامل ومصدر البطاقة ھو المعمول ب

ا      الإفى تحدید    ل منھم وق لك ات والحق ل    ، لتزام ة یمث ومصدر البطاق

لتزامات بإ الطرف الذى یملى شروطھ للضمان ومع ذلك یحمل أیضاً

ى         ة ف ل البطاق شتریات حام ة م اء بقیم ة بالوف زم مصدر البطاق ، فیلت

ا         ھ بھ الغ المصرح ل ى       حدود المب اجر ، وف ل والت ة الحام ى مواجھ  ف

رى           د ی اجر فق سداد للت حالة تجاوز الحامل لھذه المبالغ وقام البنك بال

ا         ى یجوز بموجبھ ة الت بعض الفقھاء إخضاع ھذه العلاقة لعقد الوكال

ا         ق علیھ الغ المتف ا زاد عن المب اء بم للعمیل سحب وكالتھ وعدم الوف

ك أو إذا ل  ى ذل ھ عل دم موافقت ة ع ى حال دم ف ك بع ار البن م بإخط م یق

ین            ة ب اء أن العلاق رغبتھ بالتجاوز ، ولكن یرى جانب أخر من الفقھ

ا صادرة من           ة للرجوع فیھ ر قابل المصدر والحامل علاقة وكالة غی

   .حامل البطاقة لمصدرھا

ة    ة بقیم صدر البطاق داد م ة س ى حال ھ ف ول بأن ن الق ویمك

المبلغ    عتماد یتریات الحامل إذا ما تجاوز حد الإ مش ھ ب ھ مطالبت حق ل

                                                
 . یق ، المرجع السابقوجدى شف/ أ ١

                                                
 



 ٢٤١

م            ا ل لا سبب م راء ب مع العوائد المستحقة لذلك على أساس فكرة الإث

اً    اوز وغالب ة التج ى حال سداد ف د ال ضمن العق د  یت ضمن عق ا یت  م

ل   الإ وح لحام انى الممن سھیل الإئتم د الت ة ح ل البطاق ضمام أو حام ن

ة ، وإذا أغُ یمكن   البطاق د ف ل بالعق غ   إف ن مبل ھ م اد عتمالإستخلاص

ة دون     ت المسموح بھ لحامل البطاقة ، وأحیاناً      نح البطاق قوم البنوك بم

  .  لدیھاوافرالمال لكون الحامل معین ربطھا باعتماد

ھرى     شف ش ال ك ة بإرس صدر البطاق زم م ىویلت ة  إل ل البطاق  حام

یتضمن قیمة مشتریاتھ والمبالغ التى تم سحبھا من آلة سحب النقود ، 

ة      المبلغ المتبقى  وأیضاً ى حساب البطاق سدد عل  علیھ والمبلغ الغیر م

ید        ن رص ة ع د المدنی دفع والفوائ ستحق ال غ الم ى للمبل د الأدن والح

راكم  إ ید المت ا ، والرص وم وغیرھ تخداماتھ والرس ل ، س والحام

ة یحددھا              الإللبطاقة حق    دة معین ذا الكشف خلال م ى ھ عتراض عل

   .١ مصدر البطاقة

 

یطلق على العلاقة العقدیة التى تربط مصدر البطاقة والتاجر       

د ال             اجر أو عق د الت ة مسمى عق ل البطاق زم    الذى یقب ذى یلت مورد وال

ھ  اجر بموجب اء  بالت ى الوف ة ف ول البطاق ى قب ل ف صدر إمقاب زام م لت

د             ذا العق ة ، وھ ل البطاق شتریات حام ة م اء بقیم البطاقة بضمان الوف

وم   ى یق ة    الإعل اره مصدر البطاق ذى یخت اجر ال ار الشخصى للت عتب

   . للسمع الأخلاقیة والتجارة الطیبةستناداًإللتعاقد معھ 
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 ٢٤٢

ھ     اجر أو بیع ومن الآثار المترتبة على ھذا العقد أن إفلاس الت

ة ولا     صدر البطاق ع م ة م ة التعاقدی ى العلاق ساره ینھ ر أو إع للمتج

ب    ىى أو دائن  یجوز لوكیل التفلیسة أو المشتر     اجر طل ستمرار  الإ الت

دلاً  د ب ذلك العق ر    ب یس المتج اجر ول ع الت د م ون العق اجر لك ن الت  م

ك     لإ ت البن ى دفع ة بشخصھ ھى الت ارات متعلق ىعتب ھ  إل د مع  التعاق

د            ك ذا العق ل ھ اجر تحوی السمعة الطیبة وحسن تصرفھ ولا یجوز للت

اً   ر وفق د من شرط عدم        للغی ا یتضمنھ المصدر بالعق د   لم ة العق قابلی

ل   ن    ، والإللتحوی یس م د ل ھ العق وم علی ذى یق صى ال ار الشخ عتب

تبعاده       ن اس ث یمك ھ حی ن طبیعت ا م وھره وإنم رفین  إبج اق الط تف

ذات        إویكون ذلك    اجر بال ذا الت ام ھ ك بقی تم البن ستبعاد نتائجھ ، إذ یھ

ور       د ف ذا العق ب ھ ھ ویرت د ذات ھ العق د ولا یھم ذ العق اده إبتنفی نعق

ود المُ         إلتزاما ة للجانبین   ت متقابلة فى ذمة طرفیھ كغیره من العق لزم
  : وذلك على النحو التالى ١

  لتزامات مصدر البطاقة إ
ى     ة الت اجر     بمقتضى العلاقة العقدی ة والت ربط مصدر البطاق ت

لتزامات على عاتق مصدر البطاقة فى مواجھة التاجر ، یلتزم إ لدتتو

حامل للتاجر الذى قبل البطاقة مصدر البطاقة بسداد قیمة مشتریات ال

اً        ة الحامل لاحق اء ومطالب ا      حسب الإ فى الوف ھ إذا م رم مع اق المب تف

انى المحدد بالعق        سقف الإئتم غ ال د أو زادت قیمة المشتریات عن مبل

ا       اجر شروط     إرصیده لدى البنك ، فإذا م ل والت ع الحام ستخدامھ  إتب
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 ٢٤٣

احبھا    ن ص رقتھا م ة أو س یاع البطاق ة أو ض ع  البطاق ھ م د تعامل بع

اجر    إالتاجر فعلى المصدر     ة المصدرة    لإلتزام بالسداد للت زام الجھ لت

ا    إذا م اجر ، ف ا بالت ى تربطھ ة الت ة التعاقدی ضى العلاق ر بمقت المباش

ة           زم الجھ لا تلت ھ ف ق علی د المتف شتریاتھ الح ى م ل ف اوز العمی تج

صیا ً   ة شخ صدرة للبطاق ل وإنم   الم دین العمی اء ب ا بالوف تم الوف ء ا ی

  .للتاجر بسبب وكالتھ

صدرة  ة الم ى الجھ ب عل ك ( ویج الأدوات ) البن اجر ب د الت تزوی

مبیعات وتسلم  البطاقة من أجھزة وفواتیر ستخداملإاللازمة التى تعد 

رد            ى ت ا حت لھ على سبیل الأمانة مما یتعین معھ وجوب الحفاظ علیھ

د   صدرة بع ة الم ار ال  إللجھ ا إخط ب علیھ ا یج د كم اء العق اجر نتھ ت

ضائعة أو المسروقة أو         الإبالبطاقات   ئتمانیة المنتھیة صلاحیتھا أو ال

الملغاة وذلك بواسطة قوائم ترسل لھ بصفة دوریة لحظر التعامل بھا 

  .  ١ وإلا تحمل المسئولیة فى حالة قبولھا بعد الإخطار

ات        املى البطاق شتریات ح ة م ى قیم اجر عل صل الت ویح

ھ بالإ اء لدی ة أو الوف د ئتمانی سائم  إع ة بق ات المدون ة البیان تیفاء كاف س

ات  واتیر ( المبیع ا      ) ف ل منھ ة ك شتریات وقیم ردات الم ن مف م

ل   ة الحام ى بطاق ات الخاصة ف ل إكوالبیان ع الحام اجر ، توقی م الت س

ى علیھا وإرسالھا     ث         إل د حی دة المحددة بالعق ى الم ة ف  مصدر البطاق

سائم لا    تعتبر القسیمة سند مطالبة التاجر للجھة المص        دون الق درة وب

   .یستطیع التاجر الحصول على مقابل مبیعاتھ
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  لتزامات التاجر إ
راً د أن        نظ ار نج صدرة والتج ة الم ین الجھ رم ب د المب  للعق

ة          إ ق من البطاق رة أساسیة ھى التحق لتزامات التاجر تنصب على فك

ى خطأ أو غش أو نصب من                   وع ف ادى الوق ا لتف المقدمة لھ وحاملھ

ر  ل الغی ة  قب ل البطاق اتق   والإ أو حام ى ع ى عل یل الملق زام الأص لت

ول  ) المورد ( التاجر المنضم لعقد التاجر   مع الجھة المصدرة ھو قب

ل     الوفاء بقیمة مشتریات حاملى البطاقات مقابل توقیع العمیل أو حام

ھ             دم ل ة تق البطاقة على فاتورة الشراء ، فلا یحق للتاجر رفض بطاق

ث   لحامل بالدفع نقداً  من أى حامل ومطالبة ا     نح   إ ، حی ات تم ن البطاق

ر  ملحاملیھا من الجھة المصدرة بناء على العقد المبرم بینھ          ا ولا یعتب

اً   اجر طرف ة         الت صفة دوری ة المصدرة ب وم الجھ د ، وتق ذا العق ى ھ  ف

ا سواء        ل بھ اء  لإبإخطار التجار بقائمة البطاقات المحظور التعام نتھ

   .لأى سبب أخرأو ع أو الإلغاء صلاحیتھا أو السرقة أو الضیا

ى الت          د من       وعلى ھذا الأساس یجب عل ق ویتأك اجر أن یتحق

ة ،             ع  قی ومطابقة ت  ى البطاق ھ عل اتورة لنموذج توقیع ى الف الحامل عل

ات       من البطاق ن ض ست م ا لی ة ، وأنھ لاحیة البطاق اریخ ص ن ت وم

ذلك              ین ك ا ، ویتع ل بھ ات المحظور التعام ة البطاق ى قائم المدرجة ف

اوز  ع اجر ألا یتج ى الت د الأل داده   الح ضمن س ذى ت غ ال صى للمبل ق

  .١ التأكد من تلك البیاناتالجھة المصدرة وبعد 
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 ٢٤٥

ة المصدرة                         ویجب على التاجر الإ    ع بالجھ تصال قبل إتمام عملیة البی

ویض   ( ع        ) مركز التف ة البی ام عملی ى إتم ا عل ى موافقتھ للحصول عل

ھ ، وذل ن عدم ود للإك م ن وج ان ع تم إطمئن ل ، وی ان للحام ئتم

صورة  ة ب ى الموافق صول عل ز ةأوتوماتیكیالح ق مرك ن طری  ع

دى   ودة ل ات الموج ول البطاق زة قب شاشات وأجھ صل ب ى مت إلكترون

ا  التجار ، حیث یمكن للتاجر أن یضغط على أزرار معینة م  ن خلالھ

ات   ذه العملی ع ھ تم جمی اًأوت إ توماتیكی صیر، ف ت ق ى وق م  ف م یق ن ل

د یُ ق والتأك ة التحق اجر بعملی زم الت ات ولا تلت ھ للبطاق ن قبول سأل ع

شتریات      ة الم سداد قیم صدرة ب ة الم ى الجھ تالت ك  تم طة تل  بواس

  .١ البطاقة لھ

 

اً ل البط غالب ین حام ة ب م العلاق ذى یحك د ال ون العق ا یك ة  م اق

د ال   ث   والتاجر ھو عق ع ، حی ة من أجل      إبی ستخدم البطاق ل ی ن الحام

ب        ى   إالحصول على مشتریاتھ من التاجر، وبالتالى یترت لتزامات عل

ام     دم قی ة  ع فتھ مقول ع ص د البی ن عق ى ع رفین ، ولا ینف اتق الط ع

داً     دفع نق شر    الحامل بال ت ال ائع       وق ث أن الب اجر ( اء حی ستو ) الت ى فی

ة             ة ھى الجھ ة ثالث سداد      قیمة مبیعاتھ من جھ وم بال ى تق المصدرة الت

نص      الإللتاجر ثم تحصیلھ من الحامل حسب         ھ وإذ ت رم مع اق المب تف

ھ     ١٥٤الفقرة الأولى من المادة      ى أن  من القانون المدنى المصرى عل

 لتزامات یشترطھا لمصلحة   إعلى   سمھإبیجوز للشخص أن یتعاقد     " 
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ة  لتزامات مصلحة شخصیة    الإ هإذا كان لھ فى تنفیذ ھذ     " الغیر    مادی

ة    بوعلى ذلك ، یمكن القول " كانت أو أدبیة     ل الجھ أن السداد من قب

ل یكون            اجر والحام ین الت المصدرة وھى من الغیر بالنسبة للعلاقة ب

بموافقة المدین وھو الحامل ، وتلك الموافقة تتضح من توقیع الحامل 

ین المصدر           ) العمیل(  ھ وب رم بین د المب       على قسیمة المبیعات ، والعق

 فى التعامل بین الحامل والتاجر ھو ، والعقد الأكثر شیوعاً   ) البنك  ( 

  . ١ عقد البیع

دیناً  ھ م ة ككون ل البطاق ة حام رأ ذم صدر ولا تب ى م ى یف  حت

البطاقة بقیمة المشتریات التى حصل علیھا حامل البطاقة من متجره     

د   داد أح رد س سھ ، وبمج ار بنف اء للتج ل بالوف ذا الحام ام ھ ھما أو قی

   .القیمة تبرأ ذمة الحامل

ى مصدر      ویكون للتاجر حق الرجوع على الحامل قبل أن یرجع عل

ى      وع عل ل الرج صدر قب ى الم وع عل ھ الرج ق ل ا یح ة ، كم البطاق

   . وذلك دون ترتیب معینالحامل وھو ما یحدثھ غالباً

  لتزامات حامل البطاقة إ
ر   منلتزامات حامل البطاقة فى مواجھة التاجر تنبع إإن    الأم

لبطاقة بالوفاء للدائن وھو التاجر وذلك    االصادر من الحامل لمصدر     

ى  ھ عل لال توقیع ن خ ھ أن م ك فی ا لاش شراء، ومم اتورة ال رد ف  مج

ى                ھ ف رئ لذمت اء المب ى الوف توقیع الحامل على فاتورة الشراء لا یعن

وال ،  بالإمواجھة التاجر حیث أن الوفاء لا یتم إلا         ستلام الفعلى للأم
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عتراف بالدین ، إإذ أن التوقیع على الفاتورة لا یعتبر وفاء بل مجرد 

ا       الإوتختلف بطاقة    ة بأنھ اء التقلیدی ئتمان عن غیرھا من وسائل الوف

اجر  ) البنك ( تعتبر أداة تسمح بالوفاء عن طریق وسیط    حیث أن الت

ة    صدر البطاق ى م وع عل ھ الرج ك ( یمكن ى  ) البن وع عل ل الرج قب

ق     الإ حسب   حامل البطاقة  ا یتف تفاق المبرم بینھ وبین المصدر وھو م

   .والغرض الأساسى من بطاقة الائتمان

ة         ى الجھ ر إل دار أم ة إص ل البطاق وز لحام ھ لا یج ا أن كم

ث         ا ، حی اجر إلیھ واتیر الموردة من الت المصدرة بعدم سداد قیمة الف

ا  إأن  رم بینھم د المب شأ من العق اجر ین اء للت ك بالوف زام البن د  ( لت عق

اجر    د الت ورد أو عق ا أن     ) الم ر طالم ن الغی ھ م ل فی ر الحام ویعتب

ام     د ونظ ا بالعق ق علیھ شروط المتف ة ال ى كاف اجر یراع تخدامإالت  س

  . البطاقة

اجر  زم الت ائع ( ویلت شتریات  ) الب سلیم الم ع بت د البی ضى عق بمقت

ادة  ھ الم صت علی ا ن ذا م ل ، وھ دنى ٤٣١للحام انون الم ن الق  م

ى         " من أن   المصرى   ة الت شترى بالحال ع للم سلیم المبی یلتزم البائع بت

ة الحامل عدم           ى مواجھ كان علیھا وقت البیع ، فیجب على التاجر ف

تمییز المشترین بالدفع النقدى علیھ برفع الأسعار على حامل البطاقة   

  .١ لتى یسددھا التاجر للجھة المصدرةلتحمیلھ جزء من العمولة ا

د خ        اك بن ة المصدرة        ومع ذلك ھن ضاه الجھ اص تحتفظ بمقت

ذا شرط             اجر، وك ل والت بحقھا فى تعدیل ھذا العقد مع كل من الحام
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سریة الحسابات التى تلزم بھ الجھة المصدرة التاجر بالمحافظة على 

ل          المعلومات التى یحصل علیھا من الحامل أو حسابھ أو ھویتھ أو ك

   .ما یتعلق بھ

ة ال      ذا الأساس یحق للجھ ا      وعلى ھ رم بینھ د المب دیل العق مصدرة تع

ى        ل أو   إوبین الحامل أو التاجر بمفردھا دون أدن ار لإرادة الحام عتب

د               اء العق ب إنھ ا سوى طل ل منھم التاجر فى ھذا التعدیل ولا یحق لك

ود          فى حالة الرفض فى مدة محدودة وبذلك تعتبر تلك العقود من عق

   .الإذعان

ة    مما سبق نرى أنھ لا یوجد ما یمنع م    د قانونی ق قواع ن تطبی

اً  دا وفق ى ح ة عل ل علاق ى ك ة ، عل ع مختلف ق م ا تتف ا طالم  لظروفھ

ان  ستناداًإالأسس التى یقوم علیھا ھذا النظام    إلى العقد القائم سواء ك

تم            ى ی اجر أو الحامل حت ى      الإعقد الت اء والقضاء عل ین الفقھ اق ب تف

   .ئتمانالإتحدید الطبیعة القانونیة لبطاقات 

ل و    وقب ام وھ وع ھ ستعرض موض صل الأول ن ام الف  خت

   . الشروط اللازم توافرھا لأطراف البطاقة
  

 

 

  : ـ واجبات المؤسسات المصدرة ١
   .إیضاح شروط العقد للعمیل قبل تسلیمھ -
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 ٢٤٩

المعتمدة ودة بالعقد باللغة الرسمیة أن تكتب الشروط الموج -

  .فى دولة الإصدار

ائل ا  - ة ووس زة التقنی د أجھ ل تحدی یح لحام ى تت صال الت لإت

  .ستخدامھاإالبطاقة 

ة       - ة ، خاص ل البطاق صدر وحام ك الم سئولیات البن د م تحدی

رقم            الإ ة وال ى البطاق ا للمحافظة عل حتیاطیات الواجب إتباعھ

  .السرى

سمو  - رات الم د الفت د   تحدی سداد ، وتحدی ة لل ل البطاق حة لحام

اریخ  واتیر  الإت ھ الف ع توجی تحقاق م ىس ل إل وان حام  عن

  .١البطاقة

  ـ مسئولیات المؤسسة المصدرة ٢
ھ   - ن جانب اطئ م ذ الخ صدر التنفی ل الم ذ أویتحم دم تنفی  ع

   .العملیات المصرفیة

ھ تجاه       یكون المصدر مسئولاً   -  عن كل خطأ یرتكب من جانب

  .میلالبطاقة أو الع

  .یقوم المصدر بدفع مبلغ العملیة غیر المنفذة أو المنفذة خطأ -

ة             - دان القیم ة فق ى حال ل ف یتحمل المصدر المسئولیة عن العمی

المودعة فى حساب البطاقة ، او التنفیذ غیر السلیم للتعاملات 

اً       عن عطل   الخاصة بالعمیل ، وفى حالة إذا كان الخطأ ناتج

  .ل فى البطاقةفى الوسیلة الخاصة بالتعام

                                                
 .٧٢إیھاب فوزى السقا ، المرجع السابق ، ص / د ١
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  ـ واجبات حامل البطاقة ١
د  ستعمالھا وفقاًإامل البطاقة یجب على ح  -  للشروط المحددة فى العق

ذ   ھ أن یتخ ى    الإوعلی ائل الت لامة الوس أمین س ة لت ات اللازم حتیاطی

  .ستعمالھاإبتسمح 

رقم  على حامل البطاقة مراعاة الحیطة وا     -  لحذر فى الحفاظ على ال

   .السرى الخاص بالبطاقة

دان         - رقة أو فق ة س ى حال صدر ف إعلام الم ة ب ل البطاق زام حام إل

ة ، و الغ دون موافق البطاق ة مب حب أی ة س ى حال ھف ھ ، ت  أو دون  إذن

دة    لال الم ھ خ اص ب ساب الخ شف الح ى ك أ ف أى خط ھ ب د علم وعن

   .المقررة لذلك

   ـ مسئولیات حامل البطاقة٢
 المترتبة على فقدان البطاقة أو سرقتھا فى  الأضراریتحمل العمیل    -

مبلغ الدفع  وإعلام المصدر ، وذلك فى حدود الفترة الممتدة بین الفقد

المتفق علیھ مع المصدر ، فیما عدا ذلك یتحمل المصدر المبالغ التى 

   .یتم دفعھا خارج الحدود المتفق علیھا فى العقد

ة المصدر     لحظة إعلام   منذ   - ل البطاق ة لا     حام د البطاق سرقة أو فق ب

   . عن أى خسارة إلا فى حالة الخداع من جانبھیبقى مسئولاً

                                                
 . ٧٣ایھاب فوزى السقا ، المرجع السابق، ص / د ١
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ة  - ل البطاق ل حام ة أ لا یتحم ى حال سئولیة ف ة  ى م تعمال البطاق  اس

ادى    ر ع شكل غی دون  إو أب تعمالھا ب ى   إس سرى ف رقم ال تخدام ال س

   .ماكینات السحب الآلى
  

 

  ـ واجبات البنك المصدر تجاه التاجر ١
ع  ستخدامھالإ لازمةتزوید التاجر بالأدوات ال    -  فى عملیات البی

  .بالبطاقة

 هسم البنك وشعارإبتزوید التاجر بإشعارات المبیعات الممیزة  -

  .الھیئة الراعیةو

  .اتاقتزوید التاجر بقائمة المعارضات الخاصة بالبط -

ة        - دلیس المرتبط ش والت رق الغ ار بط لام التج تعمال إسبإع

  .البطاقة

  :  البنك المصدر تجاه التاجر اتـ مسئولی٢
دیم إشعارات        - د تق اجر عن اء مباشرة للت ك المصدر بالوف زم البن یلت

   .البیع إلیھ دون الرجوع إلى حامل البطاقة

ة    - ة تلیفونی وفیر خدم اجر   ٢٤ت سنى للت اعة لیت ساسالإ س ن تف ر ع

  .  الخاص ببطاقة العمیل الذى أمامھالوضع
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دى     إیتحمل البنك المصدر الخسائر الناتجة عن           - ة ل ستعمال البطاق

ة والحصول             ع الإجراءات اللازم اجر جمی اع الت التاجر فى حالة إتب

   .على الترخیص بالموافقة على البیع

 

  ات التاجر تجاه البنك المصدر ـ واجب١
  .عدم رفض التعامل بالبطاقة -

ة       - ن قیم رفین م ن الط ا م ق علیھ ة یتف صیل عمول تم تح ی

  .إشعارات المبیعات التى یقدمھا التاجر للتحصیل

طة    - دفع بواس ة ال ى حال عار ف ى الأس ادة ف رض أى زی دم ف ع

 .البطاقة 

ار على التاجر مضاھاة التوقیع الخاص بالحامل من على إشع   -

  .البیع ، بالتوقیع الموجود على ظھر البطاقة

 یلتزم التاجر بإرسال إشعارات البیع للبنك خلال عشرین یوماً -

 .من البیع

  ـ مسئولیات التاجر تجاه البنك المصدر ٢
  .طاقة ھو المتعامل معھ لحظة البیعالتأكد من أن حامل الب -

ة إ  - ى حال ة ف ى البطاق تحفظ عل ة  ی من قائم ا ض ھ بأنھ بلاغ

 .معارضاتال

  . خداعأوالإبلاغ الفورى عند حدوث حالة غش  -

  .الإبلاغ عن أعطال الماكینة الإلكترونیة التى لدیھ فوراً -
                                                

  ٧٧ السقا ، المرجع السابق ، ص ایھاب فوزى/ د ١
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 ٢٥٤

 



 

راً               دا خطی ى تھدی دفع الإلكترون ات ال قد أصبحت جرائم بطاق

ع   ى جمی ة ف ات البطاق ع أطراف عملی ة وجمی ل البطاق ھ حام أثر ب یت

ات         صنیع البطاق داد وت تم إع ث ی ت حی ى ذات الوق الم ، وف أنحاء الع

ات اللا    ع المعلوم تم تجم ا ی ة بینم ى دول زورة ف ة الم ة زم ن بطاق ع

خرى ویجرى ترویج البطاقات المزیفة فى أالدفع الصحیحة فى دولة 

  . مكان أخر من العالم

واد       صور الم وع بق ذا الموض ة ھ ورة وأھمی زداد خط وت

صور        رائم وال ذه الج ة ھ ن مواجھ الى ع عھا الح ة بوض القانونی

  .١المستحدثة منھا

ة  رائم الولدراس ى ج ة عل ةالواقع ات الإئتمانی ى البطاق ستعرضھا ف  ن

  :  كالأتى عدة مباحث

ان ومخاطر          : المبحث التمھیدى    ات الإئتم شغیل بطاق نظام ت
  التعامل بالبطاقة بالنسبة لأطرافھا

  جرائم تزویر بطاقة الإئتمان ومستنداتھا  : المبحث الأول
انى ث الث تخدام    : المبح ى إس صب ف ال والن رائم الإحتی ج

   .ومن قبل الغیرالبطاقة من قبل الحامل الشرعى لھا 
                                                

  . سامح محمد عبد الحكم ، المرجع السابق/ د ١
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  ئتمان ـ نظام تشغیل بطاقات الإ١
ل        الإإن بطاقات    ى تحوی ستخدم ف ئتمان تصدر كوسیلة نقدیة ت

ى ئتمان فى البنوك بالإضافة    الإوتدویر   ى التحسینات    إ إل ستخدامھا ف

ى        النقدیة   ة ف ، وكل مؤسسة مالیة مصدرة للبطاقات لھا مطلق الحری

دة     ات من م ك البطاق ا لتل نح مزای دة   الإم دار الفائ ھ ومق ان وحجم ئتم

صفقات          ل وال وم التحوی ة ، ورس وانین الدول ل ق ى ظ دفع ف ى ت الت

   .١ ئتمان وقیودهالإوحدود 

  : ئتمان ثلاثة مراحل كما یلى الإولنظام تشغیل بطاقات 

 

اً ل طلب دم العمی ى  یق صول عل ھ الح ب فی صدر یطل ك الم  للبن

ك المصدر           بطاقة تتناسب معھ ، بملء النموذج المطبوع بمعرفة البن

حاً وب       موض ة المطل ة البطاق ة ونوعی صیة والمالی ھ الشخ ھ بیانات  ب

الات إ صدارھا ومج تخدامھا إست دى  (س حب نق راء أو س د ) ش والح

   . مع تقدیم بعض الضماناتالأقصى للبطاقة

                                                
 .٥٣إیھاب فوزى السقا ، المرجع السابق، ص / د ١
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ویقوم البنك بدراسة الطلب والتحرى عن العمیل وبیان موقفھ المالى      

ك       ات بالبن ز البطاق ل لمرك ب العمی ل طل صیة ویرس معتھ الشخ وس

الرئیسى لدراستھ ، وفى حالة موافقة البنك على إصدار البطاقة یقوم 

 البنك بطبع البطاقة وربطھا بحساب العمیل إن كان لھ حساب طرف      

صدر        ك الم وم البن م یق صى ، ث ل الشخ ضمان العمی دارھا ب أو إص

بإرسال البطاقة للعمیل بمظروف مغلق ومعھا مظروف أخر خاص     

صرف    زة ال ى أجھ ل ف ستخدمھ العمی ذى ی ة ال سرى للبطاق الرقم ال ب

   .١ الآلى أو الشراء من خلال شبكة الإنترنت

 

ملیة الشراء یقوم حامل البطاقة بعرضھا على عند إجراء ع
التاجر لحظة البیع ، فیقوم التاجر بالتأكد من شخصیة حامل البطاقة 

 بالبنك ثم یضع البطاقة داخل قارئة البطاقة المتصلة تلیفونیاً
تصال بمصدر البطاقة لأخذ موافقة على لإالمحصل للتاجر ، وا

دود والقیود على كل تاجر صلاحیة بیانات البطاقة ، ویتم تحدید الح
من جانب البنك التابع لھ وكل المدفوعات التى تزید أو تتجاوز ھذه 
الحدود یجب إقرارھا من جانب بنك التاجر، ویمكن رفض صفقة 

 أو مسروقة أو إذا كان ةن البطاقة مفقودالتعامل إذا تم التقریر بأ
لبطاقة ئتمانیة أو یكون حامل االإحامل البطاقة قد تجاوز حدوده 

   . یكون تم إلغاء حسابھأوستخدام البطاقة لإتجاوز التاریخ القانونى 
الھا     ع وإرس عارات البی ع إش وم بتجمی ل ی ة ك ى نھای اجر ف وم الت ویق

   .للبنك التابع لھ

                                                
 . ٥٤إیھاب فوزى السقا ، المرجع السابق، ص / د ١
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ى أمور        یمكن لحامل البطاقة طبقاً    ا ف ل بھ  لنوع بطاقتھ التعام

ة ال        إن مرحل ذا ف اً     عدیدة ول ف طبق ة    تحاسب تختل ة وجھ وع البطاق  لن

  : التعامل ولھذا نفرق بین حالتین 

ة                    ١ ع نفس الجھ د م اجر متعاق ة من ت ل البطاق ة شراء حام ـ فى حال

رتبط بنظام        ل ی إن التعام ة ف ل   on lineالمصدرة للبطاق تم تحوی  فی

وراً          ، قیمة المشتریات من حساب حامل البطاقة إلى حساب التاجر ف

ة    ى حال ة      أو ف ة من ماكین ل البطاق ك  ATMسحب حام  خاصة بالبن

   .المصدر للبطاقة فیتم خصم المبلغ من حساب البطاقة فوراً

ـ فى حالة الشراء بالبطاقة من تجار متعاقدین مع بنوك ومؤسسات       ٢

ام     ك بنظ ل مرتب إن التعام ة أخرى ف زم طرف off lineمالی  أى یل

ام العم    ویض لإتم اجر التف ك الت اء بن ث لإعط و  ثال ة وھ ة التجاری لی

تصال بالبنك المصدر عن الإالمؤسسة الدولیة الراعیة للبطاقة ، فیتم    

ى                ة عل ة والموافق طریق المؤسسة الدولیة للتأكد من صلاحیة البطاق

ذه   ى ھ تم التحاسب ف وب ، وی غ المطل دود المبل ى ح صفقة ف ام ال إتم

ة التج        تم المعامل وم الأول ت ى الی ام ، فف ة أی ین   الحالة على ثلاث ة ب اری

اجر     ك الت وم بن انى یق وم الث ى الی اجر، وف ة والت ل البطاق ل حام العمی

وم        ى الی ة وف ك المصدر للبطاق بإرسال رقم تلك المعاملة وقیمتھا للبن

  .٢ املى البطاقة وتضاف لحساب التاجرالثالث تخصم القیمة من ح

                                                
١ Allen H. Lipis, op, cit, p.٦ : Group of ten , op, cit, p.٣.  
 . ٥٥ع السابق ، ص إیھاب فوزى السقا ، المرج/ د ٢
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   ١ـ مخاطر التعامل بالبطاقة بالنسبة لأطرافھا ٢
  بالنسبة لحامل البطاقة المخاطر : أولاً 

ات    شراء      الإإن التعامل بالبطاق زة ال ا می ة یعطى لحاملھ ئتمانی

ة     لكنھ مؤقت مما یجعلھ فى حالة ضغط دائم لسداد فاتورة تلك البطاق

ادة       ، وأیضاً  ى زی ا عل ة حاملھ ى    الإ تشجع البطاق وع ف ستھلاك والوق

وق      ات حق ن جمعی د م ھ العدی ذر من ا تح ى م ة وھ رة المدیونی دائ

   .المستھلك

د یُ       ة ق د سرقة أو ضیاع البطاق ذلك عن م     وك م یق الغ ل ا مب ف حاملھ كل

شاكل       إب ى م وع ف سة للوق دة فری الات عدی ى ح ون ف تخدامھا ویك س

   .قتصادیة ومدیونیةإ

  :بالنسبة للتاجر : ثانیا 
داع والنصب عن     سة للخ اجر فری ع الت د یق ق ق ل طری التعام

باعة إذا لم یتحرى الدقة مات المُبالبطاقة ، فیتحمل ثمن السلعة والخد    

   .المطلوبة فى إجراءات التعامل بالبطاقة

  بالنسبة لمصدر البطاقة : ثالثا 
ى      ستحقة عل الغ الم قد لا یستطیع المصدر تحصیل بعض المب

سرقة     ،البطاقات   حاملى   سة للنصب وال  وقد یقع البنك المصدر فری

بعض   ام ال د قی ة إبعن حیحةإستخراج بطاق ة ص وان إب ئتمانی م وعن س

ى حالات     ر صحیحین ، وف ر    الإغی ق الغی داع عن طری ال والخ حتی

                                                
١ George Rizter, op.cit, p.١٧٤  
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ل  وقد لا یكون حامل البطاقة مسؤلاً      عن ھذا الخداع من جانبھ فیتحم

   .البنك المصدر القیمة المالیة لھذا الخداع

  قتصاد القومى والمجتمع للإبالنسبة  : رابعاً
ى ال      سیولة ف م ال الى   تعمل البطاقة على زیادة حج ع وبالت مجتم

عجز البنك المركزى عن السیطرة على الحجم الكلى لوسائل الدفع ، 

شى      وأیضاً ؤدى لظھور وتف دة  جرائم     ت ل  جدی ات   :  مث ر البطاق تزوی

اتى والإ  ش المعلوم راق الإوالغ شار    خت إن إنت ذلك ف ى وك لكترون

البطاقات تم نتیجة العولمة والثقافة الأمریكیة التى تسیطر على العالم 

روق    فھ  ة والف ات الفردی دان الثقاف ع فق الم م ة الع ى أمرك ل عل ى تعم

   .الثقافیة

ع            وأخیراً سانیة المجتم ل من إن ى التقلی  فإن البطاقات تساھم ف

سین   الإ تغییر ثقافتھم  إلىفھى تدفع الأفراد     تجعلھم منغم ستھلاكیة ، ف

ا          ضائع والخدمات مم ا للب ة لھ ى لا نھای ة الت ى الملاحق ى   ف وقعھم ف ی

   .١قتصادیة التى لا حصر لھایونیة والمشاكل الإالمد

  

  

  

  

  

                                                
  . ٤٦إیھاب فوزى السقا ، المرجع السابق، ص / د ١
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ئتمان والإشعارات   الإتستوجب دراسة جرائم تزویر بطاقات      

والفواتیر الخاصة بھا بحث القواعد والأحكام العامة لجریمة التزویر 

ى ال  ررات ف ب ا( مح م )لأول المطل اق تطب  ث ام نط ذه الأحك ق ھ ی

ة  ى بطاق د عل انالإوالقواع انى (  ئتم ب الث ر )المطل م تزوی  ث

   )المطلب الثالث ( الإشعارات والمستندات الخاصة بھا 
  

  المطلب الأول

  القواعد والأحكام العامة لجریمة التزویر فى المحررات
ى         ر ف رائم التزوی ى ج صرى عل ات الم انون العقوب ص ق ن

واد من    ٢١٨إلى ٢١١ات فى المواد من   المحرر ت الم  ٢١١ وقد بین

ى   ة       ٢١٥إل واد التالی م جاءت الم ر ث ة التزوی ة لجریم ان العام  الأرك

   ١فنصت على صور خاصة للتزویر فى إطار ھذه الأركان العامة

ادة    ى الم ر ف سى التزوی شرع الفرن رف الم ن ١ /٤٤١وع  م

المنطوى على غش ومن   یر الحقیقة   تغ" قانون العقوبات الجدید بأنھ     

داث أنھ إح رر إذا ش ند  إ ض رر أو أى س ى مح ة ف ة طریق ب بأی رتك

                                                
م ، دار الطباعة ١٩٩١الطبعة الرابعة ) القسم الخاص ( احمد فتحى سرور ، الوسیط فى قانون العقوبات / د ١

  ٤٣٢الحدیثة ، ص 

                                                              
 



 ٢٦١

یعبر عن فكرة موضوعھا أو یمكن أن یكون ھدفھا إقامة الدلیل على     

   ."١حق أو واقعة ذات أثار قانونیة 

ر و     صر التزوی ى م ھ ف ع الفق د وس و أن   إوق ھ وھ تقر علی س

ى    ھو تغ التزویر فى المحررات     ة ف ر الحقیق محرر بإحدى الطرق    ی

راً    انون تغیی ددھا الق ى ح رن    الت رر مقت داث ض أنھ إح ن ش ة ن ب م ی

   ٢.ستعمال المحرر المزور فیما أُعد لھ إ

ى        وم عل ر تق ة التزوی ف أن جریم ذا التعری ن ھ ضح م ویت
  : أربعة أركان وھى 

  ـ الركن المادى ٢    ـ المحرر ١

  ـ القصد الجنائى أو الركن المعنوى٤    ـ الضرر ٣

  المحرر : ن الأول الرك
انون         ا الق ى یقررھ ة الت وطن الحمای و م رر ھ ر المح ویعتب

ر          ل تغیی ھ فع بالعقاب على التزویر وھو الموضوع الذى ینصب علی

   . القانونھاوذلك بإحدى طرقھ التى وضعھا وحددالحقیقة ، 

المحرر  صد ب ن     : ویق ر ع ى تعب وز الت ات والرم ة العلام مجموع

طلاحاًإ ةص ة مترابط ن   لمجموع صادرة ع انى ال ار والمع ن الأفك  م

ر     رد النظ ات بمج ذه العلام رف ھ ین وتع خاص معین خص أو أش ش

إلیھا ، لھذا فلا یلزم كتابة المحرر بطریقة معینة لأنھ قد یكون بخط        

اً   ة أی ة كاتب ق آل د أو عن طری ددھا  الی ت درجة تع ون عن أو كان  یك
                                                

  ٢٣م ، ص ١٩٩٥ء ، دار النھضة العربیة ، طبعة أولى ، سنة عمر سالم ، الحمایة الجنائیة لبطاقة الوفا/ د ١
 ، ١٩٨٧محمود نجیب حسنى ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار نافع للطباعة والنشر ، لسنة / د ٢

   ٢١٥ص 
  ٤٠٢ ، ص ١٩٩٢مأمون سلامة ، جرائم المضرة بالمصلحة العامة ، لسنة / د

                                                            
 



 ٢٦٢

وز ال           محرر  طریق آلة حافرة ، ولكن یجب أن تتصف علامات ورم

ا  بالثبات النسبى فلا تزول تلقائیاً  ى طالم ف     ولكن تبق م تتعرض للتل  ل

اً  ان المحرر المادة التى دُ نیولا یدخل فى ب     ون علیھا ، فقد تكون ورق

  ١. أو مادة بلاستیكیة كما ھو شأنھ فى بطاقات الائتمان أو خشباً

  الركن المادى : الركن الثانى 
  : یر على عنصرین ھما یقوم الركن المادى لجریمة التزو

       .ر الحقیقةـ تغی١

شرع        ٢ ا الم ص علیھ ى ن رق الت دى الط ر بإح ك التغیی تم ذل ـ أن ی

   .المصرى على سبیل المثال لا الحصر

ة ١ ر الحقیق ة     : ـ تغیی ى جریم صر ف م عن ة أھ ر الحقیق ر تغیی یعتب

ة       التزویر وھو جوھر التزویر فلا تقوم جریمة التزویر إذا لم یقع ثم

ل             تغییر   أثر بمث ة أو تت ائع الثابت ر الوق م تتغی فى مضمون المحرر ول

ون    شترط أن یك ر ، ولا ی ذا التغیی اً الھ ة كلی ر الحقیق ى أن تغیی  فیكف

اً  ون جزئی ثلاً إ ، إذا یك صب م ن     ن رر ،  ولك ن المح زء م ى ج  عل

ذا لا      ر ولھ ب التغیی ق مرتك دود ح ارج ح ر خ شترط التغیی ون نی ك

ر      ان التغیی ر إذا ك ب     بصدد تزوی ى المحرر من حق الفاعل وترت ف

صوریة أو      ر ال لا تعتب ذا ف ر، ل رر للغی وع ض ر وق ذا التغیی ى ھ عل

التغییر من الإقرارات الفردیة أو التغییر الذى یقع من صاحب الحق       

  . ٢ كقاعدة عامةاً تزویراًبتداءإ

  
                                                

  وما بعدھا ٢٤٦ ص عمر سالم ، المرجع السابق ،/ د ١
  ٢٥عمر سالم ، المرجع السابق ، ص / د ٢
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  : طرق التزویر فى المحرر  - ٢
واد     ى الم ر ف رق التزوی شرع ط صر الم ، ٢١١ ، ٢٠٨، ٢٠٦ح

ات ٢١٨، ٢١٧، ٢١٣ انون العقوب ن ق توأ م ادة حال  ٢١٥ الم

 من قانون ٢١٣، ٢١١ المادتین   إلىبالتزویر فى المحررات العرفیة     

میة و   ررات الرس ى المح التزویر ف تین ب ات الخاص ى العقوب ذا عل ھ

  : ١یمكن التمییز بین نوعین من طرق التزویر ھما 

ث   مادیاًوھو ما یترك أثراً   : التزویر المادى  المحرر ب  یدل على العب

ین إلا    د لا یتب ردة وق الحواس المج ر ب ذا الأث ین ھ د تب تعانة بالإوق س

ذا        ان ھ ى بی بالخبرة الفنیة من المختصین فى ھذا المجال للوقوف عل

ادة   صثاره وھو ما ن   أوالتزویر   ى الم ات  ٢١١ علیھ المشرع ف  عقوب

اء  رتكب فى أإمومیة كل صاحب وظیفة ع" ، حیث نص على أنھ      ثن

راً  ھ تزوی ة وظیفت ر أو  تأدی اریر أو محاض ادرة أو تق ام ص ى أحك  ف

سندات والأوراق     ن ال ا م اتر أو غیرھ جلات أو دف ائق أو س وث

 أختام مزورة أو بتغییر أوالأمیریة سواء كان ذلك بوضع إمضاءات 

ضاءات   ام أو الإم ررات أو الأخت ات  أوالمح ادة كلم ع أو بزی  بوض

شدد    ن مزورة یُ    صور أشخاص آخری    أوأسماء   سجن الم ب بال  أوعاق

   .بالسجن

وھو تغییر إقرارات أولى الشأن والتى كان یجب  : التزویر المعنوى

ھ           أن یتضمنھا المحرر وفقاً    ا نص علی ھ وھو م سب إلی  لإرادة من تن

ادة     ى الم ھ   ٢١٣المشرع ف ى أن ات عل ضاً  یُ"  عقوب ب أی سجن عاق  بال
                                                

سنة        / د ١ ى ، ل ة الاول اص ، الطبع  ، ١٩٩١أحمد فنحى سرور ، دور الوسیط فى قانون العقوبات ، القسم الخ
  ٤٨٤، ٤٧٤ص 

                                                             
 



 ٢٦٤

ر    المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمو     ة غی ة أو محكم می

سندات     وع ال ر موض صد التزوی ا    أوبق ال تحریرھ ى ح ا ف  أحوالھ

المختص بوظیفتھ سواء كان ذلك بتغییر إقرار أولى الشأن الذى كان 

الغرض من تحریر تلك السندات إدراجھ بھا أو یجعلھ واقعة مزورة       

ة       ھ واقع ا أو بجعل ر  غفى صورة واقعة صحیحة مع علمھ بتزویرھ ی

   .فى صورة واقعة معترف بھامعترف بھا 

وى     ر المعن زة للتزوی صور الممی ن ال صیة  إوم ال الشخ نتح

الترك ،     ر ب اض والتزوی ى بی ة عل ررات الموقع ى المح ر ف والتزوی

ذى             و ال وتفترض ھذه الصور كافة أن یكون الجانى سئ النیة لأنھ ھ

ة          ر الحقیق ھ بتغیی ر       أویقوم من جانب  المحرر ، وتظھر طرق التزوی

ع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة وتغییر المحررات     من وض 

ضاءات ام أو الإم ماء  أ أو الأحك ع أس ات أو وض ادة الكلم  أوو زی

   .١صطناعالإصور أشخاص أخرى مزورة أو التقلید أو 

  الضرر : الركن الثالث 
اً     یاً  یعتبر الضرر ركن ة لا           أساس ر الحقیق ر فتغیی ة التزوی ام جریم  لقی

ھ المشرع      راً  إبیعتد ب اره تزوی ان من   أو  إلا إذا أحدث ضرراً  عتب  ك

والعبرة فى تحدید توافر عنصر الضرر من    ، شأنھ إحداث الضرر    

ھ یس   عدم ة ول ر الحقیق ت تغیی و بوق وافر  أ ھ إذا ت ر ، ف ت أخ ى وق

   .حتمال الضرر فى ھذا الوقت یجب العقاب على جریمة التزویرإ

                                                
  .  وما بعدھا٤٤سامح محمد عبد الحكم ، المرجع السابق ، ص / د ١

                                                           
 



 ٢٦٥

 من ظروف أو أحوال قد إذا توافرت بقیة أركانھا مھما طرأ بعد ذلك

ع             ى من ال وقوعھ   إتحول دون حدوث ذلك الضرر أو تساعد عل حتم

   ١ .بصورة أو بأخرى

ى وجود          ضستقرت محكمة النق  إوقد   ى أن البحث ف ا عل  فى أحكامھ

 ما طرأ  إلىلتفات إ یكون عند وقوع التغییر بغیر      حتمالھإالضرر أو   

ك ، و   د ذل ة    إن أبع ى جریم ى ف ال حصول الضرر یكف ر حتم  التزوی

  ٢ . أو رسمیاًسواء كان المحرر عرفیاً

  القصد الجنائى : الركن الرابع 
ة عم     ى جریم ر ھ ة التزوی ة جریم صد   دی وفر الق ضى ت  تقت

وى جنائى إذ یتخذ فیھا الركن الم    ال ا     عن ائى ، بینم  صورة القصد الجن

اً      دى أی ركن           الخطأ غیر العم ھ ال ق فی لا یتحق ت درجة جسامتھ ف  كان

   .المعنوى

اب إحدى   إتجاه إرادة الجانى نحو   إ ، ھو    صد الجنائى العام  والق رتك

ع  الطرق المقررة بالقانون لوقوع التزویر بما ی  ؤدى لتغییر الحقیقة م

  .علمھ بذلك

تجاه إرادة الجانى نحو تحقیق غرض   إ فھو   والقصد الجنائى الخاص  

  ٣.ستعمال المحرر فیما زور من أجلھ إخاص ھو نیة 

                                                
   ٢٨عمر سالم ، المرجع السابق ، ص / د ١
   ٩١، ص ١٣/١/١٩٧٦، جلسة ١١٨ ، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩١٨نقض جنائى ، الطعن رقم  ٢
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 ٢٦٦

القصد الجنائى فى جریمة التزویر بأنھ تعمد    محكمة النقض    وعرفت

ر  ى المح ة ف ر الحقیق راًغیر تتغیی رراً ی سبب ض أنھ أن ی ن ش ة  م  بنی

   ١ . من أجلھ الحقیقة المحرر فیما غیرتستعمالإ

ى أن  ج فالقصد ال  إذاً نائى فى جریمة التزویر ھو قصد خاص فلا یكف

ر وأ    ة التزوی ان جریم وافر أرك انى بت م الج ھ إرانیعل ى   تتج ھ إل دت

ستعمال  إإرادتھ إلى  تتجھ   أنتغییر الحقیقة ولكى یجب كذلك      حداث  إ

   .المحرر المزور فیما زور من أجلھ

ھ   لھذا فالقصد الجنائى یجب أن یُ   وم ب عاصر الفعل الإجرامى الذى تق

ائى               وافر القصد الجن ت عدم ت ھ إذا ثب اه أن ذا معن جریمة التزویر وھ

زویر لا تتحقق ولا یغنى عن ذلك ل فإن جریمة التفع القترافإلحظة 

ر الحقیقة فى یثبوت توافره فى لحظة لاحقة ، فإذا قام شخص ما بتغی

د  لإ تتجھ مطلقاًنیتھ بتغاء إثبات مھارتھ ولم تكن إمحرر   ستعمالھ وبع

ة   ھستعمالھ فإنإبذلك قام   إذا مزور  ستعمال محرر   إُ یسأل عن جریم

  ٢ . التزویرتوافرت أركانھا وتنتفى مسئولیتھ عن جریمة
  

  المطلب الثانى
  ئتماننطاق تطبیق أحكام جریمة التزویر على بطاقة الإ

ات الثا ان البیان ات بتإذا ك ى بطاق ن الإة عل ر ع ان تعب ئتم

ة مع        صادرة من شخص أو جھ انى ال ة ین مجموعة من الأفكار والمع

ن    ة ، ولك ذه الحال ى ھ رر ف ات المح وافر مقوم ى ت ذا یعن إن ھ ف

                                                
  ٦٧٣، ص ١٠/٧/١٩٦٨ ، جلسة ١٩  ، مجموعة أحكام النقض ، س١٣٦١٠نقض جنائى ، الطعن رقم ١
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 ٢٦٧

صعب بالن   وع ی اً  الموض ة إلكترونی ات المعالج سجلة سبة للبیان  والم

ات   إعلى البطاقة، ومما یزید فى الخطورة ھو صعوبة          شاف وإثب كت

   .التزویر الذى یقع فى ھذا المجال

ویتجھ القضاء إلى أن فكرة المحرر تفترض أن دلالة الرموز 

ین       ق حاسة الع ر    ١تستشف بالنظر إلیھا عن طری ھ لا یعتب ذا فإن  ولھ

ة ومعالج       ذا تم تسج   إ محرراً ر مرئی ات غی اً ةیلھ من بیان اً  إلكترونی   أی

 فى كانت الأھمیة القانونیة لما تم تسجیلھ لأن التزویر یفترض تغییراً

   .علامات أو رموز مرئیة

ذه             ى ھ رة المحرر ف وافر فك ى ت ھ إل وقد ذھب جانب من الفق

ى   ر ف دث تغیی ر إذا ح ة التزوی ت جریم الى تثب رة وبالت ة الأخی  الحال

   .المحرر وتوافرت فیھ بقیة أركان التزویر

د یكون           وتزویر البطاقة شأنھا شأن سائر المحررات وھذا التزویر ق

اً ات  كلی اذج لبطاق صنیع نم ة ت ى حال ات إ ف رار بطاق ى غ ة عل ئتمانی

ر مشروعة ،            ة مشروعة أو غی ا بطریق صحیحة یتم الحصول علیھ

ى ب وقد یكون التزویر جزئیاً  ة      ، إذا تم تغییر ف ات البطاق ان من بیان ی

ذا                 ق ھ ر عن طری ال الغی ى م وكان ھدف المزور ھو الحصول عل

  . التزویر

ة    ة المعالج ر المرئی ات غی داد بالبیان دم الاعت إن ع ذلك ف ل

ى      تصلح لأن تكون محلاً      عتبارھا محرراً إب إلكترونیاً ر ھو ف  للتزوی

ور       ة التط ن مواكب زه ع ررات لعج ة المح یق لماھی سیر ض ھ تف ذات

                                                
  ١٢٢٢م ، ص ١٨/١٢/١٩٨٥ ، جلسة ٣٦ ، مجموعة أحكام النقض س ٢٠٨ض جنائى رقم نق ١

                                                            
 



 ٢٦٨

ة الع سریع خاص ى ال دلم عبع ور التوقی القلم  ظھ ى ب  الإلكترون

ى  اً  والإلكترون ا إلكترونی تم قراءتھ ى ت بع الت صمة الإص ى  ب ذا إل  ھ

   ١.جانب التوقیع الرقمى الذى یمثل فى شكل معادلات ریاضیة 

ذى         ر ال سى التزوی ستندات     وقد قنن المشرع الفرن ى الم ع ف  یق

اً  ة آلی ادة   المعالج ضى الم م   ٤٦٢/٥بمقت انون رق ن الق سنة  ١٩ م  ل

ین        یُ" م والتى تنص على أنھ      ١٩٨٨ ا ب راوح م دة تت الحبس م عاقب ب

ین    ا ب راوح م ى تت ة الت نوات والغرام س س نة وخم ى ٢٠س ف إل  أل

اً           ٢٠٠ ستندات معالجة آلی ى م التزویر ف اً  ألف فرنك لكل من قام ب   أی

   ٢ ." للغیر كان شكلھا إذا سبب ضرراً

ة       ماماً ت وھو ما نراه مطابقاً    ر المرئی ات غی ر البیان ى تزوی  عل

ع        اًص جاء عام   فالن والمعالجة إلكترونیاً  ى جمی ق عل ھ ینطب  مما یجعل

ة   ستندات والمحررات، فبطاق ة  الإالم ارة عن مجموع ان ھى عب ئتم

صاد   انى ال ار والمع ن الأفك ة   م سات المالی وك والمؤس ن البن و رة م

ات المحرر م          ع مقوم ة وجمی ذه    الجھة المصدرة للبطاق ى ھ وافرة ف ت

ا                 ات حاملھ ل بیان ة مث ات البطاق د بیان ى أح ر ف ع تغیی إذا وق البطاقة ف

راً            ل تزوی ك یمث إن ذل ى محرر   ورقم الحساب وتاریخ الصلاحیة ف  ف

راً         ى وتزوی ك خاص أو أجنب ى محرر   عرفى إذا كان مصدرھا بن  ف

   .رسمى إذا كان مصدرھا بنك حكومى  أو تساھم بنصیب ما فیھ

                                                
   ١١٦ م، ص ١٩٩٥محمد المرسى زھرة ، مبادئ الإثبات فى المسائل المدنیة والتجاریة لسنة / د ١
  ١١١م ، ص ٢٠٠١ثروت عبد الحمید ، التوقیع الإلكترونى ، مكتبة الجلاء ، المنصورة ، لسنة / د
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 ٢٦٩

ن  ن الممك تم وم دھا أو  إأن ی ان أو تقلی ة الائتم طناع بطاق ص

ات  وضع إمضاء مزوراً    أو حذف أو زیادة لبعض الحروف أو البیان

ر            الإلكترونیة علی  ذه الطرق من التزوی ى   یمكن ھا فكل ھ ع عل  أن تق

ر بتغی     ة التزوی ت جریم ان ، وتثب ة الائتم ان   یبطاق ة سواء ك ر الحقیق

اً   اً   التغییر كلی ى    .  أو جزئی ھ   أبمعن ا یخالف       ن ى المحرر م ت ف إذا أثب

إرادة صاحب الشأن الذى یعبر المحرر عن إرادتھ فتقع بذلك جریمة 

ستبدالھا بوضع أو بشكل إالتزویر، والمقصود بتغییر الحقیقة ھنا أى  

   ١.یخالفھا 

ر    إلىالأمر الذى یؤدى     ر لا یعتب  ما نسمیھ بالتزویر ، والتغیی

ل       إذا كان من شأنھ أن یعدم ذات    تزویراً ھ كمحو ك ة المحرر أو قیمت ی

نتفاع للإ غیر صالحة أوالكتابة أو شطبھا بحیث تصبح غیر مقروءة     

لاف            ة إت ة جریم ت طائل ة تح ذه الحال ى ھ ل ف ع الفع ا یق ا وإنم بھ

   . عقوبات٣٦٥المستندات المنصوص علیھا فى المادة 

  : ومن طرق التزویر ما یلى 
ق    وقد ساوى ال وأختام مزورة أـ وضع إمضاءات    ١ ا یتعل مشرع فیم

ادة    ات  ٢١١بالتزویر بین وضع الإمضاء ووضع الختم فى الم  عقوب

وم أو       شخص معل زور أو ل شخص الم تم ل ذا الخ ان ھ و ك ى ل ، حت

   .مجھول

ام   ٢ ضاءات أو الأخت ررات أو الإم ر المح ة أو  ـ تغیی ادة كلم  أو زی

ة     ر لبطاق ع التزوی یمكن أن یق ا ، ف دالھا بغیرھ ذفھا أو إب ان الإح ئتم
                                                

سنة         / د ١ ة ل ضة العربی ة ، دار النھ ة الثالث اص ، الطبع سم الخ فوزیة عبد الستار ، شرح قانون العقوبات ، الق
  ١٤٦ ، ص ١٩٩٠

                                               
 



 ٢٧٠

لاحیتھا         ع اریخ ص دیل ت ل تع روءة قب ة المق ات البطاق د بیان ى أح ل

دة صلاحیتھا أ            ة م ك بإطال  والمدون بحروف بارزة على وجھھا وذل

   .سم الحامل الشرعى أو توقیعھإتغییر 

ى    :  لأشخاص آخرین مزورة  أو صور ـ وضع أسماء  ٣ ا یعن وھو م

ل        إن ر والتعام وم بوضع      سمھ   إبتحال شخصیة الغی سمھ  إوالجانى یق

ة       إمكان   شرعى لبطاق ل       الإسم الحامل ال زع صورة الحام ان أو ن ئتم

ة          الأصلى من على البطاقة التى تحمل صورة حاملھا بالطرق الحدیث

   .وبدون إحداث أى تلفیات تشیر لتزویرھا

د  ٤ صنیع        : ـ التقلی ة لت ور مختلف ن ص ات ع شفت الممارس د ك فق

ات  روف    الإبطاق ر الح ق حف ن طری دھا ع ان وتقلی ة ئتم  الخاص

ة     Embossingبالبطاقات باستخدام الآلة      وإضافة البیانات المخالف

اً ن         وغالب حیحة وم ة ص ن بطاق أخوذة م ات م ذه البیان ون ھ ا تك  م

كتشاف ھذا النوع من الغش حیث لا ترد البطاقة المزورة       إالصعوبة  

   .)القائمة السوداء ( على قائمة المعارضات 

سبتھ    أصلاً   لیس موجوداً   وھو یعنى صنع محرر    : صطناعالإـ  ٥  ون

اً   ون مقترن صدره ویك ر م ى غی ل  إل زور مث ضاء م التوقیع بإم  ب

اً إ سفر صطناع المحررات عموم واز ال ة الشخصیة أو ج  ١ والبطاق

وافر            ةصعب عاد وی صعوبة ت ان ل ات الإئتم  تطبیق ذلك بالنسبة لبطاق

ضاً     ة وأی ا البطاق صنوع منھ تیكیة الم ادة البلاس وافر  الم صعوبة ت  ل

   .شریط الممغنط اللاصق خلف البطاقةال

                                                
  ١٢٩، ١٢٨جمیل عبد الباقى الصغیر ، المرجع السابق ، ص / د ١

                                                          
 



 ٢٧١

ان   ات الإئتم سبة لبطاق ة بالن ر الحقیق ن تغیی ضرر م ك أن ال ولاش

ینطوى على ضرر إحتمالى ، إذ ینطبق الضرر على كل من حاملى     

سبب ضرراً    اً البطاقة والبنوك المصدرة لھا فتزویرھا ی ل   مادی  محتم

اً دیاً وماتماعیاًإج  ضرراًستعمالھا وھو أیضاًإمن جراء   سبب   وأدبی  ی

املات    إ ى المع ة ف زاز الثق ق    الإھت ن طری صرفیة ع صادیة والم قت

   .ئتمانالإبطاقات 

صوصاً   إو م یفرض ن ى الآن ل شرع المصرى حت ان الم  خاصة ن ك

ات    ر لبطاق ى التزوی ب عل شریعات   الإتعاق إن الت ة ف ان الممغنط ئتم

ة  ت إالأجنبی اًإھتم اًھتمام م     خاص سى  رق انون الفرن ا فالق  -٩١ بھ

 أفرد نصوص خاصة للعقاب على التزویر فى   م١٩٩١ لسنة   ١٣٨٢

ر یُ ئتمان على أنھ من سبب ضرراً      الإبطاقة   سجن من     للغی ب بال عاق

ة    نوات وبغرام س س ى خم نة إل ى ٢٠٠٠٠س ك إل  ٢٠٠٠٠٠ فرن

   ١ .فرنك

ذ    ة یتخ رائم عمدی ى ج ررات ھ ى المح ر ف رائم التزوی ث أن ج وحی
صد الجن   ورة الق وى ص ا المعن ى  ركنھ ائى ف صد الجن ائى ، وإن الق

سبب  التزویر ھو تعمد تغییر الحقیقة فى محرر تغییراً         من شأنھ أن ی
رراً  ة ن وبض ة ،    إی ھ الحقیق ن أجل رت م ا غی رر فیم تعمال المح س

ان لا یخرج عن      ات الائتم ر بطاق ة تزوی ى جریم ائى ف فالقصد الجن
ر     م بعناص ى العل ة ف ة المتمثل صفة عام ر ب ة التزوی اق جریم نط

ى       إ إلىلجریمة والإرادة المتجھة    ا ستعمال  إرتكاب ھذه العناصر وإل
   .جلھأورت من البطاقة المزورة للغرض الذى زُ
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 ٢٧٢

  المطلب الثالث
  ئتمانتزویر الإشعارات والمستندات الخاصة ببطاقات الإ

ى الإشعارات الخاصة            دة طرق ف ة بع قد یحدث تغییر الحقیق

لتى تعد محررات تنطوى على بالبنوك المصدرة لبطاقات الائتمان وا

یترتب من ضررا إذا     بیانات خاصة لحاملى البطاقة وتوقیعاتھم وما       

   .ستخدمت ھذه الإشعارات سواء لحاملى البطاقات أو البنوكإ

 

عارات   ى الإش ر ف ى التلاعب والتزوی ة عل ذه الجریم وم ھ تق

  : وھذا التلاعب یتمثل فى عدة صور كالأتى 

ة        ىتلاعب موظف  : الصورة الأولى  ك المصدر للبطاق ى  البن ة   ف  بطاق

تفاق الموظف مع حامل البطاقة إب  ویحدث ذلك ١ئتمان وإشعاراتھاالإ

ستخراج بطاقة سلیمة ببیانات مزورة مع علم الموظف بتزویر إعلى 

   .تلك البیانات

سحب         مع الموظف   تفاقإ فى حالة    وأیضاً د ال ى تجاوز ح اجر عل  الت

ر ى ص زورة أو   ف ات م ن بطاق صادرة م ع ال عارات البی ة إش ف قیم

   .منتھیة الصلاحیة

تزویر توقیع حامل البطاقة الأصلى على إشعارات  : الصورة الثانیة

البیع وفواتیر الشراء عند فقد أو سرقة البطاقة ، وتظھر ھذه الجرائم 

فى المناطق السیاحیة حیث یتخصص العدید من اللصوص فى سرقة 
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 ٢٧٣

ات   ر         الإالبطاق د تزوی اودة إستخدامھا بع م مع سائحین ث ة من ال ئتمانی

  .١التوقیع وخاصة لكونھ موجود على خلفیة البطاقة 

ك عادة          : الصورة الثالثة  تم ذل اجر ، وی ع الت تواطؤ حامل البطاقة م

د التجار               إبعد   ى أح ا إل ة فیلجأ حاملھ شھرى للبطاق ستنفاذ الرصید ال

ة        لإجراء عملیات شراء وھمیة لیحصل      سبة نقدی ى ن ذلك عل سھ ب  لنف

ام               ر إتم ا نظی اقى منھ ى الب اجر عل من قیمة الفاتورة بینما یحصل الت

  .تلك العملیات الوھمیة وتحصل قیمتھا من البنك عقب ذلك

ات         :الصورة الرابعة     تزویر الإشعارات والفواتیر الناتجة عن عملی

ستعمالھا إبالبیع والشراء ویتم ذلك بمغافلة صاحب البطاقة بعد قیامھ     

ى   أو  فى الحساب على السلع      الخدمات ثم الحصول على بصمتھا عل

ل         ادرة حام د مغ د بع إشعار خالى من البیانات ثم إعادة ملآه من جدی

اجر         ى المحلات والمت ة ف البطاقة الأصلى ، فى عملیات شراء وھمی

الخاصة بھؤلاء التجار مع تزویر توقیعھ على الإشعار بما قد یوحى          

ام           على غیر ا   ة ، أو بقی ى الخدم لواقع بشراء السلعة أو الحصول عل

سھ   اجر نف افة     أوالت عارات بإض الغ الإش ى مب التزویر ف ھ  ب  موظفی

   ٢.الأصلیة  مبالغ وھمیة على قیمة الإشعارات

سة  صورة الخام ع  : ال ات البی ى ماكین سھ ف اجر نف ب الت تلاع

بسرقتھا مع ستخدام بطاقات مسروقة أو مبلغ إبالإلكترونیة ویتم ذلك   

ستغلال الماكینة إ بطاقات منتھیة الصلاحیة أو ستخدامإعلمھ بذلك أو 
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 ٢٧٤

ر من إشعار              ى أكث الیدویة خلسة من حامل البطاقة فى الحصول عل

ك                ى تل ة عل ل البطاق ع حام د توقی م تقلی مطبوع علیھ بیانات البطاقة ث

ك أو         ك من البن ب ذل ا عق تم تحصیل قیمتھ م ی ة ث الإشعارات الوھمی

تم   التلا عب فى تقدیم الإشعارات للتحصیل من البنك أكثر من مرة وی

 ستخدام الإشعار مرة  والصورة مرة أخرى أو تحصیل أصل   إبذلك  

ة وتحصیل صورة الإشعار           للمن فرع    الإشعار بنك المصدر للبطاق

  ١.من فرع أخر لذات البنك 
د   صطناع أقسام موافقات وھمیة عل  إو كتابة    وأیضاً ى الإشعارات بع

ل   اء بعط صیل      امالإدع ن تح تمكن م ة وال ع الإلكترونی ة البی           كین

   ٢.قیمتھا 

 

ن وع الإجرامى م ذا الن ر ھ ك ویظھ ل للبن دیم العمی  خلال تق

ل        الإحصول على بطاقة    للبطلب   وم العمی ك یق ى ضوء ذل ئتمان وعل

ة    ات الخاص لء البیان تبالإبم ا ،    مارة المُس ع علیھ ذلك والتوقی دة ل ع

ذه   ل ھ ھ وب   الإوتمث د بین ة عق تمارة بمثاب ذه   س وى ھ ك وتحت ین البن

ة      الإ ستمارة على كافة بیانات شخصیة العمیل وذلك من خلال البطاق

ضروریة         ات ال ن البیان ا م ة وغیرھ ل الإقام سفر ومح واز ال أو ج

ك المصد        ة من البن ا ، وتتخذ   واللازمة لكى یتسلم العمیل البطاق ر لھ

  : الجریمة مظھرین 
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 ٢٧٥

ى        : المظھر الأول  وھو أن یقوم العمیل بتزویر المستندات الت

ق فى ھذه الحالة بیقدمھا من بطاقة أو جواز سفر إلى غیر ذلك وینط   

   .الأحكام العامة للتزویر

انى  ر الث داخل  : والمظھ ات ب لء البیان ل بم ام العمی و قی ھ

  .لفة للحقیقة والواقعستمارة ببیانات كاذبة ومخاالإ

  : ویتكون من عنصرین ستمارة ھى فى الحقیقة عقداًوالإ
ل الإ    : الأول ل مث ة بالعمی ات خاص ة    بیان ل الإقام ى ومح م الثلاث س

   . بمعرفة العمیل وخط یدهىملذه البیانات تُورقم إثبات الشخصیة وھ

ة للطرفین أى     مجموعة   : الثانى شروط الملزم ك   لكلاً من ال  من البن

   . والذى یقوم بدوره بالتوقیع علیھاعمیل أیضاًوال

ى       وعلى ذلك فإن من ینتحل       التوقیع عل وم ب ع ویق ة الواق صفة مخالف

دخل  الطلب فھذا یعد من قبیل التزویر الذى یُ   عاقب علیھ القانون ، وی

ضاً    ق أحد موظفى              فى ذلك أی ب أو ملأه عن طری ع الطل ة توقی  حال

ا      البنك بدلاً  و ك ى ول ل حت ة       من العمی م بكاف ى عل ك الموظف عل ن ذل

   .١ بیانات ذلك العمیل
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 ٢٧٦

 
 

 
  

ائل  دد وس ى الإتتح صب ف ال والن ة إحتی تعمال البطاق س

ع    الإ وع صورھا م ة وتتن اد  إئتمانی ن  إزدی ات وم ذه البطاق تعمال ھ  س

صور   ذه ال ین ھ شروع أو الإ الإب ر الم تخدام غی سفى س تخدام التع س

ات  دى   الإلبطاق ھ ل ة نفقات اء بقیم ة بالوف ل البطاق ام حام ى قی ان ف ئتم

ضائع          شراء ب ة أو ل ستحقات مالی التجار أو تسدید دیونھ أو دفع أیة م

ى      صراف الآل زة ال لال أجھ ن خ ود م حب النق ات س ذ عملی أو لتنفی

ذى     لأوراق النقد ، كل      ذلك على الرغم من أن حسابھ المصرفى وال

تنفذ         د أس ون ق ید أى یك ھ رص د ب شغیلھ لا یوج ة بت ھ البطاق وم ب تق

  . ١كافرصید ولكن غیر ھ  أو كان برصیده بالكامل وأصبح صفراً

ى    نتناول ف ذا س ب الأولل تخدام  الإ المطل شروع س ر الم غی

رع الأول الإستخدام            رعین الف ى ف ة ف سف لحامل البطاق ل  التع ى للحام

سموح   یده الم اوز رص ة وتج شرعى للبطاق انى  ال رع الث ى الف وف

    .ستخدام غیر المشروع للبطاقة بواسطة الحامل الشرعى لھاالإ
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 ٢٧٧

ى  جرائم الإ(فى المطلب الثانى      سنتناول  و ة   إحتیال ف ستخدام البطاق
  :  فى عدة فروع كالتالى  )من قبل الغیر

ودة          الإستخ : الفرع الأول  ة مسروقة أو مفق ر المشروع لبطاق دام غی

  . بواسطة الغیر عن طریق أجھزة الصراف الآلى 

ودة      : الفرع الثانى  ة مسروقة أو مفق الإستخدام غیر المشروع لبطاق

  . بواسطة الغیر كأداة وفاء

ث  رع الثال ة      : الف شروع لبطاق ر الم تخدام غی ى الإس شروع ف ال

   . ١مسروقة أو مفقودة

  ـــب الأولالمطلــــــ
  ستخدام غیر المشروع لحامل البطاقة الإ

ر المشروع    الإنبین فى ھذا المطلب   أو الاستخدام  ستخدام غی

ر    لبطاقة وتجاوز رصیده المسموح والإ      لحامل ا التعسفى   ستخدام غی

لال       ن خ ك م ا وذل شرعى لھ ل ال طة الحام ة بواس شروع للبطاق الم

    : الفروع التالیة

  الفرع الأول
  لتعسفى للحامل الشرعى للبطاقة ستخدام االإ

  وتجاوز رصیده المسموح
ق       الإإن  ن طری تم ع ذى ی و ال ة ھ شروع للبطاق تخدام الم س

غ            ة ومبل دة معین حامل البطاقة الشرعى لبطاقة صحیحة وفى إطار م

ر        محدد سلفاً  ة وأن أى تغیی  بین الحامل للبطاقة والبنك مصدر البطاق
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 ٢٧٨

ر  ن دائ ا م صفتین یخرجھ ك ال ى تل رأ عل واء یط شروعیة س ة الم

ید   اوز للرص سحب المتج د  إ أوبال تخدامھا بع دتھا بإس اء م   أو نتھ

  . ١ إلغائھا

 

ة  دار بطاق تم إص اً الإی ل طبق ى العمی ك إل ل البن ن قب ان م  ئتم

ؤدى   د ی ددة ق شروط مح ل ل ك والعمی ین البن ین ب د مع روج لتعاق الخ

شفت   ة، و ك ساءلة القانونی رض للم ة والتع اء البطاق ا لإلغ علیھ

امھم       ات قی املى البطاق ن ح د م ة للعدی ات العملی تعمال إبالممارس س

 من جانب البنك المصدر البطاقة بالشكل المطابق للنظام المحدد سلفاً  

ى حسابھم      ولكن فى سحب مبالغ تتجاوز رصیدھم الموجود بالفعل ف

   .شروط العقد الذى یربطھم بالبنك المصدرمخالفین بذلك 

وحول مدى المسئولیة الجنائیة للعمیل عن ھذا الفعل وما ھى       

تھم  التھمة التى یُ  ین جرائم     إحاكم على أساسھا الم ا ب ت الآراء م ختلف

   . )خیانة الأمانة ـ السرقة ، النصب (

  . رصید فى ضوء أحكام خیانة الأمانةـ تجاوز ال١
ادة    قاًخیانة الأمانة طب   نص الم ى   ٣٤١ ل ات تعن ستیلاء  إ عقوب

اءاً     ول یحوزه بن انون عن       شخص على منق ا یحدده الق د مم ى عق  عل

طریق الثقة التى أودعت فیھ بمقتضى ھذا العقد وذلك بتحویل صفتھ    

   . لملكیتھٍ  مدعإلىمن حائز لحساب مالكھ 
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 ٢٧٩

ادة        ة         ٣٤١وعند تحلیل نص الم ة خیان ا أن جریم ات یتضح لن  عقوب

ة  ( لأمانة تقوم على ركنین ركن مادى      ا ) وھو الفعل المكون للجریم

وى     ة         ( وركن معن ة الإجرامی ائى أو النی ویتكون  ) وھو القصد الجن

  : الركن المادى من أربعة عناصر وھى 

ال أو      ١ د الم ى تبدی ل ف ادى یتمث ل م تعمالھ إـ فع ھ إ أوس  أوختلاس

   .ستیلاء علیھالإ

   .ل منقول مملوك للغیرـ أن یقع ذلك الفعل على ما٢

ده      ٣ م تبدی ذى ت ال ال ك الم تعمالھ إ أوختلاسھ  إ أوـ أن یكون ذل  أوس

 الجانى بمقتضى عقد من العقود التى بینھا إلىلم ستیلاء علیھ قد سُالإ

   .النص على سبیل الحصر

ال       ـ أن یحدث ھذا الفعل إضراراً       ٤ ى الم د عل ك أو واضع الی  بالمال

   .یلاء علیھستالإالمبدد أو الذى یتم 

ات       الإوعند تطبیق ذلك على      سفى لبطاق ان  الإستخدام التع ئتم

ى یم     فى سحب أوراق      زة الصراف الآل د من أجھ ل النق ب من   ی  جان

ة        فع  مثل ھذا ال   أنالفقھ إلى    ة الامان ة خیان ل جریم ى أن  ١ل یمث  بمعن

ة              ك المصدر للبطاق ین البن ھ وب ا بین د فیم شروط العق مخالفة العمیل ل

ل صورة    بقیامھ بسحب  د یمث  مبالغ تجاوز الرصید المسموح بھ بالعق

ن ث   ة وم ة الأمان ور خیان ن ص زم مُم اًءسام یل ذا لتھ جنائی  إلا أن ھ

ذا الفعل لا                اء أن ھ د من الفقھ رى العدی ة إذ ی الرأى لا تؤیده الأغلبی
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 ٢٨٠

الغ   ت تقتضى أن یشكل خیانة أمانة لأن جریمة خیانة الأمانة   كون المب

  .  على سبیل الأمانةلمت إلیھلعمیل قد سُستولى علیھا اإالتى 

ذا الفعل لا              شأن أن ھ ذا ال ى ھ وقد قررت محكمة النقض الفرنسیة ف

لال     رد إخ و  مج ا ھ ات وإنم انون العقوب ة ق ت طائل ع تح لتزام إبیق

ید        اوزة للرص الغ المج ة بالمب ك المطالب ى البن دى وعل اذ  إوتعاق تخ

ل      الإ ع العمی ى تمن ة الت ات اللازم ن     حتیاطی ى م الغ أعل من سحب مب

   . الرصید

ویرى البعض الأخر أن العمیل الذى یستخدم بطاقتھ فى سحب مبالغ 

ة     أعلى من الرصید المسموح بھ من خلال أجھزة التوزیع الإلكترونی

انون     ة الق ت طائل ع تح ود یق ك حین، للنق الأن البن ل  م صدر للعمی  ی

ھ المصرف           ى نظام دخول إل ھ بال إذا أساء   بطاقة فھو بذلك یسمح ل ى ف

ھ یكون             لإھذا العمیل    د المسموح ل ة وتجاوز الح ذه البطاق ستخدام ھ

   ١.ضر بحق ھذا البنك أد بذلك ق

  ـ تجاوز الرصید فى ضوء أحكام السرقة ٢
ادة       ى      ٣١١فى ضوء الم ات المصرى والت انون العقوب  من ق

ره   مملوكاًختلس منقولاًإمن كل " عرفت السارق بأنھ     ر  "  لغی ویظھ

  :  أن السرقة تقوم على أركان ثلاثة وھى ٢التعریفمن ھذا 

  .ع ینصب على الفعل وھو المال المنقول المملوك للغیروـ موض١ 

   .ختلاس الإفعلـ ركن مادى قوامھ ٢ 

   .ـ ركن معنوى یتخذ صورة القصد ویضم بین عناصره نیة التملك٣
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 ٢٨١

ید     اوز الرص سألة تج ف م اء تكیی ض الفقھ اول بع د ح وق

ة   ة سرقة        الإ الخاص ببطاق ذا العمل جریم ى أن ھ ھ عل ان وتطبیق ئتم

   . من القانون المصرى٣١١فى ضوء المادة 

ل         لإإلا أن معظم الفقھاء یمیل       ل العمی سرقة عن فع ستبعاد وصف ال

الذى یتجاوز رصیده المسموح بھ عن طریق أجھزة الصراف الآلى       

راً ى        نظ ل ف زة وأدخ ذه الأجھ ة ھ ام ببرمج ذى ق و ال ك ھ  لأن البن

ل    ذ ل عمی ة بك ات الخاص ا المعلوم ضاً، اكرتھ م   وأی سلیم ت إن الت  ف

ة     ختیاریة ، فمثلاً  إبصورة   زة لمحاول ذه الأجھ  لم یقم العمیل بكسر ھ

لفاً       لستعمإالسرقة وإنما     ھا بشكل مطابق لما فیھ من برمجة محددة س

   .١من جانب البنك

على  فعل العمیل یشكل سرقة  أخر من الفقھ أن ومع ذلك یرى فریقاً

عتبار أن العمیل صاحب دین والبنك ھو المقرض وھنا یقوم العمیل إ

بالحصول على أكثر من حقھ فیتجاوز الدین المسموح بھ أو القرض          

صاً     ذلك ل سرقة ، وأن      ویُالمتعاقد علیھ فیعتبر ب ة ال ى جریم ب عل عاق

ھ لا        م فإن ن ث ال وم ى أفع ة صماء لاتع و آل ى ھ از الصراف الآل جھ

   .دركة للبنك لتوزیع النقودیعبر عن إرادة م

اس  ى أس د عل رأى منتق ذا ال ة  إلا أن ھ اس حال صعوبة قی ن ال ھ م  أن

ة           صاحب الدین  ھ بحال ر من دین ى أكث   أو المقترض الذى یستولى عل

ضاً جھازالعمیل الذى یتجاوز رصیده عن      إن   الصرف الألى ، وأی  ف

ود عن ط           سلیمھ النق وم بت ق  البنك حینما یصدر البطاقة للعمیل ویق ری
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 ٢٨٢

ل           مح للعمی د س ك ق ى أن البن ك یعن إن ذل ى ف صراف الآل از ال جھ

ة      ى حال بالسحب سواء فى حالة وجود رصید كاف لھذا السحب أو ف

العبرة إذن تكون بمضمون            عدم وجود رصید یكفى لھذا السحب ، ف

   .لتزام بین العمیل والبنكالإالعقد و محتوى 

د  سى إوق ضاء الفرن ام الق ت أحك ذا ختلف ى ھ ض   ف ى بع شأن ، فف ال

ھ سرقة لأن          إأحكامھ   عتبر تجاوز حامل البطاقة لرصیده المسموح ب

ة      اق  الإالعمیل إستولى على مال مملوك للبنك دون رضاه وبمخالف تف

   .١الموقع بینھما

شكل                ذا الفعل لا ی ى أن ھ ت إل إلا أن ھناك أحكام أخرى ذھب

سیة إذ ق               نقض الفرن ة ال ھ محكم ا أیدت ررت أن جریمة جنائیة وھو م

م        إب ھذا الفعل ھو مجرد إخلال       ذا الحك ع أن ھ دى ، والواق لتزام تعاق

شرعى      ل ال ل الحام ریم فع شرع لتج حة للم ارة واض ة إش د بمثاب یع

ھ     سموح ب ید الم اوزه للرص ة تج ى حال ة ف ىللبطاق صدر  ف ك م  البن

ر        الإالبطاقة، وذلك لمواجھة جریمة      وك للغی ال الممل ستیلاء على الم

ك           ین البن م ب ذى ت د ال بدون وجھ حق وعدم الإخلال بمضمون التعاق

اً          ك تجنب ا وذل شرعى لھ ة ال ل البطاق ل أو حام ة والعمی  مصدر البطاق

  .قتصاد الوطنى داخل المجتمع وخارجھعلى الإنعكاسات السلبیة للإ
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 ٢٨٣

  ـ تجاوز الرصید فى ضوء أحكام النصب ٣
ھ     الإھو  النصب   ى علی ستیلاء على منقول مملوك للغیر بخداع المجن

  .١وحملھ على تسلیمھ 

ال   ف ین ذا التعری صب بھ ل  بالإوالن ولات مث ة المنق ق ملكی داء ح عت

ز عن كلاً            ھ یتمی سرقة ولكن ذى     خیانة الأمانة وال ا بالأسلوب ال  منھم

ى   یتخذ صورة تدلیس من نوع ما یترتب علیھ وقوع   ، إذ یتخذه  المجن

ھ سلیمھ الم  علی ط وت ى غل ة    ول للمنق  ف ھ بنی ستولى علی ذى ی            تھم ال

   ٢. تملكھ

ة        ٣٣٦ لنص المادة    وطبقاً  من قانون العقوبات یتطلب النصب ثلاث
  : أركان ھى 

ل        ١ ـ ركن مادى قوامھ فعل التدلیس والنتیجة التى تترتب علیھ وتتمث

الاً        ھ م ى علی سبب        فى تسلیم المجن ة ال تھم وعلاق ى الم ربط    إل ى ت یة الت

   .بینھما

وق      ـ ویتطلب النصب موضوعاً   ٢  ینصب علیھ الفعل وتتعلق بھ الحق

   .عتداءبالإالتى ینالھا 

 یتخذ صورة القصد الجنائى الخاص  معنویاًـ ویتطلب النصب ركنا٣ً

ة ع على أن ھذه العملیة لا تعتبر واقیمیل ٣ومن وجھة نظر الفقھاء   ،  

ستخدام بطاقتھ إبثر من رصیده نصب أى فعل العمیل الذى یسحب أك

ى   الإ صراف الآل از ال ق جھ ن طری ة ع ك لأن ، ئتمانی سلیم وذل ت

                                                
  ٢٢٦م ، ص ١٩/٢/١٩٧٣ ، جلسة ٢٤، مجموعة أحكام النقض س٥٠تعریف النصب ، نقض جنائى رقم  ١
  ٧٢١محمود نجیب حسنى ، المرجع السابق ، ص / د ٢
   ٦٢-٦١جمیل عبد الباقى الصغیر ، المرجع السابق ، ص / د ٣

                                               
 



 ٢٨٤

الأموال عن طریق جھاز الصراف الآلى ھو تسلیم إرادى فى المقام      

ل داع أو تحای ید ، والأول دون أى خ اوز الرص م تج ضاًأ رغ إن ی  ف

ا   ك حینم دع البن م یخ ة ل ل البطاق ھ بوجود إحام اإستخدم بطاقت ن ئتم

ستخدام الحق الذى قدمھ لھ البنك ، ھذا إلى إوھمى بل ھو تعسف فى 

سبب              ود ب سلیم النق جانب أن جھاز الصراف الآلى لم یقم بصرف وت

از      إلى ستناداًإوسائل التدلیس وإنما     ك من برمجة للجھ  ما قام بھ البن

ھ       إن علاق           ذاتھ ، كما أن دلیس ف اك ت ان ھن و ك ى ل سببیة تكون   ةحت  ال

سلیم           منتفیة بین    از بصرف وت ام الجھ ین قی ذلك التدلیس ووسائلھ وب

   .١النقود

ضاء   ر الق ة نظ ن وجھ سا   إ  :وم نح بفرن ة الج رت محكم عتب

Angers  صب ة ن ة جریم تناداًإأن الواقع ى س ة   أن إل ل البطاق حام

دعى صفة غیر صحیحة وھى أن لھ رصید دائن فى البنك ، ویمكن إ

د   أنفترضنا  إعتبار أننا لو    إنتقاد ھذا الحكم على     إ ل ق ستعمل  إ الحام

ذباً          از بوجود      بطاقتھ فى سحب مبالغ تتجاوز رصیده ك ام الجھ  وإیھ

ستند       سند د  ة م ك إذ أن البطاق ر ذل ع غی إن الواق حیح ، ف ر ص ن غی ی

ك  إ صحیح ، كما أن الكذب بمفرده لا یشكل طرقاً    حتیالیة كما أن البن

   .للحامل أم لا ن كان مدیناًإ یعلم جیداً

ین         وقد رفضت   محكمة النقض الفرنسیة التسویة فى مجال النصب ب

تھم             إس صفة الم ذب الخاص ب ر صحیحة ومجرد الك تعمال صفة غی

  .دائنك
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 ٢٨٥

ة    ضت محكم یض ق ى النق سا  الإوعل تئناف بفرن  Lyonس

بإستبعاد وصف صفة النصب عن فعل العمیل الذى یتجاوز الرصید      

ھ  المسموح بھ ببطاقتھ الائتمانیة عن طریق جھاز الصرا  ف الآلى لأن

صحیحة وأدخل ب  ة ال از بالطریق ھ للجھ ة إطاقت ذ الخطوات المتبع تخ

رق       ل الط ن قبی ك م د ذل لا یع ود ف صرف النق ة  الإل ة اللازم حتیالی

ة العمیل لا یشكل أ ، فقضت بأن فعل     عتبار الواقعة نصباً  لإ ة  ی  جریم

   .جنائیة

ى ذھبت   ف  وأیدت محكمة النقض الفرنسیة ھذا الاتجاه        أن تصرف   إل

ات           انون العقوب حامل البطاقة لا یدخل تحت أى نص من نصوص ق

زة             ود من أحد أجھ غ من النق سحب مبل حیث أن قیام حامل البطاقة ب

ى           التوزیع الآلى متجاوزاً   ھ عل ى الحساب ینظر إلی دائن ف  رصیده ال

د شروط التعاق ة ل ھ مخالف ت أن دخل تح ل ولا ی ك والعمی ین البن  أى  ب

   .١نص من نصوص قانون العقوبات

عتبار ھذه إق یمكن القول أن بعض الفقھ یرفض   وعلى ما سب  

ستعمال  إحتیال بل یصفھا فقط بالتعسف فى إالعملیة واقعة نصب أو     

ة   إبالبطاقة والذى لا ینطوى إلا على إخلال        ل التعاقدی لتزامات الحام

ع      ا یرج لاف إنم ذا الخ ك أن ھ ة ، ولا ش صدر البطاق ك م اه البن تج

عوب    ى ص ى إل شكل أساس اً  ب ف طبق اء تكیی انون  ة إعط صوص ق  لن

ى          ھ ف دو رغبت العقوبات لتصرف العمیل فى ھذه الحالة ، فالقضاء تب

العقاب على ھذا السلوك واضحة وھو ما تعكسھ المحاولات المختلفة 
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 ٢٨٦

لتطبیق النصوص التقلیدیة الخاصة بالسرقة والنصب وخیانة الأمانة    

عوبات ت    ن ص صوص م ذه الن ق ھ رى بتطبی ا یعت ع م ى  ، م ول ف ح

   ١.النھایة دون تطبیقھا بالنسبة لبطاقات الإئتمان 
  

 

ا ذ          الإتعتبر بطاقة    وع خاص لأنھ اء من ن ة وف ات ئتمان بطاق

البنك (  مؤجلة ، ولمدة محددة متفق علیھا بین طرفى التعاقد    مدیونیة

ة   مصدر البطاقة ـ ال  ل البطاق ثلاً   ) عمیل حام شھر م ة ال دة  لنھای  أو لم

ذه   یوما٥٥ً أو   یوماً ٤٥  حسب قواعد البنك مصدر البطاقة وتعتبر ھ

   .المدیونیة المؤجلة ھى أھم العناصر الجاذبة للعملاء

 عن سداد ھذه المدیونیة للتاجر والبنك المصدر للبطاقة یكون مسئولاً

ین   ، أو جزء     وم الع   مع ى یق ا ، حت ة     منھ ة المؤجل سداد المدیونی ل ب می

اجر   لیحصل البنك علیھا ویعمل على تسویة حساباتھ مع كلاً         من الت

   .والعمیل

ئ النیة یل فى ھذا الخصوص إذا كان حامل البطاقة س   ءونتسا

ذا       ى ھ ة عل شتریات ، وللإجاب ن م ذه م ا أخ ة م داد قیم د س ولا یری

  : ٢التساؤل نفرق بین حالتین 

دام الحامل للبطاقة فى حدود المبلغ المتفق علیھ ستخإ :الحالة الأولى 

   .مع الجھة المصدرة
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 ٢٨٧

ست محل خلاف ولكن         ى   الإوھذه الحالة لی ة ختلاف ف  الحال

ة متجاوزاً       إ  : وھى  الثانیة ل للبطاق ھ     ستخدام الحام ق علی د المتف  الح

   .الذى تضمنھ الجھة أو البنك المصدر للبطاقة

ا یُ   رأى ل ھن بعض أن الحام ى اًینسأل قانو ال ار أن إ عل عتب

عد تقدیم الحامل بطاقتھ إلى التاجر مع علمھ بعدم وجود رصید فیما یُ   

یلة  اع بوجود إوس أنھا الإقن ن ش ة م ذى إحتیالی و ال ان وھمى وھ ئتم

  . یمة النصبتقوم بھ جر

ى          اس ف غیر أن ھذا الرأى منتقد لأن القاعدة أنھ لا یجوز القی

ائى لحظة    ستخإمجال التجریم والعقاب وأن مسألة       لاص القصد الجن

   . تقدیم الحامل للبطاقة یصعب إثباتھا

ھ    الإویرى البعض الأخر مساواة الشیك ببطاقة    ى أن ان عل ئتم

ة      ل ال    الإإذا كانت بطاق ستخدم مث ان ت ة     ئتم ى حال اء وف أداة وف شیك ك

دار  ید یُ إص دون رص یك ب صدره ویُ ش ب م اًعاق اًسأل جنائی ان  أی  ك

ى   إ عند   الشخص جنائیاً  سألالمبلغ ، فى حین لا یُ      ھ ف ستخدامھ لبطاقت

   .١الشراء برغم عدم وجود رصید فیھا وعلمھ بذلك 

م    الإوالواقع أنھ لا یمكن مساواة بطاقة    شیك إن ل شیك لأن ال ئتمان بال

ال       س الح ى عك ك عل دفع وذل رفض ال ك ی إن البن ید ف ھ رص ن ل یك

   ٢ .بالنسبة للبطاقة
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 ٢٨٨

  الفرع الثانى
  وع للبطاقة بواسطة الحامل الشرعى لھاستخدام غیر المشرالإ

ون    شروط تك ذه ال ة وھ روط معین ى ش وى عل د یحت ل تعاق ك

اء      مُ ة كلاً    اًلزمة للطرفین لأنھا وضعت بن ى رغب د أن    عل ا وبع  منھم

ا یُ           ة حینم ك المصدر للبطاق ا ، والبن داً  وافقا علیھ رم تعاق ل   ب  مع حام

اً  ستخداإبالبطاقة فھذا التعاقد یلتزم بموجبھ الحامل       ة وفق  م ھذه البطاق

ذه       ة بھ ل البطاق ل حام دما یخ د ، وعن ضمنھا التعاق ى ت شروط الت لل

   .الشروط یترتب على ذلك فسخ التعاقد وإلغاء البطاقة

رد       م ی ل  ونتساءل عن حالة إذا ل ك و  ال الحام ة للبن ستمر  ابطاق

ا             إ بعد   ستعمالھاإفى   ستعرض م ساؤل ن ذا الت ى ھ ة عل ا وللإجاب لغائھ

  : یلى 

 

ا     د  بالرغم من أن الاستخدام التعسفى للبطاقة بواسطة حاملھ  ق

ردع  إلغاء ھذه  یستطیع    البنك لا یشكل جریمة جنائیة إلا أن      البطاقة ل

   . أمینالحامل الغیر 

  ستخدام البطاقة فى الوفاء إـ ١
ذ    إبقد یقوم الحامل     ر ال ا الأم زام    ستخدامھا بعد إلغائھ ى إل ؤدى إل ى ی

ة           ذه البطاق البنك بھذه المبالغ للتاجر طالما أن التاجر لا یعلم بإلغاء ھ

   : ١عن طریق البنك  ویجب التفرقة بین حالتین 
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 ٢٨٩

ا من            إ : الحالة الأولى  د طلبھ ة بع ة عن رد البطاق متناع مالك البطاق

   .البنك المصدر

   . ى الوفاء للتجارستخدام مالك البطاقة الملغاة فإ : الحالة الثانیة

ى       ا رغم        إففى الحالة الأولى ف ة عن ردھ ل البطاق اع حام متن

اً     ك المصدر فوفق ا من البن د المُ طلبھ ذى    للتعاق ین الطرفین وال رم ب ب

ادة          یعتبر عقداً  ى الم ا ف  من  ٣٤١ من عقود الأمانة المنصوص علیھ

شكل      إمقانون العقوبات المصرى فإن   ة ی اع الحامل عن رد البطاق تن

 ھو كل عمل  ختلاسفالإ مما تقوم بھ جریمة خیانة الأمانة ،       لاساًختإ

ن     صیف شئ م ى ال ھ عل ر حیازت انى تغیی ن إرادة الج ةح ع  أو مؤقت

ق     إلىناقصة على ذمة صاحبھ      سھ ، فیتحق ھ لنف  حیازة تامة بنیة تملك

شئ       الإ ھ لل شخص حیازت ل ال ة بتحوی ة الأمان سبة لخیان تلاس بالن خ

ان حائزاً    بإضافتھ إلى ملكھ بعد أن     ى         ك ھ الحقیق ة مالك ى ذم ھ عل  ١ ل

صول   ات ح ن     الإوإثب ستفاد م د ی وعیة  وق سألة موض تلاس م خ

دم       الإ متناع عن رد الشئ مع المطالبة بھ دون وجود مبرر قانونى لع

   ٢ .رده أو من الإدعاء بضیاعھ أو إنكاره على خلاف الواقع

ى     ة ف ة الثانی ى الحال ا ف ة للب  إبینم ك البطاق تخدام مال ة س طاق

ا          ك المصدر لھ ن البن ة م اء البطاق إن إلغ ار ف اء للتج ى الوف اة ف الملغ

ر لا وجود        إیھدر قیمتھا كأداة     ا یعتب ة بمجرد إلغائھ ئتمان لأن البطاق

ضاھا  إبلھا ، وقیام حامل البطاقة    ستخدامھا بعد إلغائھا للحصول بمقت
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 ٢٩٠

ى    على سلع ومشتریات یمثل شكلاً      من أشكال جریمة النصب ، وعل

ك ث   ذل ن حی ة م ذه الحال ى ھ وافر ف صب تت ة الن روط جریم إن ش  ف

ة      ك لوجود أداة النصب وھى البطاق وى وذل ادى والمعن ركنین الم ال

ائى            ة أو القصد الجن ة الإجرامی اة ووجود النی غیر الشرعیة أو الملغ

ود   ر بوج ام الغی ى إیھ ل ف اس  إوالمتمث ى الأس ود ف ر موج ان غی ئتم

   . بسبب إلغاء البطاقة

  خدام البطاقة فى سحب النقود ستإـ ٢
ق             إإن مجرد    ود عن طری سحب النق اة ل ة الملغ ستخدام البطاق

صورة ومن الصعوبة حدوثھا لأنھ فى ت مأجھزة الصراف الآلى غیر

زة        ذه الأجھ ة ،     إب الغالب تقوم ھ ام العملی ة أو رفض إتم بتلاع البطاق

ت      ستعمال الإوإن وسائل الرقابة على صلاحیة بطاقات السحب جعل

صر   سحب یقت زة ال ة أجھ ى مواجھ ات ف ذه البطاق شروع لھ ر الم غی

ل ، ولا               ا یجاوز رصید الحام على الحالات التى یتم فیھا السحب بم

م إلغا نتھت مد إستعمال بطاقة سحب    إیتضمن   ا ،  ؤة صلاحیتھا أو ت ھ

ى      زة الت ق الأجھ حیث یتم سحب ھذه البطاقات بطریقة آلیة عن طری

ذا  ام بھ ا للقی ت برمجتھ ة تم ذاكرة اللازم دھا بال د تزوی ل بع        العم

   .١لذلك 
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 ٢٩١

ى سرقة                 د شروع ف ل یع ذا الفع إن ھ ك ف وعلى الرغم من ذل

زة الصراف            ى أجھ ك المودعة ف وال البن ر وھى أم مال مملوك للغی

  ١.الآلى 

ر أن    بعض الأخ رى ال ین ی ى ح ة  إف ل للبطاق اظ الحام حتف

ده من صف           تھ كحامل شرعى   بالرغم من إلغائھا الذى أدى إلى تجری

ا  ى  إولھ تمراره ف ر     إس ام الغی حیحة لإیھ ر ص صفة غی تخدامھا ب س

  .٢ یمثل ذلك جریمة النصب ئتمان غیر موجود أصلاًإبوجود 

 

دھا          یقوم البنك بإخطار العمیل عند إلغاء البطاقة أو عدم تجدی

نتھاء صلاحیة البطاقة على إ یدون تاریخ    باًحیتھا وغال  صلا نتھاءإأو  

د       ھ عن ع أن سنة والمتب تم     إوجھھا بالشھر وال ة ی اء صلاحیة البطاق نتھ

اً دھا تلقائی ن   تجدی ل ع الھا للعمی دوره بإرس وم ب ذى یق ك وال ن البن  م

ثلاً سریع م د ال ق البری ك  طری ذھاب للبن ل لل ة العمی  أو مخاطب

ض ال  لإ ى بع ن ف تلامھا ، ولك ل بالب  س تفظ العمی د یح الات ق ة ح طاق

    : ستخدامھا ویظھر ذلك فى صورتینإمنتھیة الصلاحیة ویستمر فى 

  .  فى الوفاءھاستخدامإعن طریق  : الصورة الأولى

ة  صورة الثانی ق س  : ال ن طری صراف   ع زة ال ن أجھ ود م حب النق

  .الآلى
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  ستخدام البطاقة فى الوفاء إ: الصورة الأولى  
ق      إن تقدیم البطا   ى لتحقی  العناصر  قة منتھیة الصلاحیة لا تكف

ا الطرق الإ وم بھ ى تق اریخ  الت ن ت د م اجر أن یتأك ى الت ة وعل حتیالی

حة    صورة واض ة ب ھ البطاق ى وج دون عل ة والم لاحیة البطاق ص

ا  سھل قراءتھ ارزة ی م یتوب إذا ل اریخ حق ، ف ن ت د م اجر أو یتأك ق الت

ه یتحمل خطأه لأنھ وحدصلاحیتھا وقبل البطاقة بالرغم من ذلك فإنھ 

ك ،             لم یقم بالتحق   ھ البن ا ل ى كفلھ الطرق الت ة ب ق من صلاحیة البطاق

ة             ر مقصود أو بحسن نی ر  ١وقد یكون خطأه بالرغم من ذلك غی  غی

ضاً  ن أی ن الممك ھ م ل  أن ل حام اجر والعمی ین الت دث تواطؤ ب  أن یح

وم الت           البطاقة المنتھیة إضراراً    أن یق ة ، ك ك مصدر البطاق اجر  بالبن

ع أو الإدعاء          إبتزویر تاریخ    ى إشعار البی ة عل نتھاء صلاحیة البطاق

 من البنك لأخذ بتاریخ صلاحیة غیر صحیح عند طلب الإذن تلیفونیاً

ة   ة منتھی ب بطاق ة بموج ع الوھمی ة البی ى عملی ة عل           الموافق

   ٢ .الصلاحیة

  : ویعنى ھذا أن ھناك حالتین لھذا النوع من التصرف 

ة              : ة الأولى الحال ذه الحال ى ھ اجر وف ل والت ین العمی عدم التواطؤ ب

   .نتھاء صلاحیتھاإیفترض رفض البطاقة من قبل التاجر بسبب 

ة  ة الثانی ة منتھی    : الحال ل البطاق اجر وحام ین الت ؤ ب ود تواط ة وج

صلا روف     ،یةحال وافر الظ ة تت ذه الحال ى ھ ة  الإ وف ة اللازم حتیالی

د ث  صب وعن ة الن ال جریم ة یُلإكتم وت التھم صفتھ ب ل ب ب العمی عاق
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ة ویُ ب الأصلى للجریم ة  المرتك ى جریم ھ ف شریك ل اجر ك ب الت عاق

   . نصب تستوجب المسئولیة الجنائیة

ة  صورة الثانی حب    إ : ال ى س صلاحیة ف ة ال ة منتھی تخدام البطاق س
   :النقود 

ن  إإن  ود ع سحب النق صلاحیة ل ة ال ة منتھی تخدام البطاق س
صراف ا  زة ال ق أجھ صعوبة   طری الغ ال ر ب صور وأم ر مت ى غی لآل

ود   ك لوج زة     حتیاطالإوذل ذه الأجھ ى ھ ك عل ضعھا البن ى ی ات الت
ھ   ة ل اً ،التابع ھ غالب زة    لأن ذه الأجھ وم ھ ض  إب  تق ة أو رف بتلاع البطاق

ستحالة المادیة ھذه لا یتمكن صاحب الإ لوجود فنظراً، إتمام العملیة   
ن جھاز الصراف الآلى   البطاقة منتھیة الصلاحیة من سحب النقود م      

از الصراف           ، ولكن إذا تمكن الحامل من سحب أوراق النقد من جھ
ستخدام بطاقة منتھیة وبعد إدخال رقمھ السرى سواء الخاص إبالآلى 

ة      م الماكین م تق أخرى ول ة أو ب ك البطاق ة  إب بتل ض أوبتلاع البطاق  رف
   . ١  لجریمة النصبالتعامل بھا فإنھ فى ھذه الحالة یعد مرتكباً

  

  المطلب الثانى
  ستخدام البطاقة من قبل الغیرإحتیال فى جرائم الإ

ئتمان أو قد تفقد من  إفى بعض الأحیان قد تتم السرقة لبطاقة     

 فإنھا قد تقع فى ید شخص أخر یقوم ةحاملھا الشرعى وفى ھذه الحال

ر شرعى     أوستخدامھا بدون وجھ حق     إب انونى ،   أو بشكل غی ر ق  غی

ام     إقة تكمن براعتھ فى سرعة وسارق ھذه البطا  ل قی ا قب ستخدامھ لھ

ذه ال     دھا وتكون ھ ك عن فق إبلاغ البن ل سرقة صاحبھا ب سرقة بالفع
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سرقة شكلاً  تحقیقیة ، وقد ت    ة      صوریاً خذ ال وم صاحب البطاق أن یق  ب

لى با سلطات       لإالأص غ ال م یبل ھ ث شروع لبطاقت ر الم تخدام غی س

   .زتھ أو تحت یدهالمختصة بفقدھا فى حین أنھا مازالت فى حو

ھ أو          رد إبلاغ شرعى بمج ة ال ك البطاق إن مال وال ف ل الأح ى ك عل

ر        الى یعتب ذه اللحظة وبالت إخطاره بفقد البطاقة فإنھ یفقد صفتھ من ھ

   ١ .أنھ من الغیر

ستخدام غیر المشروع لبطاقة مسروقة أو مفقودة بواسطة     الإوقد یتم   

   .ى التجارالغیر إما لسحب نقود أو للوفاء بواسطتھا لد

روع   ة ف ى ثلاث ح ف ة  الإونوض شروع لبطاق ر الم تخدام غی س

ى       مسروقة أو مفقودة بواسطة الغیر عن طریق أجھزة الصراف الآل

رع أول( ودة  الإ و)ف سروقة أو مفق ة م شروع لبطاق ر الم تخدام غی س

ر   والشروع فى الإ  )فرع ثانى (  وفاء   اةكأدبواسطة الغیر    ستخدام غی

  .)فرع ثالث (  أو مفقودة المشروع لبطاقة مسروقة
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  الفرع الأول
  ستخدام غیر المشروع لبطاقة مسروقة أو مفقودة الإ

  بواسطة الغیر عن طریق أجھزة الصراف الآلى
ود  إلا یمكن بدایة   ستخدام بطاقة مسروقة أو مفقودة لسحب نق

سرى أو        رقم ال ال ال تم إدخ دون أن ی ى ب صراف الآل زة ال ن أجھ م

ة ب  شفرة الخاص شرعى     ال ل ال وى الحام ا س ى لا یعلمھ ة والت البطاق

للبطاقة ، وبدون إدخال الرقم الصحیح لا یمكن لعملیة السحب أن تتم 

ل  لاث   ب دد ث حیح لع ر ص م غی ال رق ؤدى  إن إدخ ة ی رات متتابع  م

ة  سحب البطاق ة ، ل طة الآل شروعة لبواس ر الم ازة غی إن الحی ذلك ف

ود من             سحب النق ا ل ى ذاتھ ى ف ى    للبطاقة لا تكف از الصراف الأل جھ

سرقة        شاط الفاعل ب رتبط ن زم أن ی للقول بتحقق فعل النصب ، بل یل

ھ         سرقة لدی ة ال ام عملی سرى لإتم الشفرة الخاصة بالبطاقة أو الرقم ال

ستخدام غیر المشروع  للإأو النصب حسب التكییف القانونى الملائم       

   .للبطاقة من قبلھ



 

د   انونى     إق ف الق ھ حول التكیی دى الفق رأى ل ر  للإستقر ال ستخدام غی

زة الصراف              ود من أجھ سحب النق المشروع للبطاقة من قبل الغیر ل

ستخدام  إبجریمة نصب ، وذلك  الآلى بعد سرقتھا أو فقدھا على أنھا   
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رن            زم أن یقت ھ لا یل اذب   ستخدام ا إإسم كاذب وأن م الك ستخدام  إبلإس

  ١ .حتیالیةإطرق 

ستخدام البطاقة إوومجرد إدخال الرقم السرى بجھاز الصراف الألى 

ى   ا یعط اد مم الطریق المعت ل  الإب و الحام ستخدم ھ اع أن الم نطب

ھ       وافر ب رد لا تت ذب مج ون ك ك إلا أن یك دو ذل ا لا یع شرعى لھ ال

   ٢ .الطرق الاحتیالیة

ى       والكذب المجرد یجب التحق      ى لخداع المجن ھ إذ وحده لا یكف ق من

   .٣ستیلاء على أموال والإعلیھ 

عتبر البعض أن وصف الفعل ھذا كسرقة لا ینطبق بأى أوقد 

ص حال من الأحوال وذلك لأن المفتاح المصطنع ھو ما یستعملھ الل      

ولات  ماكن مسكونة أو یحفظ فیھا م  ألإتمام جریمتھ بدخول     ال أو منق

ك، وإذا  ر ذل ازاًعإأو غی ا مج صرتبرن از ال اًا أن جھ ى مكان  ف الأل

تحفظ فیھ الأموال فإنھ من الصعب تشبیھ البطاقة بالمفتاح المصطنع     

ضاً،  إن المفوأی ان   ف دخول لمك سمح بال صطنع ی اح الم اب إت رتك

ود     ستخدم لإخراج النق ة ت ن البطاق سرقة ولك ة ال اً ،جریم دأ  وطبق  لمب

ا   وز القی ات لا یج رائم والعقوب رعیة الج ى التج ش ر س ف ریم، والأم

ب       بیحتاج لتدخل المشرع      شریع یعاق ى الت ستحدثة ف رات م إدخال فق

   .فیھا على السرقة التى تقع بإستخدام بطاقة ممغنطة
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ة الأ  ل البطاق ستخدم حام ائز أن ی ن الج ھ م لى بطاقت ص

س       و  غیر مشروعاً  ستخداماًإ ات الم ھ للجھ د بطاقت ى  ئویبلغ عن فق لة ف

ذ لحظة             ة من ذه الحال ى ھ ھ ف حین أنھا مازالت فى حوزتھ وینظر إلی

   ١.عتباره من الغیر إبإبلاغھ 

میاً   ق رس د أو التحق ام للتأك ود نظ دم وج ى ع شكلة ف ن الم ن وتكم  م

س   إبشخص القائم بالعملیة     سحب       ستخدام الرقم ال ام ب ذى ق ل ال رى فھ

لاً  و فع ود ھ ذه النق ة ھ احب البطاق ل      أم ص ان الحام ره ـ وإن ك  غی

ة أو            د البطاق صالحھ لإبلاغھ عن فق شك ل سیر ال كمھتم یستفید من تف

   ٢ .ذلك بالتبعیةك ستعمالھاإسرقتھا ولإنكاره 

ة     ك البطاق ام مال وت قی إن ثب ذلك ف ن   إبول لاغ ع د الإب تخدامھا بع س

ب ع  رقتھا یترت ى     س ى ف شكلة ھ ن الم صب ولك ة الن ام جریم ھ قی لی

   .صعوبة إثبات ذلك الأمر

وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بتوافر أركان جریمة النصب فى 

ق الح ة إذا ح شرعى للبطاق ل ال ة إام ة الخاص تعمل البطاق ھ س د ب بع

   .الإعلان الكاذب عن سرقتھا أو فقدھا

ة    وھذا یؤكد أن الحامل الشرعى یعتبر من لحظة     د البطاق إبلاغھ بفق

   .وكأنھ من الغیر
                                                

  ٨٧٦كیلانى عبد الراضى محمود ، المرجع السابق ، ص / د ١
  ٩٧جمیل عبد الباقى ، المرجع السابق ، ص / د ٢

                                                          
 



 ٢٩٨

  الفرع الثانى
  المسروقة أو المفقودة ستخدام غیر المشروع للبطاقة الإ

  كأداة وفاء بواسطة الغیر 
ة             شرعى لبطاق ر ال وم الحامل غی ان الإقد یق شخص  ئتم  أى ال

ذى  د   إال ا بع العثور علیھ ام ب سرقة أو ق ق ال ن طری ا ع تحوذ علیھ س

   .١ ستخدامھا فى الوفاءإبم یقم بإعادتھا إلیھ فقدھا من مالكھا ول

 

ة المسروقة     الإھذا   ر المشروع للبطاق ودة  أوستخدام غی  المفق

صب ،          ة الن ھ جریم وم ب ار تق دى التج اء ل ى الوف ر ف ة الغی بمعرف

سر من ا         إو ة أی ذه الحال ى ھ ة ف ث لا    ستعمال البطاق سابقة حی ة ال لحال

ن الحالات م ر م ى كثی ر ف ضى الأم ة یقت سرى للبطاق رقم ال ة ال عرف

ضاً       توإنما   شراء، وأی اتورة ال  تم المعاملة بتوقیع حامل البطاقة على ف

اتورة     ى ف ذى عل ذلك ال ة ب ى البطاق دون عل ع الم إن مضاھاة التوقی ف

ة     ة العملی ن الناحی ن م ع لا یمك واء لت  إالبی ره س شاف تزوی درب كت

ذا                  ذا المجال ، ل ى ھ ائع ف رة الب دم خب الجانى على ذلك التوقیع أو لع

اً    ر كافی طتھا یعتب اء بواس تم الوف اجر لی ة للت دیم البطاق رد تق إن مج  ف

   .لتحقق النصب

ھ      ى أن سیة عل نقض الفرن ة ال د قضت محكم اً یُ" وق د مرتكب  ع

اجر         لجریمة نصب الجانى الذى یحصل على سلع أو خدمات من الت

ذ  إ لھ الثمن بمقتضى بطاقة مسروقة لأن یكون ذلك قد      ودفع  سماً إتخ
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 ٢٩٩

واتیر   سم صاحب البطاقة الشرعى ووقع تزویراًإ وھو  كاذباً ى الف  عل

ستقرت العدید من الأحكام القضائیة إالتى قدمھا للتاجر ، وبالتالى قد      

سروقة        ة الم ستخدم البطاق ن ی ة م ى معاقب ة عل  أووالآراء الفقھی

   . النصبالمفقودة بجریمة



 

 الحامل أوتتحقق جریمة النصب فى ھذه الحالة بإتخاذ المتھم  

ل      ھ الحام اجر بأن غیر الشرعى للبطاقة صفة غیر صحیحة لإیھام الت

ة            ذه البطاق ھ ھ ذى تمثل ك الرصید ال ھ مال د  ،  الشرعى للبطاقة وأن وق

سم الحامل الشرعى للبطاقة فالتاجر ھنا إ وھو  كاذباًسماًإ المتھم تخذإ

اءاً          تھم بن ة للم ة التجاری م المعامل د أت ة ق ھ البطاق ى  الذى قدمت إلی  عل

ك        شرعیاً صفتھ التى تتمثل فى كونھ حاملاً      ا نجم عن ذل ة وم  للبطاق

تعمالإمن   ة  إ س ل الجریم ذلك تكتم ة الأصلى ، ل م صاحب البطاق  س

ى     صب عل ة الن ق واقع ارإوتحق ى  عتب تھم أدع ة   أن الم فة كاذب ص

ر سماً إ نتحل او ین الوسیلتین   اسمھ و إ غی ع ب تیلاء للإستطاع الجم س

   ١ .على مال مملوك لغیره

ى وإ ر ف سروقة بواسطة الغی ودة أو الم ة المفق تعمال البطاق س

ة وال الإالوفاء لإتمام المعاملات التجاریة تتوافر بھ الطرق          ى  حتیالی ت

ستیلاء الإ إیھام التاجر بوجود إئتمان وھمى من أجل أوتھدف لإقناع 
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سلیم                ة الت ل بحدوث عملی ة أو تكتم ع الجریم ر ، وتق على أموال الغی

بواسطة التاجر ، ویكتمل نشاط الفاعل بحصولھ على النقود فى حالة 

اجر         إ ستعمال البطاقة لسحب النقود أو بحصولھ على البضائع من الت

   .١ستعمال البطاقة للوفاءإفى حالة 

  الفرع الثالث
  ستخدام غیر المشروع الإالشروع فى 

  لبطاقة مسروقة أو مفقودة
ى  شروع ف ل ال د یتمث ودة إق ة مفق تعمال بطاق ن أوس ا ع سروقة إم  م

ق  ن    إطری ى أو ع صراف الأل زة ال ن أجھ سحب م ى ال تخدامھا ف س

ق  د   إطری ار، وعن دى التج اء ل ى الوف تخدامھا ف تخدام إس ة س البطاق

ى      ل ، وف المسروقة أو المفقودة قد تكتمل جریمة النصب وقد لا تكتم

شروع      كتمال جریمة النصب یُ إحالة   ى ال انون المصرى عل ب الق عاق

ا یُ            دة لا تتجاوز سنة بینم ة    فى النصب بالحبس م ى الجریم ب عل عاق

   .التامة بالحبس الذى قد تصل مدتھ إلى ثلاث سنوات

صب أرك ة الن ل لجریم ا  وتكتم ر عنھ ى عب ة الت ق النتیج ا بتحقی انھ
  : المشرع بأنھا 
ى   ل إل ن أو     الإالتوص ندات دی روض أو س ود أو ع ى نق تیلاء عل س

صادر        سلیم ال ك بالت سندات مخالصة أو أى متاع منقول ، ویتحقق ذل

   .من المجنى علیھ إلى الجانى تحت تأثیر الغلط الذى أوقعھ فیھ
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 ٣٠١

م   عد بدءاً یُشروع فھو أن یأتى الجانى عملاً أما ال  ة ث  فى تنفیذ الجریم

ھ      ن إرادات ارج ع سبب خ ھ ل ل جریمت ق  ، لا تكتم شترط لتحق ولا ی

ركن           ة لل ال المكون ذ جزء من الأعم ى تنفی الشروع أن یبدأ الفاعل ف

  إلیھ حالاً  علیھا ، ومؤدیاً   سابقاً المادى للجریمة فیكفى أن یكون فعلاً     
دخل     شروعاًعدكما أن مجرد إعداد وسائل النصب لا یُ      ١ ا ی ھ وإنم  فی

   .ضمن الأعمال التحضیریة التى لا عقاب علیھا بحسب الأصل

 

ة        إن عملیة السحب الآلى تمر بعدة مراحل تبدأ بإدخال البطاق

راً   سرى وأخی رقم ال ال ال م إدخ از ث رادداخل الجھ غ الم د المبل   تحدی

د        ا ، وق ة وإتمامھ اح المحاول ة نج ى حال ود ف تلام النق م اس حبھ ث س

تئناف    ة اس درت محكم ى Rennesأص ا٢٦/١/١٩٨١ً ف  م حكم

ذ  إو ى التنفی دء ف و ب از ھ ى الجھ ة ف ال البطاق رد إدخ رت أن مج عتب

ة ،                  ة نھائی ة إجرامی ى نی ل ، عل ك العم دل ذل شروع إذ ی ھ ال یتحقق ب

ب        وم الفاعل بإدخال شفرة أو     فالمحكمة فى ھذا الشأن لم تتطل أن یق

ل        ة        إعدة شفرات لإنجاح المحاولة ب رت أن مجرد إدخال البطاق عتب

ى الجھ دإل د ب شرعى یع ا ال ر حاملھ ن غی ذ ءاًاز م ى تنفی ال الإ ف حتی

 ویؤید البعض ما ٢ومن ثم معاقبة المتھم بالشروع فى جریمة نصب     

وھو ما ( یرى نتھى إلیھ حكم المحكمة السابق إلا أن البعض الأخر   إ

ده  رد إدخ) نؤی د أن مج ر ب ن أن یعتب ة لا یمك ذ ءاًال البطاق ى تنفی  ف
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ب سحب                  ذلك طل شفرة الخاصة وك رن  بإدخال ال الجریمة ما لم یقت

غ      د المبل د تحدی ط بع ة فق شل المحاول د ف ود ، وعن ن النق غ م مبل

ا لمجرد       أنالمسحوب نستطیع    ة ھى شروع ، أم  نعتبر ھذه المحاول

شفرة أو           إدخال البطاق  ى إدخال ال ى أو حت از الصراف الآل ى جھ ة ف

راد      غ الم د المبل رن بتحدی م یقت ا ل ة م اص بالبطاق سرى الخ رقم ال ال

رتكاب الجریمة إسحبھ وھو الذى یؤدى فى حالة الموافقة على إتمام   

و یُ و الرقم السرى لھا    قة  ، أما إدخال البطا    د فھ ال    ع ل الأعم  من قبی

ث أن      التحضیریة فقط ما لم یقترن    راد سحبھ ، حی غ الم د المبل  بتحدی

ب             إھناك   ى طل سرى ف رقم ال ة وال حتمالات أخرى بعد إدخال البطاق

 تغییر الرقم السرى أوكشف الحساب أو دفع فواتیر الخدمات العامة      

 عن طریق ماكینة الصراف  أو خدمة الإیداع النقدى التى یتم مؤخراً 

ى لا ت          ة     الآلى وغیرھا من الخدمات الأخرى والت ب إجراء عملی تطل

ھ          ى السحب ، لذا فھو أقرب إلى الأعمال التحضیریة من ى   إل دء ف  الب

   .التنفیذ

 
إن مجرد تقدیم البطاقة المسروقة أو المفقودة للتاجر للوفاء بواسطتھا 

أن ھذا العمل یؤدى كما ة إنما یدل فى الواقع على نیة إجرامیة نھائی
١ .رتكاب الجریمةإ ومباشرة إلى حالاً 
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ویرى البعض أن مجرد حیازة الغیر للبطاقة ھو دلیل فى حد     

رتكاب النصب وھو ما یجعل ھذا الحامل غیر لإذاتھ على نیة نھائیة  

   .تكاب الجریمةإر فى الشرعى شارعاً

ده   ( ویختلف البعض الأخر     رأى ا  ) وھو ما نؤی سابق  عن ال ل

ا         ى حد ذاتھ شكل ف فى أن مجرد الحیازة الغیر مشروعة للبطاقة لا ت

ة       ر المشروعة للبطاق جریمة الشروع فى عملیة النصب فالحیازة غی

سرقة      ة ال ادى لجریم ركن الم شكل ال ا ت ال  ،إنم ا إحتم تعمال إ أم س

م   ھناك شروعاًأنستخلص منھ البطاقة فلا یمكن أن یُ   فى نصب ما ل

 ولكن  ، فى تنفیذ الجریمة  بأفعال یمكن أن تكون بدءاً     یكن ذلك مقترناً  

یاء          اء أش ة إخف ن جریم ة ع ذه الحال ى ھ انى ف سأل الج ن أن یُ یمك

   ١ .متحصلة من جریمة

ة لأخر              سلیم البطاق شرعى بت ل ال ام الحام ة قی ستعمالھا  لإأما فى حال

ك    عتبار الأول مرتكباً  إفھنا یمكن    ة سرقة وذل الاً  لإ لجریم  ختلاسھ م

 فى جریمة النصب فى حالة     للغیر، كما یعتبر شریكاً     ومملوكاً منقولاً

ذى      إ انى ال ة للث دم البطاق ھ ق ا لأن واء   إكتمالھ ى النصب س ستخدمھا ف

   .ستعمالھاإب الأخیر سوف یقوم السحب أو الوفاء وھو على علم بأنب

سلمھ      د ت ة بع د للبطاق ل الجدی ا الحام وم بھ ى یق ال الت إن الأفع ذلك ف ل

ى ال  ا ھ ى تُإیاھ ا   ت ان ھن ا إذا ك دد م ى    كح روع ف ة ش ابإ ثم  رتك

   .كتملت أركانھاإن الجریمة قد إالجریمة أم 
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 ٣٠٥

 

 

 

ر        إن المسئو  زام بالخضوع للأث ى الإلت اً تعن لیة الجنائیة عموم

و       ة وھ اب الجریم ى ارتك زاء عل انون كج ھ الق نص علی ذى ی ال

اب    ضوع للعق شروع أو    ١الخ ر الم تعمال غی ریم الإس  إلا أن تج

ھ  ، التعسفى لبطاقات الإئتمان مازال قید البحث        وإن كان قد تم تطبیق

الت قاصرة عن مواجھتھ، على المستوى الدولى إلا أن تشریعاتنا لاز

ى   دفع الإلكترون ات ال ان أو بطاق ات الإئتم رائم بطاق د أصبحت ج فق

ى         المى والمحل صاد الع ریعاً للإقت اً وس راً وفوری داً مباش ل تھدی تمث

ة            وحقوق الأفراد فى دولھم، مما یتطلب تعاوناً دولیاً وإقلیمیاً لمواجھ

ود ك ضافر جھ رائم وت ن الج ستحدثة م ة الم ذه النوعی زة ھ ة الأجھ اف

ضائیة           سلطة الق شرطة وال زة ال دمتھا أجھ ى مق ة وف ى الدول المعنیة ف

وأجھزة البحث العلمى والسلطة التشریعیة حتى یمكن التصدى بكافة    

ث أن      رائم، وحی ن الج ة م ك النوعی ة لتل شرعیة والقانونی رق ال الط

التقدم العلمى بقدر ما أفاد البحث والتحقیق وملاحقة الجرائم بقدر ما     
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ضلیل    ى وت ى التخف درة عل ر ق بحوا أكث سھم فأص رمین أنف اد المج أف

   ١. أجھزة العدالة والعبث بأدلة الإتھام
  

ى عدة مباحث        ذا الموضوع ف وسوف نقوم بدراسة ھ

  : كالأتى 

ث الأول ة    : المبح ى بطاق ة عل رائم الواقع ة الج ھ مكافح أوج

  . الإئتمان

انى  ث الث شرو   : المبح ر الم تخدام غی ریم الإس ة تج ع للبطاق

ى مكافحة الجرائم        دولى ف الإئتمانیة على الصعید الدولى والتعاون ال

  . المصاحبة لإستعمال بطاقات الإئتمان
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رائم   ن الج ة م ذه النوعی ة لھ ة الفعلی ن المواجھ تمكن م ى ن لك

ة ا ١ ى إدراك الطبیع رائم   ینبغ ن الج ة م ذه النوعی زة لھ لمتمی

دولى ،        وخصوصیتھا بإعتبارھا من الجرائم المعلوماتیة ذات البعد ال

اء             ر ودھ ة ومك سبة للجریم راد بالن وما تتمتع بھ من خصوصیة وإنف

ن        ة م ك النوعی ذ تل ھ لتنفی الم كل سع الع سرحاً ی رم وم سبة للمج بالن

ار  الجرائم ، لذا یستلزم الأمر تطوراً فى أسلوب ا   لفكر والثقافة وإبتك

ى   ذ ف ذا التطور ، ویُؤخ سایرة ھ ستحدثة لم الیب الم ن الأس د م العدی

المى         الإعتبار أن ھذه الجریمة من الجرائم المنظمة ذات المردود الع

ى    ؤرة ف ذھا لأى ب ى نطاق تنفی دود ف ا للح ن عبورھ ھ م ز ب ا تتمی لم

رد أو جماعة            ر من ف ق أكث ذھا عن طری الرغم  العالم وإمكانیة تنفی ب

  . من تواجد كلاً منھم فى دولة مختلفة عن الأخر

ة              ة المنظم دة لمكافحة الجریم م المتح ة الأم ت إتفاقی وقد عرف

ا عام           ى فیین ر     ٢٠٠٠عبر الوطنیة المنعقدة ف ة عب ة المنظم م الجریم

ستمرة         ر م راد أو أكث الوطنیة بأنھا جماعة محدودة البنیة من ثلاثة أف

ر    إلى فترة من الزمن وتقوم ب   دة أو أكث فعل مدبر بھدف إرتكاب واح

ذه        ى ھ ا ف رائم المنصوص علیھ رة أو إحدى الج  من الجرائم الخطی

                                                
دفع الإلكترون           / عمید د  ١ ات ال رائم بطاق صور المستحدثة لج دوة ال ادى ، ن و ش راھیم أب د إب ة  محم ى ، أكادیمی
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ة        ى منفع ر مباشر عل الإتفاقیة من أجل الحصول بشكل مباشر أو غی

  . مالیة أو مادیة أخرى

وقد إتجھ قراصنة الجریمة المنظمة والعقلیات الإجرامیة من         

ذ اب ھ و إرتك ة نح ال الحدیث ستحدثة الأجی رائم المُ ن الج ة م ه النوعی

ى         ة وخاصة ف ك النوعی ى تل وإزدیاد عدد المجرمین المتخصصین ف

ة              ضارة المترتب صادیة ال الأونة الأخیرة مما أدى لحدوث الآثار الإقت

ستوى     ى الم واء عل رائم س ن الج ة م ذه النوعی ل ھ اب مث ى إرتك عل

  . الفردى أو المستوى الوطنى والدولى

ة  ل المواجھ ة  وتتمث ى أربع رائم ف ن الج ة م ك النوعی لتل
  : مجالات وھم 

  ١مجال البنوك : أولاً 
  : وتتمثل ھذه المواجھة فى عدة نقاط كما یلى 

ـ ضرورة إلتزام البنوك بالإستعلام الجید والدراسة المتأنیة للعملاء ١

لامة          حة وس ن ص د م ات والتأك ى البطاق صول عل البى الح ن ط م

  . المستندات المقدمة

سام         ـ إلتز ٢ املین بأق ار الع د إختی ة عن ة الواجب ام البنوك بمراعاة الدق

سلكھم      لوكھم وم سن س ن ح د م ان والتأك ات الإئتم وإدارات بطاق

  . الوظیفى وإستمرار مراقبتھم بصفة دوریة

ى إصدار     ٣ ـ العمل على الأخذ بأحدث أسالیب التقنیة والتكنولوجیا ف

ات      یم نظام بطاق ة    بطاقات الدفع مع الإسراع بتعم ة وفائق دفع الذكی  ال
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ة     ددة للحمای  Cards  Smartالذكاء لما تتمیز بھ من عناصر متع

and Super Smart   

ات            ٤ ى البطاق ل ف ة للتعام ـ تزوید التجار بأحدث الوسائل الإلكترونی

ى      الإئتمانیة والتى تساعد على إكتشاف البطاقات المزورة وتعمل عل

  . الحد من تجاوزات وتلاعب التجار أنفسھم

واتیر         ٥ وك من خلال ف ع البن ـ ضرورة محاسبة التجار المتعاقدین م

ع         ة لمن ك للمحاسبة الدقیق البیع والشراء المرقمة والمنسوبة لذات البن

  . أى تلاعب

ذا       ٦ ل ھ ى مث ة ف ة العامل ـ الإرتقاء بالمستوى التدریبى للكوادر البنكی

  .المجال

ات ال     ٧ اظ    ـ المتابعة الدقیقة والمستمرة لحسابات بطاق ع الحف عملاء م

على السریة التامة حتى یتسنى إكتشاف التجاوزات وحجم الإستخدام 

  . ١مع حد الإصدار

ذا      ٨ ى ھ ة ف وك العامل ین البن سیق ب ة والتن ن المتابع وع م اد ن ـ إیج

المجال لتبادل المعلومات الخاصة بالعملاء والتجار سیئ السمعة لیتم 

اف    وضعھم فى القائمة السوداء وإرسالھا لمنظم    تم إیق ى ی ة الفیزا حت

  . التعامل معھم على المستوى الدولى

دلات        ٩ د مع ة لرص زة الأمنی وك والأجھ ین البن سیق ب ة التن ـ أھمی

ضم               ا ت ة علی شاء لجن الجریمة والعمل على مواجھتھا والعمل على إن
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ذه    ة ھ ى مواجھ ود ف یم الجھ ة لتنظ ن الإدارات المعنی سئولین م م

  .الجریمة

شاء و  ١٠ تخدام   ـ ضرورة إن ئة عن إس دة أو إدارة للمخاطر الناش ح

ق         ا یتعل ل م ة ك د ودراس زى لرص ك المرك ان بالبن ات الإئتم بطاق

د           ا مصرفیاً والح بجرائم بطاقات الإئتمان للعمل على كیفیة مواجھتھ

ى ذات    ة ف وك العامل ة البن ذه الإدارة بكاف شئ ھ ا وأن تن ن تكرارھ م

  . المجال

ى    : ثانیا   ى     المجال الأمن ع عل ى       تق ر ف ة العبء الأكب زة الأمنی الأجھ

  ١:الحد من إرتكاب ھذه الجرائم وعلیھا فى سبیل ذلك 
ادل        ١ ات وتب ك البطاق صدرة لتل وك الم ع البن ام م سیق الت ـ التن

  . الإتصالات والمعلومات حول ھذه النوعیة من الجرائم

ات               ٢ ضایا بطاق ة المعلومات عن ق ـ إنشاء قاعدة بیانات تتضمن كاف

دفع الإل  رف ال دولى للتع وطنى أو ال ستوى ال ى الم واء عل ى س كترون

یس          ة أى ل ر وطنی ة غی ا جریم ة بإعتبارھ اد الجریم على حركة وأبع

  . لھا موطن محدد

ع إدارة     ٣ ان تتب ات الإئتم رائم بطاق صة لج شاء إدارة متخص ـ إن

وال    ة لمباحث الأم الإدارة العام ر ب ف والتزوی رائم التزیی مكافحة ج

ة من الجرائم              العامة وذلك إمعاناً   ك النوعی ى تل اً للتخصص ف  وتعمق

  .وما شھدتھ من تطور وإزدیاد فى الفترة الأخیرة
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 ٣١١

رائم    ٤ ستحدثة والج صادیة الم رائم الإقت ادة الج ال م رورة إدخ ـ ض

من        ى ض دفع الإلكترون ات ال رائم بطاق ن ج ا م ا فیھ ة بم المعلوماتی

  . البرامج والمواد التى تدرس بأكادیمیة الشرطة

ذا         ـ أھم ٥ ى ھ ة ف زة الأمنی یة دعم التعاون الدولى الإقلیمى بین الأجھ
تفادة   ات والإس رات والمعلوم ادل الخب رض تب ضایا بغ ن الق وع م الن
منھا للحد من ھذه النوعیة المُستحدثة من الجرائم مع الإستمرار بعقد 
ا           ة من الجرائم للحد منھ ك النوعی دوات الخاصة بتل المؤتمرات والن

  . ١ومكافحتھا دائماً
ابى واضح         المجال التشریعى   : ثالثا   شریع عق نظراً لإنعدام وجود ت

ى     ع ف ى التوس ة عل شروعة المترتب ر م ال الغی ریم الأفع دد لتج ومح

ا         ردد حول م ارة الجدل والت إستخدام بطاقات الإئتمان قد أدى إلى إث

ھ     ق علی رراً تنطب د مح ى تع دفع الإلكترون ات ال ت بطاق إذا كان

ین    النصوص القانونیة    ائى وب نص الجن القائمة وفقاً للتفسیر الواسع لل

اس            ھ من خطر القی التمسك بمبدأ الشرعیة الجنائیة وما قد یتفرع عن

اب  ریم والعق واد التج ى م ا  . ف دخل إم شرع أن یت ى الم ب عل ذا یج ل

افة  ع و إض ى أو بوض دفع الإلكترون ات ال اص لبطاق انون خ بق

ة اللا       ة الجنائی دة لإضفاء الحمای ك النظام     نصوص جدی ى ذل ة عل زم

ور    ة ص انون كاف شمل الق ار أن ی ى الإعتب ع ف ع الوض ستحدث م الم

ضمن    ذى ی در ال ات بالق شدید العقوب ستحدثة وت ة والمُ ریم القائم التج

ات                ة الجھ ى كاف ة عل تم عرض المشروع بدای تحقیق الردع ، وأن ی
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 ٣١٢

ة   فاء الحمای ا لإض ن مقترحاتھ تفادة م ا والإس داء رأیھ ة لإب المعنی

  . ونیة الواجبة حتى یمكن التوصل لمشروع قانون متكاملالقان
ى      المجال القضائى   : رابعا   ك الجرائم عل ة وخطورة تل نظراً لأھمی

رائم   ة الج ق لكاف تم تحقی ى أن ی وطنى فینبغ ردى وال صاد الف الإقت

ة    صة كنیاب ات المتخص دى النیاب ان بإح ات الإئتم ة ببطاق المرتبط

ب النائب العام وأن یكون إختصاصھا       الشئون المالیة والتجاریة بمكت   

ا إحدى          ة بإعتبارھ ستوى الجمھوری بالتحقیق فى ھذه الجرائم على م

النیابات المتخصصة فى ھذا المجال وأن یتم إحالتھا لمحكمة الجرائم 

المالیة والتجاریة بإعتبارھا إحدى الجرائم التى تباشرھا نیابة الشئون 

ة      المالیة والتجاریة، مما یؤدى إلى إك   ى كیفی رة عل م والخب ساب الفھ ت

د         وف عن ا والوق دلیل فیھ تخلاص ال رائم وإس ذه الج ع ھ ل م التعام

التكییف القانونى الملائم لتلك الجرائم لحین إصدار التشریع المناسب 

  . ١أو إضافة النصوص التى تعالج تلك النوعیة من الجرائم 
صادیة والمعلوما      رائم الاقت ادة الج ال م رورة إدخ ضاً ض ة وأی تی

المستحدثة ضمن برامج ومواد مركز الدراسات القضائیة وأن یكون       
ى       ى للعمل عل دفع الإلكترون ات ال رائم جرائم بطاق ك الج ین تل من ب
ك    ة تل ة بمكافح ات المعنی ة، والجھ ضاء والنیاب ال الق دریب رج ت
ا       دلیل فیھ الجرائم على كیفیة التعامل مع ھذه الجرائم وإستخلاص ال

ت   ى لا یفل ك حت لازم   وذل اب ال انون والعق ام الق ن أحك ا م مرتكبوھ
ك       وطن وخارجھ وذل للقضاء على ھذه الجرائم أینما وُجدت داخل ال

  . ٢بالتعاون مع الجھات المعنیة فى الدول الأخرى
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 ٣١٣

 




 

  

ق    ة تتعل صوصاً خاص شریعات ن ن الت د م ضمنت العدی ت

ة        ة الجنائی ان والحمای ات الإئتم شروع لبطاق ر الم تخدام غی بالإس

   ١. اللازمة لبطاقات الإئتمان

ذ عام               ص من د ن ة یوج دة الأمریكی اول  ١٩٨٤ففى الولایات المتح  یتن

شروع لبطاق  ر الم تخدام غی ادة  الإس ى الم ان ف ن ١٠٢٩ات الإئتم أ م

ریم   نص بتج ذا ال وم ھ درالى ویق انون الفی ن الق شر م امن ع اب الث الب

دخول               سمح بال ى ت لأدوات الت شروع ل ر م سفى أو الغی الإستعمال التع

كافة البطاقات والأكواد وأرقام ( إلى حساب بنكى وھى وسائل السداد 

ا   ساب وغیرھ ا الحصول   ) الح ن خلالھ ى یمكن م وال أو الت ى أم عل

نص          ا یُجرم ال ة ، كم ات الائتمانی ذه الأدوات البطاق خدمات وتشمل ھ

شمل      ا ی و م ذه الأدوات وھ ل ھ ھ لمث صرح ب ر الم تخدام غی الإس

م           دة صلاحیتھا أو ت ى إنتھت م ودة أو الت البطاقات المسروقة أو المفق

صرح    ر الم ات غی ى البطاق ار ف نص الإتج رم ال ذلك یُج ا، وك إلغاؤھ
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ا وكذلك تقلید وتزویر البطاقات الإئتمانیة وإستعمال البطاقة       بإستعمالھ

ادة         ذه الم المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك ، وتم إدخال تعدیل على ھ

ى    ساعد عل ى ت زة الت ازة الأجھ ى حی ل ف رى تتمث ة أخ افة جریم بإض

ر   ة غی ك بنی بط ذل ى إرت ة مت ات الإئتمانی ر البطاق د وتزوی تقلی

  .١مشروعة

ذ عام   ١٤٨ تُجرم المادة   وفى سویسرا  م ١٩٩٥من قانون العقوبات من

شرعى               ا ال ل حاملھ الإستخدام غیر المشروع لبطاقات الإئتمان من قب

ة       ة إئتمانی وم بإستخدام بطاق حیث تقضى ھذه المادة بمعاقبة كل من یق

أو أیة وسیلة مماثلة للوفاء للحصول على أى من الخدمات التى یمكن     

ك   ة وذل دمھا البطاق اً     أن تق ة وخلاف ة للبطاق ة المانح راراً بالجھ  إض

ادة      ا جرمت الم انون   ١٤٨للشروط المُبرمة بینھما ، بینم  من ذات الق

ث          ر حی ل الغی ن قب ان م ات الإئتم شروع لبطاق ر الم تخدام غی الإس

ادة           ص الم د توسع ن اتى ، وق ال المعلوم ل الإحتی إعتبرت ذلك من قبی

" یم حیث نص على عبارة  فى تحدید البطاقة التى یشملھا التجر      ١٤٨

لتشمل بذلك البطاقات التى یتم إصدارھا   " أو أیة وسیلة مماثلة للوفاء      

  . من قبل بعض المتاجر والمحلات التجاریة لزبائنھا للوفاء بواسطتھا

ا  ى إیطالی م : وف ادة رق صت الم انون ١٢ن ن الق سنة ٧٢ م م ١٩٩٢ ل

ان            ة الإئتم ة   على أن یُعاقب كل من یسئ إستخدام بطاق ة مدین أو بطاق

أو ما شابھھا من وسائل السداد إذا ما إستخدمھا بغرض سلب الأموال 

دى                  سداد النق ى ال ام بإستغلالھا ف شرعى أو ق ا ال یس بمالكھ ھ ل رغم أن
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المقدم أو فى سداد قیمة بضائع أو خدمات بالسجن من عام إلى خمسة 

ین   راوح ب ى تت ة الت وام أو بالغرام ف و٦٠٠أع رة٣ أل ین لی   ملای

إیطالیة وتنطبق ذات العقوبة على كل من زیف جزئیاً أو كلیاً بغرض    

ا شابھھا                ة أو م ات مدین ان أو بطاق ات إئتم ال بطاق الإستیلاء على الم

داد         ى س دم أو ف دى المق سداد النق من وسائل السداد مُستغلاً إیاھا فى ال

ذه        ل ھ ترى مث اع أو إش ن ب ل م ذا ك دمات وك ضائع أو الخ ة الب قیم

ا             البطاقات ان تزییفھ شروع سواء ك ر الم  أو الوسائل ذات الأصل غی

  . ١كلیاً أو جزئیاً 

سا   ى فرن ات    : وف ة لبطاق ة خاص ة جنائی ى حمای شرع عل ص الم ن

م   انون رق ب الق ان بموج ى ١٣٨٢-٩١الإئتم صادر ف سمبر ٣٠ ال  دی

ادة           ١٩٩١ دلت الم ى ع انون والت  ٦٧م فى المادة الحادیة عشر من الق

انون   وم بق ن المرس ى  م صادر ف وبر ٣٠ ال ضیف  ١٩٣٥ أكت م لت

ادتین  ادة  ٦٧/٢، ٦٧/١الم د الم الف   ٦٧ بع انون س وم بق ن المرس  م

 على مُعاقبة كل من زیف أو عدل إحدى ٦٧/١الذكر ، ونصت المادة 

داد أو   ة س تخدام بطاق اول إس تخدم أو ح ن إس ل م سداد وك ات ال بطاق

ذل    ذلك كل من    بطاقة مدینة تم تزییفھا أو تعدیلھا وھو على علم ب ك، ك

ا أو     م تزییفھ داد ت ة س ق بطاق ن طری ستحقاتھ ع تلام م ى إس ق عل إتف

  : تعدیلھا مع علمھ بذلك، وھى بذلك قد حددت ثلاثة أنواع من الجرائم 

  . ھو جریمة تقلید أو تزویر بطاقة الوفاء : النوع الأول
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انى   وع الث دة أو        : الن ة مقل ة إستعمال بطاق ة إستعمال أو محاول جریم

  .رة مزو

  ھو جریمة قبول الوفاء بواسطة بطاقة مقلدة أو مزورة  : النوع الثالث

ادة    ا الم سابقة     ٦٧/٢أم رائم ال ى الج ین ف ھ یتع ى أن صت عل د ن  فق

ر أو      ى التزوی ستخدمة ف دة أو المُ ات والأدوات المُع صادرة البطاق م

  . التقلید إلا إذا إستخدمت بدون علم مالكھا

ود إختلا      ا سبق وج ا مم ت    یتضح لن ى تناول شریعیة الت اذج الت ف للنم

د            ان ، فنج ات الإئتم صلة ببطاق شروعة المت ر الم بالتجریم الأفعال غی

شریعات          ض الت إختلافاً فیما بینھا فى تحدید تلك الأفعال فاقتصرت بع

ى الإستخدام         ات دون التطرق إل على تجریم تقلید وتزویر ھذه البطاق

من قبل الغیر كما ھو الحال  غیر المشروع للبطاقة من قبل حاملھا أو  

سفى               ى تجریم الإستخدام التع بعض الأخر إل فى فرنسا ، كما إتجھ ال

ة               شروع للبطاق ر الم اً الإستخدام غی ط تارك للبطاقة من قبل حاملھا فق

و            ا ھ اتى كم ال المعلوم من قبل الغیر لنصوص أخرى خاصة بالإحتی

ى معا  رى إل شریعات أخ ت ت ا إتجھ سرا ، بینم ى سوی ال ف ة الح قب

ر              د وتزوی ذلك تجریم تقلی ر وك الإستخدام غیر المشروع من قبل الغی

  .١البطاقات كما فى إیطالیا

ر      ال غی ع الأفع ین جمی ع ب ى الجم ت إل شریعات إتجھ اك ت راً ھن وأخی

المشروعة المتصلة ببطاقات الإئتمان سواء تمثلت فى الإستخدام غیر 

ر أو س        ل الغی ا أو من قب ل حاملھ ا من قب شروع لھ ى  الم ت ف واء تمثل
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ذا          ى ھ ستخدم ف تزویر البطاقة وتقلیدھا أو حتى مجرد حیازة أدوات ت

   ١.التزویر أو التقلید كما ھو الحال فى الولایات المتحدة الأمریكیة 

ة   ى مكافح دولى ف اون ال ال التع ن مج دیث ع رق للح ونتط

ان ،   ة الائتم تعمال بطاق صاحبة لإس رائم الم اون الج ث أن التع حی

دولى ھو    ین       ال شتركة ب ود الم ضافر الجھ ساعدة وت ادل العون والم تب

ة    دولتین أو أكثر لتحقیق نفع أو خدمة مشتركة سواء كانت ھذه الخدم

ى     ى ، أو عل ستوى إقلیم ى م المى أو عل ستوى ع ى م ع عل أو النف

صر    ا ولا یقت ا بینھ اق فیم تم الإتف ى ی دول الت وطنى لل ستوى ال الم

لا  ین ف ال مع ى مج دولى عل اون ال ات  التع رائم بطاق ى ج صر عل  یقت

د                ة المجالات ، فق دولى كاف اون ال شمل التع ل ی ا  ، ب الائتمان فى ذاتھ

ى       یكون تعاوناً دولیاً فى العلاقات الاقتصادیة وقد یكون تعاوناً دولیاً ف

شكل              ة ب العلاقات السیاسیة وقد یكون تعاوناً دولیاً فى مكافحة الجریم

یة المصالح المشتركة بین الدول عام حیث یحقق ھذا التعاون فى النھا    

ة            ة تحت مظل أن تكون الإتفاقی المتعاونة أو حسب الإتفاقات الدولیة ك

ة أو                دول العربی ات ال ة كإتفاق ة إقلیمی دة أو أن تكون إتفاقی الأمم المتح

  . اتفاق بین دولتین فى نطاق معین

تلاف    ا لإخ سابق ذكرھ الات ال ى المج ادة ف دولى ع اون ال شأ التع وین

ا     العوا ة نظامھ ل دول ا فلك ا بینھ این فیم دول والتب ین ال ة ب ل التاریخی م

  .الخاص من الوجھة التاریخیة ولكل دولة ظروفھا الخاصة
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ة      اة بكاف ى الحی ستجدات ف ا بالم دولى دائم اون ال اط التع ون ارتب ویك

ذا     ة وھك م    ١أشكالھا الإقتصادیة والسیاسیة والجنائی دولى ل اون ال والتع

شأة       یكن مقصوراً على وق    ذ ن ر العصور من د عب ل امت تنا الحاضر ، ب

بعض ، واتضحت          الحمایة الإنسانیة وحاجة الجماعات إلى بعضھا ال

ى           دول إل ة ال دیث وحاج عھا الح ى وض ة ف شأة الدول د ن ھ عن معالم

راف    اء الأط د برض ا قواع ث تحكمھ ا بحی یم علاقاتھ اون وتنظ  ٢التع

بعض      ضھا ال دول وبع ین ال اون ب ة للتع م بدای ان أھ اون  وك و التع  ھ

سلع، وإذا          ادل ال ائض وتب الاقتصادى حیث تصریف المنتجات من الف

ة          كان ھذا التعاون ھو الأساس فإن التعاون فى مجال مكافحة الجریم

شروع    ر م ق غی البنوك بطری ة ب وال المودع سیل الأم ة غ ومكافح

ى       ى عل ة الأول ود بالدرج ان ، یع ات الائتم ر بطاق ال وتزوی والاحتی

إن      الاقتصاد القو  ذا ف ا ، لھ مى لھذه الدول التى تطبق التعاون فیما بینھ

أى تھدید لأمن دولة ما سواء فى أمنھا الاقتصادى أو غیر ذلك یلزمھ       

تقرار   ق الاس رى ، فیتحق دول الأخ دول وال ذه ال ین ھ ا ب اون  فیم التع

داخل الدول فى كافة نواحیھا الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وغیر      

  : ل المبحث الثانى فى عدة مطالب كما یلى  وسنتناو٣ذلك 

ب الأول ة                        : المطل شرطة الجنائی ة لل ة الدولی صاص المنظم اخت

  واختصاصات المنظمة الدولیة لضباط الجرائم المالیة) الإنتربول ( 

                                                
د ، ال  / د ١ سنة          أحمد ابو العرف محم اھرة ، ل ة ، الق ضة العربی ة ، دار النھ ات الدولی انون المنظم ى ق وسیط ف
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انى  ب الث ر     : المطل تخدام غی ن الاس ة ع ة والجنائی سئولیة المدنی الم

  .تمانالمشروع لبطاقات الائ

ث   ات            : المطلب الثال ان وأحدث التقنی ة الإئتم ة لبطاق ة الجنائی الحمای

  . الحدیثة لھا

ع ب الراب ان   : المطل ة الإئتم شرعیة لبطاق ات ال ض الاعتراض بع

  المصرفیة

امس  ب الخ ر     : المطل تعمال غی ة الاس ن جریم ضرور م د الم تحدی

  المشروعة للبطاقة المسروقة أو المفقودة أو المزورة

  

  ب الأولالمطل
  )الانتربول ( اختصاص المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

  واختصاصات المنظمة الدولیة لضباط الجرائم المالیة
  

  )الانتربول ( اختصاص المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة : أولا 
ات-١ ادل المعلوم ات    :  تب ة البلاغ ذه العملی شمل ھ ث ت حی

ا  وم بھ ى یق صالات الت لات والات ة  والمراس ع دول شرطة م ال ال  رج

أخرى عضو فى الانتربول بصدد الأنشطة الإجرامیة ومرتكبیھا بما       

فى ذلك أوصاف المجرمین وبصماتھم وصورھم وأوصاف الأشیاء         

ة            ة نصب دولی اط محاول ذلك إحب ال ل محل الجرائم وصورھا ، ومث

زة       ع الأجھ سیق م ة بالتن زة المكافح دت أجھ ث رص ارات حی بالملی

ص ى م ة ف ن  الأمنی بلاد م ة لل راد عصابة دولی ض أف ر ، وصول بع
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سوبة              ة مزورة ومن جنسیات مختلفة وبحوزتھم شھادات ضمان بنكی

ة     لات المختلف ارات والعم ة بالملی اً فلكی ل أرقام ة وتحم وك عالمی لبن

  ١والذھب 

صالات  -٢ صیة والات ق الشخ ات      تحقی لال البیان ن خ ك م تم ذل  وی

ق الشخصیة   والمعلومات المسجلة لدى الشرطة المح    لیة ، ویعد تحقی

و        ھ ھ ن أن د م تھم والتأك ة للم سبة الجریم ى ن ة ف ور المھم ن الأم م

ھ   وب ملاحقت شخص المطل ن ال لاغ ع ال الإب ى مج ة ف الفاعل خاص

زة         ا أجھ ى تنظمھ ات الت جنائیاً عن طریق شبكات الاتصال والمعلوم

الانتربول وتم إنشاء عدة مراكز اتصالات إقلیمیة فى كل من طوكیو 

  .ونیوزلاندا ونیروبى وأبیدجان وبیونسى لتسھیل مرور الرسائل

  

  اختصاصات المنظمة الدولیة لضباط الجرائم المالیة: ثانیا  
ذار   دف الإن ین أعضائھا بھ ات ب ادل المعلوم ى تب ة عل ل المنظم تعم

ى العصابات            ة والتعرف عل اب الجریم المبكر لأحدث أسالیب إرتك

شاط ا  ى الن صة ف ة المتخص رائم  الدولی ى ج صص ف ى المتخ لإجرام

ى           ة ف المال بشتى صوره ورصد عناصرھا ووضعھم تحت المراقب

ل            شریع ك اً لت حالة دخولھم لبلادھم وضبط مرتكبى ھذه الجرائم طبق

  . دولة
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  وسائل التعاون الدولى
ة: أولاً  ائل اداری ذه    وس تم ھ ث ت دولى ، حی اون ال رة التع ى ثم  وھ

دول وبعضھا البعض فى مجال جرائم الوسیلة بتبادل الخبرات بین ال   

تم        ا ، فت ى مرتكبیھ ول إل بطھا والوص ة ض ان وكیفی ات الائتم بطاق

الزیارات المنظمة والمتبادلة بین الدول ، وتعقد الندوات والمناقشات        

دورات   یم ال ك تنظ د ذل دأ بع م یب ة ث ل دول صة بك زة المخت ع الأجھ م

ؤتمرات الدولی  ات والم یم الاجتماع ة وتنظ د التدریبی م تعق ة ، ث

   ١الاتفاقات والمعاھدات بین الأطراف 

ة والمجرمین           وتمثل المؤتمرات الدولیة عاملاً مھماً لمكافحة الجریم

ع     د توقی ة ، ویع رق المكافح سب ط ؤتمرات ح ذه الم وع ھ ث تتن حی

ة           الإعلانات المشتركة بین الدول صورة من صور الوسائل الاداری

تم   ث ت شترك ، حی دولى الم اون ال ق  للتع ن طری ادة ع ات ع الاعلان

ى   ث تتلاق رامج حی ولات أو ب ات أو بروتوك اھم أو اتفاق ذكرات تف م

دول            ا ال زم بھ ة ، لكى تلت صیاغات المكتوب ذه ال وجھات النظر فى ھ

ن        ادة م ورة ج ق ص ا یحق ا بم ا بینھ راء فیم ذا الإج ذت ھ ى اتخ الت

  . التعاون من أجل المصالح بینھما

اً  رطیة : ثانی ائل ش رز ص وس شرطة    تُب ین ال اون ب ائل التع ور وس

ة       ق بكیفی ى تتعل ور الت ى الأم ة ف ة الدولی شرطة الجنائی ة وال الوطنی

  . إتصال الأجھزة ببعضھا البعض

                                                
ى   عبد المنعم سید ، أسلوب تحلیل الأحداث فى العلاقات الدولیة ، بحث مقدم إلى ندوة البحث الافر    / د ١ ى ف یق

ة      سیاسیة ، جامع وم ال الدراسات السیاسیة ، مصر ، مركزالبحوث والدراسات السیاسیة ، كلیة الاقتصاد والعل
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و       ى طوكی لذا قامت الشرطة الجنائیة الدولیة بإنشاء عدة مراكز لھا ف

ونیوزیلاندا ونیروبى وأبیدجان وتونس ، ومھمة ھذه المراكز تسھیل 

ائل  رور الرس ن خلال نظامین م ام م زى ونظ صال المرك ام الات نظ
  الاتصال اللامركزى 

 تجرى فیھ الاتصالات العالمیة للشرطة من خلال      والنظام المركزى 

ا         ة أم سكرتاریة العام طة ال ة بواس ة التنفیذی ة واللجن ة العام الجمعی

سمح      اللامركزى ث ی شرطة حی زة ال  فیتیح الاتصال المباشر بین أجھ

   ١. صالات غیر الرسمیة عبر الحدود الدولیةھذا النظام بالات

، الوسائل القانونیة یحكمھا قانون الإجراءات      وسائل قانونیة   : ثانیا ً 

د أ                 ع مب یاً م ذ تماش ث الاختصاص والتنفی الجنائیة فى كل بلد من حی

إقلیمیة قانون الاجراءات الجنائیة حیث لا تمارس الدولة اختصاصھا 

ا   إن       الجنائى خارج الاقلیمیة لم ذلك ف دول الأخرى ، ل  یمس سیادة ال

الإجراءات القانونیة لا یمكن أن تتم إلا بموافقة كل دولة على إجراء    

تم                 ا وت اق معھ تم الاتف ى ی دول الت ب ال ى طل اء عل الدولة الأخرى، بن

إن أى خروج عن    ذا ف یة ، ل الطرق الدبلوماس ادة ب ات ع ذه الاتفاق ھ

اق ب         ة دون اتف دول یكون       قواعد الاجراءات الجنائی دولتین أو ال ین ال

ذ        دم التنفی ابلاً لع سبة     ٢باطلاً ، كما یكون ق اون بالن  وعادة یكون التع

  .للمساعدة الجنائیة طبقاً للإتفاقیات الدولیة والمعاھدات الثنائیة 

                                                
د              / د ١ دم لمعھ صریین بحث مق ر الم شرطة غی علاء الدین شحاتھ ، دور وزارة الداخلیة فى تدریب ضباط ال
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ا                اً م اون غالب ث أن التع دولى حی اون ال ویوجد صعوبات تواجھ التع

دى تصور        دول وم ة لل ى    یرتبط بالثقافة الوطنی اً ف اتھا للإسھام إیجابی

یادتھا   ا أن س ن منطقھ دول م ض ال رى بع ث ت اون ، حی ذا التع ھ

د              ك یع رى أن ذل الإقلیمیة والقومیة قد تكون عائقاً فى الاتفاق حیث ت

تدخلاً فى مقومات سیادتھا ، لذلك فإنھا قد تتشدد أحیاناً فى الضوابط   

  .  التى تحكم علاقتھا بغیرھا من الدول

فاھیم والتاریخ لكل دولة یجعلھا تنظر نظرة مختلفة عن واختلاف الم

ة   ل دول اً ك سك أحیان ث تتم ة حی ة الجریم ى مكافح دول الأخرى ف ال

ى          ز ف اً تترك صعوبات دائم ت ال ذا كان رى ، لھ ل الأخ سیادتھا قب ب

ة            ین سیادة الدول ق ب ة التوفی شأن حول كیفی الاتفاقات التى تتم بھذا ال

داخ     ل         على إقلیمھا وقومیتھا وت اب فع ة أخرى بمناسبة إرتك لات دول

  . معین من أحد مواطنى إحدى الدولتین

ة        لذا نجد كل دولة تحرص من حیث الوسائل أو الإجراءات القانونی

وات          ى ف ؤدى إل ا ی صر مم ول أو تق د تط ة ق راءات معین ى إج عل

الفرصة فى السیطرة على الجریمة وعلى الفاعلین من حیث التفتیش  

سلیم وت  ضبط والت ى     وال دولى ف اون ال ان التع ذا ك ام ، لھ ذ الأحك نفی

  .  حدود ما تسمح بھ كل دولة طبقاً لوجھة نظرھا
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  المطلب الثانى 
  المسئولیة المدنیة والجنائیة

  عن الإستخدام غیر المشروع لبطاقة الإئتمان
  

دد   ة وتع ات المتداول ى البطاق ستمر ف د الم ى التزای ب عل یترت

ادة المنازعات ا كالھا زی لال  أش ى الإخ ة عل ة المترتب ة والجنائی لمدنی

بالالتزامات الناشئة عن العلاقات التى تربط بین أطراف البطاقة مما  

راف   صیب الأط ى ت ن الأضرار الت ة ع سئولیة المدنی ھ الم د مع تنعق

  . الأخرى 

ر            د تكون محلاً  للتزوی اء ق وبطاقة الإئتمان كغیرھا من وسائل الوف

ة ف  ائل إحتیالی اع وس ذى  أو إتب ر ال ة، الأم تخدام البطاق ة إس ى طریق

دعتھا     یلة إبت ستخدم وس ن ی اب م ستوجب عق ة ت رائم جنائی شكل ج ی

ى          صول عل ل الح ن أج روات م داول الث سھیل ت ة لت ة التجاری البیئ

یلة         ذه الوس ى ھ ھ ف ور ثقت د الجمھ ا یفق شروعة مم ر م ب غی مكاس

  . ١ویضر بوسائل التعامل فى ھذه البیئة

سئولیة المدنیة التى تنعقد ضد كل من یُخطئ       وسنعرض فیما یلى الم   

ن     ر مم ا أو الغی د أطرافھ واء من أح ان س ة الإئتم تخدام بطاق ى إس ف

سئولیة    ذلك الم رقتھا وك یاعھا أو س سبب ض ھ ب ى حیازت صل إل ت

ائل         التزویر أو الوس وم ب ن یق اتق م ى ع ع عل ى تق ة الت الجنائی

  :  التالى الإحتیاطیة فى إستعمال ھذه البطاقة وذلك على النحو
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  ١المسئولیة المدنیة: أولاً 
ثلاث     ا ال ین أطرافھ ة ب ات قانونی شئ علاق ان تن ة الإئتم بطاق

اجر   ( ل ، الت ئة  ) المصدر ، الحام ة الناش م العلاق د یحك ضى عق بمقت

ل   صدر والحام ین الم ضمام      (ب د الان ل ـ عق د الحام صدر )  عق الم

وھم من العقود ) عقد البیع( والحامل والتاجر ) عقد التاجر   (والتاجر  

ات        ا بالإلتزام د أطرافھ لال أح ى إخ ب عل انبین ویترت ة للج الملزم

ة       سخ العلاق ى ف ر ف رف الآخ ق للط اء الح ھ إعط ى عاتق اة عل المُلق

دم            ھ عن الأضرار الناتجة من ع ى مطالبت ھ ف ا فضلاً عن حق بینھم

وم                ى تق ة الت سئولیة المدنی اد الم ھ إنعق ب علی ا یترت ھ مم تنفیذ إلتزامات

ة             عل ا من خطأ وضرر وعلاق ى أساس تعاقدى متى توافرت أركانھ

ى    سببیة بین الخطأ والضرر، أما إذا كانت البطاقة فى حیازة الغیر ف

سئولیة   د الم تخدامھا تنعق ر بإس ام الأخی دھا وق رقتھا أو فق ة س حال

ا من       وافرت أركانھ ا ت المدنیة على أساس المسئولیة التقصیریة إذا م

ث أن  فعل وضرر وعلاقة سبب    یة بینھما ولیست المسئولیة العقدیة حی

ل            ة قب ع أحد أطراف البطاق ة م ة عقدی الغیر لیس طرفاً فى أى علاق

ة    راف البطاق سئولیة لأط ستعرض الم وف ن سئولیة وس ق الم تحق

  :والغیر على النحو التالى 

  

  

  

                                                
  .  وما بعدھا٣٩وجدى شفیق فرج ، المرجع السابق، ص / د ١
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  ١ المسئولیة المدنیة لحامل البطاقة

دود مبل       ى ح تخدامھا ف ة بإس ل البطاق زم حام انى  یل سقف الإئتم غ ال

ان         غ ك ذا المبل ل ھ اوز الحام ا تج إذا م صدر، ف ن الم ھ م وح ل الممن

ة     ى حال ة ف صدر البطاق ة م ى مواجھ ادة ف دار الزی دنیاً  بمق سئولاً م م

وجود إتفاق بضمان الوفاء دون تحدید الحد الأقصى لھذا الضمان، أو 

لمسموح إذا كان مصدر البطاقة لا یضمن الوفاء إلا فى حدود المبلغ ا    

  . بھ

ع           د البی اجر بموجب عق تنعقد مسئولیة الحامل فى مواجھة الت

ى     المُبرم بینھما ، ھذا إذا إلتزم الحامل تنفیذ العقد بحسن النیة ، أما ف

ھ     حالة تجاوز الحامل المبلغ الإئتمانى مع علمھ بذلك ، یتوافر فى حق

ة المصد    ھ ومن حق الجھ ذ إلتزامات ى تنفی أ ف ة أو الخط رة سوء النی

ین المصدر    ھ وب ة بین داره للثق ل نظراً لإھ ن الحام ة م سحب البطاق

لقیام البطاقة على الإعتبار الشخصى لحاملھا، بالإضافة إلى مطالبتھ       

بالمبالغ المستخدمة والتعویض عن الضرر الذى لحق بھا من جراء    

إستخدام البطاقة من قبل الحامل على أساس الإخلال بإلتزامھ العقدى 

  . تجاھھ

ما تنعقد المسئولیة المدنیة للحامل إذا لم یقم برد البطاقة إلى        ك

الجھة المصدرة فى حالة فسخ العقد أو إنتھاء مدة صلاحیة إستخدام    

البطاقة أو إلغائھا لإساءة الإستخدام بالرغم من إخطاره، واستمر فى    
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 ٣٢٧

إستعمال البطاقة بعد ذلك التاریخ أو الفسخ أو الإلغاء وذلك عن كافة    

  . لغ المترتبة عن إستعمال البطاقةالمبا

ضیاع أو             ة ال ى حال ة ف وتنعقد المسئولیة المدنیة لحامل البطاق

ى المحافظة            ادى ف ة الرجل الع السرقة، ، إذ یلتزم الحامل ببذل عنای

ال           ى إھم ة عل ر قرین ة أو سرقتھا یعتب د البطاق إن فق على البطاقة ، ف

لى إعتبار الحامل فى الحامل فى المحافظة علیھا وقد یذھب البعض إ

ة      سئولیة المدنی اء الم ب إنتف ا یرت ھ، مم ودع لدی ز المُ ة (مرك ) تعاقدی

سارق أو      عن المبالغ التى استخدمت من الحائز على البطاقة سواء ال

من عثر علیھا وقد ذھبت محكمة إستئناف باریس فى الحكم الصادر        

ى  تخ      ١٩٧٨ف ن إس ئة ع دیون الناش ة ال ل بكاف زام الحام ى إل دام  إل

ة أو                  ضیاع البطاق ا ب ة المصدرة لھ ھ بإخطار الجھ البطاقة حتى قیام

  . ١سرقتھا طالما أن العملیات تمت قبل الإخطار

ن      ل م ستطیع التحل ل لا ی ى أن الحام ھ إل ض الفق ذھب بع وی

المسئولیة إلا إذا ثبت إھمال التاجر بعدم التحقق من التوقیع الموجود 

التوقیع أم       ة ومضاھاتھ ب ذل      على البطاق اجر بب زام الت ك لإلت ھ، وذل ام

شراء    اتورة ال ى ف ع عل ضاھاة التوقی ى م اد ف ل المعت ة الرج عنای

سئولیة         ة الم ل البطاق ادى حام بالنموذج التى تحملھ البطاقة ویمكن تف

وم          ضیاع لتق سرقة أو ال ة ال صدرة بواقع ة الم إبلاغ الجھ ة ب المدنی

ول البطا   ا بقب دین معھ ار المتعاق ار التج دورھا بإخط اء  ب ى الوف ة ف ق

اة      ات المُلغ ة بالبطاق صفة دوری یھم ب لة إل ة المرس طة القائم بواس
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سئولاً    ل م ل الحام ضائعة ویظ سروقة وال لاحیتھا والم ة ص والمُنتھی

ین             ة ب رة الواقع ى الفت ة ف عن المبالغ التى استخدمت بإستعمال البطاق

ى               ذلك إل ین وصول الإخطار ب سرقة وب ضیاع أو ال ة ال حدوث واقع

   .المصدر

  ١المسئولیة المدنیة لمصدر البطاقة 
ى           ك ف ا وذل لة لھ سائم المرس سداد الق ة المصدرة ب زم الھیئ تلت

ة    ات العقدی ا بالإلتزام ا قام ا أنھم اجر، طالم ل والت ة الحام مواجھ

ك            ى ذل ب عل زام وترت ذا الإلت ة المصدرة بھ ت الجھ إذا أخل تجاھھا ف

ثال للحجز من ضرراً للحامل والتاجر كتعرض الأول على سبیل الم      

ى             ا عل ى إبرامھ د ف ان یعتم اجر ك ة للت التاجر أو كتفویت صفقة معین

ام حجز                ى قی ا أدى إل ھ مم داد دیون رصیده، أو توقف الأخیر عن س

ة                  ة للجھ سئولیة المدنی د الم ة فتعق الدائن علیھ وإساءة سمعتھ التجاری

ا        اجر قام ل والت المصدرة على أساس تعاقدى طالما أن كل من الحام

  . فیذ الشروط العقدیة معھبتن

اء         ام بالوف ى ق ة مت صدر البطاق ة لم سئولیة المدنی د الم تنعق

ضیاع ، إذ    سرقة وال ة ال ھ بواقع د إعلان ھ بع صل إلی ى ت الفواتیر الت ب

ة ،    شروع للبطاق ر الم تعمال غی ن الإس ة م اذ الحیط ھ إتخ ب علی یج

ث           دیدة أو صارمة من حی وذلك بإخضاع ھذه الفواتیر لإجراءات ش

ذه        ال ك بإخضاع ھ ة ، وذل ع المشروع للبطاق رقابة على صحة التوقی

ى         ع الت الفواتیر لإجراءات شدیدة من حیث الرقابة على صحة التوقی
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اً      ا تاریخ ت بھ تحملھ ھذه الفواتیر من توقیع مزور حتى لو كانت مثب

ن       واردة م شوف ال ات الك ى بیان ر ف ات دون تغیی ة النفق سبقاً بقیم م

  . التاجر

ة      كما تنعقد  ى حال ة ف ة المدنی  المسئولیة المدنیة لمصدر البطاق

د          ام عق ل لقی اة الحام ھ بوف اریخ إعلان د ت الوفاء بالعملیات التى تتم بع

الحامل المُبرم بین المصدر والحامل على الإعتبار الشخصى فتنتھى   

ا  اة حاملھ اً  بوف ة تلقائی دود   . البطاق ى ح صدر ف سئولیة الم د م وتنعق

ى تصیب        المبالغ التى یقوم     بالوفاء بھا والتعویض عن الأضرار الت

سئولیة التقصیریة          الورثة من جراء ھذا الوفاء وذلك على أساس الم

وقھم               اص حق ى إنق ؤدى إل لإرتكاب الجھة المصدرة خطأ فى حقھم ی

ل أو        . فى التركة  ع الحام رم م د المُب وقد تضمن الجھة المصدرة العق

سئ  ن الم ا م ضى بإعفائھ رط أن یقت اجر ش ة الت الات معین ى ح ولیة ف

ة المصدرة ویجب       وینظر بعض الفقھ إلى ھذا الشرط بأنھ حق للجھ

على الحامل والتاجر الإلتزام بھ إلا إذا أثبت الحامل الغش من جانب 

  . ١الغیر أو فى حالة الخطأ الجسیم 

وأختلف مع ھذا الرأى فیما ذھب إلیھ إذ طالما ھناك خطأ من 

ر   الجھة المصدرة وترتب علیھ ض     رر لأحد أطراف العقد، فإنھا تعتب

التعویض           زم ب دى وتل مسئولة مدنیاً عن ھذا الضرر على أساس تعاق

شرط  ذا ال ادة  . ولا محل لھ نص الم انون المصرى ١٤٩إذ ت ن الق  م

ھ   ى أن ضمن شروطاً    " عل د ت ان ق ق الإذعان، وك د بطری م العق إذا ت
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ى الط      شروط أو أن یعف ذه ال دل ھ ى أن یع از للقاض سفیة ج رف تع

المذعن فیھا وذلك وفقاً لما تقتضى بھ العدالة ، ویقع باطلاً كل إتفاق        

ة     ین الجھ رم ب د المُب ا العق ھ طالم ر أن ى آخ ك وبمعن لاف ذل ى خ عل

ستوفى    حیحاً وم املاً ص اجراً أو ح واء ت ل س صدرة والعمی الم

ذ        لال بتنفی اً لإخ ل راجع ق بالعمی ذى لح ضرر ال شروطھ، وأن ال ل

د       إلتزامھا، فإنھ تقوم   و تضمن العق ى ول  مسئولیة الجھة المصدرة حت

  . شروطاً لإعفائھا من المسئولیة

  ١المسئولیة المدنیة للتاجر 
یلتزم التاجر الذى یتعاقد مع المصدر على قبول البطاقات فى 

ك من خلال إتخاذ            ة، وذل ل البطاق التحقق من شخصیة حام الوفاء ب

اتورة  الحیطة والحذر فى مضاھاة التوقیع الذى یضعھ         العمیل على ف

ى          اجر ف ل الت اء وإذا أھم ة الوف الشراء والنموذج الموجود على بطاق

ع    واتیر ذات التوقی ك الف ال تل ضاھاة بإرس ذه الم ى ھ ذر ف اذ الح إتخ

اء       رة رفض الوف ن حق الأخی ھ م ة المصدرة، فإن ى الجھ المزور إل

ھ           للتاجر وتنعقد مسئولیتھ المدنیة عن ذلك الإفتراض الخطأ من جانب

  . لعدم اتخاذه الوسائل اللازمة لإكتشاف التوقیع المزور

كما تنعقد مسئولیة التاجر فى حالة إرسال فاتورة الشركة إلى 

ل      ع الحام ث أن توقی الجھة المصدرة وبدون توقیع الحامل علیھا، حی

ون       ھ تك اتورة، إذ بموجب شكلیة للف شروط ال م ال ن أھ اتورة م ى الف عل
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اجر،       الفاتورة بمثابة أمر صادر      اء للت ة المصدرة بالوف منھ إلى الجھ

  . وتوقیع الحامل من أھم الإلتزامات التى یرتبھا عقد التاجر

ویتضمن العقد المبرم بین التاجر ومصدر البطاقة على إلتزام 

الأول بالإطلاع على قائمة الإعتراضات التى یُخطر بھا من مصدر         

اء بب       اة    البطاقة بصفة دوریة تفادیاً قبولھ فى الوف ة ضائعة أو مُلغ طاق

ر        ى الغی ھل عل ا س زام مم ذا الإلت اجر ھ ل الت إذا أھم سروقة ف أو م

ة         ) حائز البطاقة ( سئولیتھ المدنی من إستخدامھا غیر المشروع، فإن م

شرعى عن               ة ال ل البطاق ة حام ى مواجھ دى ف ى أساس تعاق تنعقد عل

ن     ة، وم شرعى للبطاق ر ال تعمال غی صیبھ من الإس ى ت الأضرار الت

ل            حق م  ى تحم واتیر الت ة الف اجر بقیم اء للت صدر البطاقة رفض الوف

ة        تاریخاً لاحقاً لإخطاره بقائمة الإعتراضات المُدرج فیھا رقم البطاق

  المسئولیة المدنیة للغیر . 
ضائعة بإستخدامھا        إذا قام الغیر حائز البطاقة المسروقة أو ال

ذا الإستخدام تجاه ح           شرعى   ، فإنھ یكون مسئولاً مدنیاً عن ھ ا ال املھ

یس            سئولیة التقصیریة ول ى أساس الم عن الأضرار التى أصابتھ عل

ة ـ         اً من أطراف البطاق ین أی رم ب العقدیة لكونھ أجنبى عن العقد المب

ھ   ) ١٦٣(وإذ تنص المدة     ى أن ل  " من القانون المدنى المصرى عل ك

  ".خطأ سبب ضرراً للغیر یلزم من إرتكبھ بالتعویض 
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  ١ولیة الجنائیة المسئ: ثانیاً 
سمیھا             ا ی ان أو كم اء أو الإئتم ات الوف نظراً لتزاید حملة بطاق

بعض   ة  " ال ود الإلكترونی ى  " النق شارھا ف تیكیة وإنت أو البلاس

المعاملات التى تتم عن طریقھا مسایرة مع منطق التطور والتحدیث     

ذه         . فى التجارة الإلكترونیة   ة لھ ة المدنی فضلاً عن عدم فاعلیة الحمای

ا   الى لھ اطئ أو الإحتی تعمال الخ ادى الإس ن تف ھ لا یمك ات فإن البطاق

ة       ة الجنائی انونى خاص لإصباغ الحمای ستلزم وضع ق ذى ی ر ال الأم

  . علیھا یختلف عن تلك الحمایة المقررة فى قانون العقوبات التقلیدى

ى ھى         دفع الإلكترون ات ال اء بواسطة بطاق وإذ أن عملیة الوف

ة     ى النصب       عملیة مصرفیة دولی دفع محترف ا ی ددة الأطراف مم متع

والتزویر على الدخول إلى سوق البطاقات لتزویرھا وإستخدامھا فى 

ة أو          ل البطاق ع الإساءة من حام د یق النصب على التجار والبنوك وق

سحب           ات ال ى عملی ر ف ة أو من الغی ة المصدرة للبطاق التاجر والجھ

ود حما    رورة وج ب ض ذى یتطل ر ال اء ، الأم ك  والوف ة لتل ة جنائی ی

الوسیلة الجدیدة كما فعلت التشریعات المقارنة بالنسبة للشیك ویمكن        

ل             ع من الحام ى جرائم تق ا إل ذه الجرائم بحسب مُرتكبھ سیم ھ ا تق لن

  . نفسھ أو الغیر

  ٢الإستخدام غیر المشروع لبطاقة الإئتمان من الحامل 
ى حال           ة ف ل البطاق ان حام ا إذا ك ارة حول م اك أسئلة مث ة ھن

ھ           اء صلاحیتھا مع علم ا أو إنھ الرغم من إلغائھ ة ب إستخدامھ للبطاق
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ة     بذلك ھل یعتبر مرتكباً  لجریمة جزائیة أم لا ؟ وإذا إستعمل البطاق

بطرق غیر مشروعة ـ إحتیالیة ـ للوفاء بمبالغ تتجاوز الحد الأقصى   

عن المسموح بھ ھل یكون ھذا الفعل جریمة عقابیة أم لا، وما ھى ؟ 

  : اول الإجابة بالأتى وسنتن

  ئتمان الملغاة أو المنتھیة الإستعمال بطاقة إ

زام         إن من أثار العقد المبرم بین الحامل والجھة المصدرة إلت

من     ة ض لاحیتھا المدون رة ص لال فت ى خ ة ف تخدام البطاق الأول بإس

ى              اجر ف ة المصدرة إخطار الت ى الجھ ھ یجب عل بیانات البطاقة وأن

صلا اء ال ة إنتھ ة حال ى البطاق صلاحیة عل دون ال م ت ذا . حیة إذا ل وك

اء          ى الوف ة ف ول البطاق اجر بقب زم الت ل، ویلت ى الحام . إنتھاء العقد عل

فإذا قام الحامل بإستخدامھا بعد إنتھاء تاریخ صلاحیتھا أو فسخ العقد 

ة              ول البطاق بینھ وبین الجھة المصدرة فإنھ یجب على التاجر عدم قب

ھ      فى الوفاء بعد تاریخ إخ     طاره من الجھة المصدرة وكذلك یجب علی

ى      القیام بالحیطة فى التأكد من شخصیة الحامل وبطاقتھ والرجوع إل

زم               ا یلت ع، كم ة البی ام عملی ل إتم مركز التفویض بالجھة المصدرة قب

ھ بمجرد إستلام        ث أن الحامل بإعادة البطاقة إلى الجھة المصدرة حی

ھ ة لدی ون ودیع ا تك ة فإنھ ل للبطاق ى الحام ا إل ض ردھ ن إذا رف  ولك

ة         ة خیان اً لجریم ر مرتكب ل یعتب ا، ھ ى حیازتھ تمر ف صدر واس الم

الأمانة؟ أو إذا قام بإستخدامھا لدى احد التجار خاصة إذا كان تاریخ        

م                ة المصدرة ل ا أو أن الجھ دون علیھ إنتھاء صلاحیة البطاقة غیر م

                                               
 



 ٣٣٤

ا ً   ة مرتكب ل البطاق ر حام ل یعتب ا ، ھ اجر بإلغائھ ر الت ة تخط  لجریم

   ١النصب؟

  مسئولیة حامل البطاقة فى مواجھة مصدر البطاقة 
  خیانة الأمانة 

لاحیتھا أو       اء ص د انتھ ة بع ازة البطاق ل بحی ام الحام ا ق إذا م

صدر إذ       ة الم ى مواجھ ة ف ة الأمان ة خیان اً لجریم ون مرتكب ا یك إلغائھ

ھ        ٣٤١تنص المادة    ى أن ات المصرى عل انون العقوب كل من   "  من ق

ود أو        إخ ضائع أو نق ة أو ب ة أو أمتع الغ مالی دد مب تلس أو إستعمل أو ب

ك         ر ذل صة أو غی تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخال

إضراراً بمالكیھا أو أصحابھا أو واضعى الید علیھا ، وكانت الأشیاء   

ى سبیل           ة أو الإجازة أو عل المذكورة لم تسلم لھ إلا على وجھ الودیع

ل أو            عاریة الإ  ھ وكی صفة كون ھ ب لمت ل ستعمال أو الرھن أو كانت سُ

ر                 ى أم ا أو إستعمالھا ف ع أو بیعھ اً بقصد عرضھا للبی بأجرة أو مجان

زاد          معین لمنفعة المالك لھا أو غیرھا یُحكم علیھ بالحبس ویجوز أن یُ

  . علیھ غرامة لا تتجاوز مائة جنیھ

ة بأن       ة الأمان ة خیان ا إختلاس أو   وقد عرف المشرع المصرى جریم ھ

د          ى عق اء عل إستعمال أو تبدید منقول مملوك للغیر سُلم إلى الجانى بن

ع           ھ م د علی ھ أو صاحبھ أو واضع الی من عقود الأمانة إضراراً بمالك

  . توافر القصد الجنائى

                                                
  . وما بعدھا٤٦وجدى شفیق فرج ، المرجع السابق ، ص / د ١

                                               
 



 ٣٣٥

ة      ة خیان ام جریم ة لقی اً معین ستلزم أركان ھ ی نص أن ذا ال ن ھ ین م ویب

  : الأمانة على النحو التالى 

  ١جریمة محل ال

ة        ول ذى طبیع ال منق ى م ة ف ة الأمان ة خیان ل محل جریم یتمث

ى                الرجوع إل ة وب د أمان سلم للجانى بموجب عق ر مُ مادیة مملوك للغی

التزام     رط ب ضمن ش ھ یت د أن صدر نج ل والم ین الحام رم ب د المب العق

  الأول برد البطاقة عند إنتھاء صلاحیتھا أو عند فسخ العقد، وھذا یدل 

سلیم  ى أن ت ضاه   عل زم بمقت د یلت ارة عن عق ى عب ان وھ ة الإئتم  بطاق

ى          شئ وعل شخص بأن یتسلم شیئاً من آخر على أن یتولى حفظ ھذا ال

أى یلتزم )  مدنى من القانون المدنى المصرى ٧١٨م ( أن یرده عیناً   

  . المُودع لدیھ برد الشئ المُسلم إلیھ إلى المودع عیناً

ق إس   ا ح ان لحاملھ ة الإئتم ى بطاق ذ  وتعط ى تنفی ین ف غ مع تخدام مبل

ة    ھ جریم رد علی ذى ی ول ال ى المنق ى معن دخل ف الى ت شتریاتھ فبالت م

  . ٢خیانة الأمانة

  الركن المادى 

  : ینحصر الركن المادى لجریمة خیانة الأمانة فى ثلاث صور ھى 

  ختلاس الإ

  والتبدید 

  ستعمال والإ

                                                
  وجدى شفیق ، المرجع السابق/ د ١
  .  وما بعدھا٤٨وجدى شفیق فرج ، المرجع السابق، ص / د ٢

                                               
 



 ٣٣٦

اع           ة بالإمتن ل البطاق  عن   ویمكن إدخال الفعل الصادر من حام

رد بطاقة الإئتمان التى أُلغیت أو إنتھت صلاحیتھا فى الصورة الثالثة 

ذى          ة وھو الإستعمال ال من صور الركن المادى لجریمة خیانة الأمان

ا        ى تمثلھ ة الت ى القیم لا یجوز إلا لمالك الشئ حتى ولو لم تنصرف إل

ق         ن طری ا ع صول علیھ ن الح ى یمك وال الت ى الأم ة ھ ك البطاق تل

  . لبطاقة المُنتھیة أو المُلغاةإستعمال ا

ة أو       ة المُنتھی تعمال البطاق ن إس ب ع ضرر المترت ل ال ویتمث

المُلغاة فى قیام الجھة المصدرة بسداد قیمة الفواتیر المُرسلة إلیھا من        

ار   ھ إخط ت توجی ا أغفل ك إذا م ة  وذل ا البطاق ستخدمة فیھ اجر الم الت

لاحیتھا أو المل ة ص ات المنتھی اجر بالبطاق ضرر للت ن ال ضلاً ع اة ف غ

ذه         ل ھ ى مث ور ف ة الجمھ زاز ثق ن إھت صدر م ى الم ود عل ذى یع ال

  . البطاقات ولا یشترط فى الضرر أن یكون جسیماً أو یسیراً

  ١الركن المعنوى 

سبة         ام بالن ائى الع صد الجن ام أى الق صد الع وافر الق ى ت یكف

م   ى العل نھض عل ذى ی ة وال ة الأمان ة خیان ى جریم وى ف ركن المعن لل

ة    ستخدم بطاق ھ ی ة بأن تخدام البطاق ت إس انى وق م الج والإرادة أى عل

صدرة          ة الم ى الجھ ا إل زم بردھ دة صلاحیتھا ومُلت ة م ة أو منتھی ملغی

  . وإن أرادتھ تتجھ إلى تلك الأفعال للإضرار بمصالح المصدر

                                                
  وجدى شفیق ، المرجع السابق/ د ١

                                               
 



 ٣٣٧

ائى      ویرى جانب من الفقھ الجنائى المصرى إلى ضرورة القصد الجن

ة خیان      ال         الخاص فى جریم ك الم ة تمل وافر نی ى ت ل ف ة المتمث ة الأمان

  .المنقول للغیر المسلم للجانى على سبیل الأمانة

ق          وعلى ما سبق عرضھ لإرتكاب جریمة خیانة الأمانة ، نجدھا تنطب

على الحامل الذى یحتفظ بالبطاقة بعد إنتھاء مدة صلاحیتھا أو إلغائھا     

ین المصدر لأى س       وم بإستعمالھا   أو فسخ العقد المُبرم بینھ وب بب ویق

ادة         رر بالم ة المق م العقوب رض لحك الى یتع ك وبالت د ذل  ٣٤١بع

  . عقوبات
  

  مسئولیة حامل البطاقة فى مواجھة التاجر 

  جریمة النصب 

دیمھا         ة وتق فى حالة إستعمال الحامل للبطاقة الملغیة أو المنتھی

ة               ى مواجھ ة النصب ف اً لجریم شتریاتھ یكون مرتكب اء بم  للتاجر للوف

  . التاجر

دل    ٣٣٦وإذ تنص المادة      من قانون العقوبات المصرى والمع

م   انون رق سنة ٢٩بالق ھ  ١٩٨٢ ل ى أن ن   "  عل ل م الحبس ك ب ب یعاق

توصل إلى الإستیلاء على نقود أو عروض أو سندات دین أو سندات    

روة      ل ث سلب ك ال ل ك بالإحتی ان ذل ول وك اع منق صة أو أى مت مخال

ا بإستعم     اس       الغیر أو بعضھا إم ام الن ة من شأنھا إیھ ال طرق إحتیالی

ح           بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث أمل بحصول رب

امھم بوجود           ال أو إیھ ق الإحتی وھمى أو تسدید المبلغ الذى أخذ بطری

م         ا بإتخاذ إس زور، وإم صة م حیح أو سند مخال ر ص ن غی سند أو دی

                                               
 



 ٣٣٨

م            ى النصب ول ا من شرع ف حیحة، أم ر ص ھ  كاذب أو صفة غی  یُتمم

ة   ى حال انى ف ل الج وز جع نة ویج اوز س دة لا تتج الحبس م ب ب فیُعاق

ى          نتین عل ل وس ى الأق نة عل دة س ولیس م ة الب ت ملاحظ ود تح الع

  . ١"الأكثر

اء  " وقد عرف الفقھ النصب بأنھ      إستیلاء على منقول مملوك للغیر بن

ال   ى الإحتی ان        "  عل ضح أن أرك ف یت ذا التعری ن ھ ھ وم ة تملك بنی

  : النصب كالأتى جریمة 

  ٢محل جریمة النصب 

ا یكون           وھو المال المنقول الذى تستخدم فیھ البطاقة إذ أن الھدف منھ

  . تسویة المشتریات لحاملھا لدى التجار الذین تعاقدوا مع مصدرھا

  

  ادىــــــن المــــــــالرك

وك            ول الممل ال المنق ى الم ى الإستیلاء عل ؤدى إل ھو الإحتیال الذى یُ

ر، ال      للغی ور الإحتی تیلاء وص ال والإس ین الإحتی سببیة ب ة ال  وعلاق

نقض       ة ال رت محكم د عب ش وق ذب والغ داع والك ى الخ لاث ھ ث

ا         یجب  " المصریة عن توافر الركن المادى فى جریمة النصب بقولھ

ع      تعملت م ى أُس ة الت رق الإحتیالی ون الط صب أن تك ة الن ى جریم ف

ة أو   المجنى علیھ قوامھا الكذب فحامل البطاقة   ة منتھی  الذى یقدم بطاق

ة             دى الطرق الإحتیالی ستعمل إح ذلك وی م ب و یعل ملغیة إلى التاجر وھ

اجر   سلمھ الت تخدامھا وی ى إس ق ف احب الح ھ ص اجر بأن ام الت لإیھ
                                                

 .  وما بعدھا ٥٠وجدى شفیق فرج ، المرجع السابق، ص / د ١
  وجدى شفیق ، المرجع السابق/ د ٢

                                               
 



 ٣٣٩

صب    ة الن ب لجریم اذب ومرتك و ك ة فھ ك البطاق ل تل شتریات مقاب م

  . وخاصة فى حالة عدم تدوین تاریخ إنتھاء الصلاحیة على البطاقة

  وىــــــــن المعنـــــــــالرك

ت     یتمثل فى القصد العام أى القصد الجنائى العام وھو علم الجانى وق

ى          ة من أجل الإستیلاء عل رق إحتیالی ستعمل ط ھ ی ل بأن اب الفع إرتك

ة           . مال منقول مملوك للغیر    ة الإئتمانی ل البطاق ى حام وفر ف وھو ما یت

ده      سوخ عق ك      المنتھیة أو الملغاة أو المف ع ذل ین المصدر ، وم ھ وب بین

ھ، وأن     شتریات لدی ى م تیلاء عل صحتھا للإس اجر ب ام الت سعى لإیھ ی

وافر    شترط ت ا ی ا، كم اجر بقیمتھ اء للت یرفض الوف ة س صدر البطاق م

انى   ة الج ى نی ل ف اص المتمث صد الخ ل ( الق ال ) الحام ك الم ى تمل ف

ر و              روة للغی ل ث ض أو ك و  المستولى علیھ حتى یتحقق منھ سلب بع ھ

ادة   ھ الم صت علی ا ن صرى٣٣٦م ات م ى  .  عقوب وافر ف ا یت و م وھ

ھ    ذى أوھم اجر ال دى الت شتریاتھ ل ذ م وم بتنفی ذى یق ة ال ل البطاق حام

  . بصحة البطاقة المستخدمة

ة         اة أو المنتھی وقد إستقر الفقھ الفرنسى على أن إستخدام البطاقة الملغ

د بقب        ذى تعھ اجر ال ة الت ى مواجھ صب ف ة الن ون جریم ك تك ول تل

سحب         ره ب د أخط صدر ق ون الم شرط ألا یك اء ب ى الوف ات ف البطاق

  . ١البطاقة من الإستعمال
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 ٣٤٠

  ئتمانى الممنوح لھ من مصدر البطاقة حد الإتجاوز الحامل لل

صدر       ن م ھ م وح ل انى الممن سقف الإئتم ة ال ل البطاق اوز حام إذ تج

ى ا                ھ یجب عل اجر فإن ام الت ھ أم ر ضامنا ل ر  البطاقة وكان الأخی لأخی

سك      ستطیع التم ة، ولا ی ع مصدر البطاق ة م ھ التعاقدی رام إلتزامات إحت

د    الى تنعق ة، وبالت صدر البطاق ة م ى مواجھ ال ف ة والإھم بالرعون

مسئولیتھ العقدیة أما إذا كان عقد الحامل المُبرم بین المصدر والحامل 

م             ھ ول ق علی دد والمتف غ المح ة المبل ل البطاق دم تجاوز حام یتضمن ع

درج  صال        ی اجر الإت ى الت ھ یجب عل ة فإن ى البطاق انى عل د الإئتم  الح

ل     ھ لحام سموح ب غ الم ة المبل صدر لمعرف دى الم ویض ل ز التف بمرك

ا        سئولیتھ عم د م غ وتنعق ذا المبل البطاقة، ویكون ملتزماً بعدم تجاوز ھ

ا أن          حیة كم ھ ض یزید من المبلغ المسموح بھ ولا یستطیع الإدعاء بأن

ن إع ل لا یمك یلة   الحام ى أى وس اً عل ل منطوی اً لأى فع اره  مرتكب تب

ث            ة حی اد بخلاف الحقیق اجر بوجود إعتم إحتیالیة لإیھام أو خداع الت

  . كان فى وسع التاجر معرفة الحد الإئتمانى الحقیقى

ى     ل ف ى الحام ة عل سئولیة جزائی ھ لا م ھ ان ن الفق ب م رى جان وی

ع  صال م اجر الإت ا الت ستطیع فیھ ى لا ی الات الت صدرة الح ة الم الجھ

ة          صدرة مُلزم ة الم ل لأن الجھ ھ للحام سموح ب اء الم ة الغط لمعرف

بالوفاء للتاجر بقیمة المشتریات لدیھ والرجوع لاحقاً على الحامل بما          

ة             دم بطاق ل یق ة لأن الحام سئولیة العقدی یجاوز الغطاء على أساس الم

ة         ى أى وسیلة إحتیالی ة لاتنطوى عل  صحیحة وساریة المفعول وفعال

  . للقول بتوافر جریمة النصب

                                               
 



 ٣٤١

  ١ستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان من قبل الغیر الإ

ل أو موظفى       اجر والحام یقصد بالغیر ھنا أى شخص غیر الت

ان     ة الإئتم ر وتكون بطاق شكلة الغی ر م ة وتظھ صدر للبطاق ك الم البن

ة        م جریم زورة ث ة م تعمال بطاق ر ، وإس ة التزوی ى جریم ا ھ محلھ

   . السرقة
  

  جریمة التزویر 

ا   ى أنھ ر عل ة التزوی ون جریم رف جارس ة " ع ر للحقیق تغیی

راً     بقصد الغش فى محرر بإحدى الطرق التى نص علیھا القانون تغیی

  "  من شأنھ أن یسبب ضرراً

دى الطرق            ى محرر بإح ر ف وقد عرفھا جانب من الفقھ على أنھ تغیی

داث ض              راً من شأنھ إح انون تغیی ا الق ة   التى نص علیھ رن بنی رر مقت

إستعمال المحرر المزور فیما أُعد لھ ، ومن التعاریف السابقة یتضح       

   : ٢أن أركان جریمة التزویر تتمثل فى الأتى

  محل الجریمة 

ى   وى عل ا تحت ان لكونھ ة الإئتم ى بطاق ق عل رر وینطب و المح وھ

یلة   و وس رر ھ ر ، والمح وع التزوی ى موض ات ھ ات وبیان معلوم

ة ق  ن علاق ر ع وق     التعبی ن حق ضمنھا م ا تت صین بم ین شخ ة ب انونی

ادة                نص الم ة، إذ ت ذه الحقیق ر ھ ى تغیی انون عل وإلتزامات ویُعاقب الق

ھ       ٢١٥ ى ان ات المصرى عل انون العقوب خص إرتكب    "  من ق كل ش

                                                
  .  وما بعدھا٥١وجدى شفیق ، المرجع السابق ، ص / د ١
 .  وما بعدھا٥٣وجدى شفیق ، المرجع السابق ، ص / د ٢

                                               
 



 ٣٤٢

ا         سابق بیانھ تزویراً فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق ال

  " یُعاقب بالحبس مع الشغل

  الركن المادى

على عنصرین ھما تغییر الحقیقة بإحدى الطرق التى نص علیھا یقوم 

ر         ھ التزوی وم علی ذى یق القانون وتغییر الحقیقة ھو الفعل الإجرامى ال

ى             ة ف ة العام ى الثق دوان عل ر الع فى المحررات ویتمثل فى ھذا التغیی

ان       ر إلا إذا ك ة التزوی ادى لجریم ركن الم وافر ال ررات ولا یت المح

ا         تغییر الحقیقة ت   انون ومن بینھ ا الق ص علیھ ى ن دى الطرق الت م بإح

التقلید والإصطناع فالأول عبارة عن صناعة شئ على غرار آخر ،            

ھ         اد وإیھام شخص المُعت داع ال أنھ خ ن ش ون م د أن یك ى التقلی ویكف

ق       ن خل ارة ع ر عب ھ، والآخ سبتھا إلی راد ن ن ی رر مم صدور المح ب

  . محرر بأكملھ ونسبتھ إلى غیر محرره

  الضررركن 

أن یمس             ادى ب ى الضرر الم ؤدى إل ة یُ ر الحقیق ان تغیی یتحقق متى ك

ن     ال م ى ین ره أو أدب ع بأس صیب مجتم اعى فی ة أو إجتم ة المالی الذم

  . ١المكانة الإجتماعیة للمزور علیھ

  الركن المعنوى

ل      تھم ویتمث دى الم اص ل ام والخ ائى الع صد الجن وافر الق ن ت د م لاب

ر    القصد العام فى علم المتھم     وم بتغیی  بجمیع أركان التزویر من أنھ یق

ى         رق الت ن الط ة م ة وبطریق ررات العرفی دى المح ى إح ة ف الحقیق

                                                
  .وجدى شفیق فرج ، المرجع السابق/ د ١

                                               
 



 ٣٤٣

ك         ى ذل ب عل ھ یترت طناع وأن د أو الاص ى التقلی انون وھ ددھا الق ح

والقصد الخاص . ضرراً حال أو إحتمالى بأحد الأشخاص أو المجتمع

ى الغرض               أو الأغراض  ھو نیة إستعمال ھذا المحرر من المزور ف

ھ   ر من المحررات        . التى أُعد من أجل اء تعتب ات الوف ت بطاق ا كان ولم

ھ        ق علی ا تطب ر فیھ ة التزوی ب جریم خص یرتك إن أى ش ة ف العرفی

ات المصرى وھى      ٢١٥العقوبة المقررة فى المادة      انون العقوب  من ق

  . الحبس مع الشغل وذلك لتحقیق الحمایة الجنائیة للمحررات العرفیة

  ١ بطاقة مزورة ستعمالإ

ع              اء م ان كوسیلة للوف ة إئتم خاص بإستخدام بطاق یعنى قیام أحد الأش

د              ھ، وق ائى لدی وافر القصد الجن ھ ت د علی ا یؤك علمھ بتزویرھا وھو م

ادة    ى الم صرى ف شرع الم رص الم ى  ٢١٥ح صرى عل ات م  عقوب

  . إستقلال تزویر المحرر عن جریمة إستعمالھ وھو مزور

صرى    ھ الم ب الفق ا ذھ خاص     كم د الأش ام أح ة قی ى حال ھ ف ى أن عل

ضع       د، ولا یخ ة الأش ھ العقوب ق علی ھ تطب تعمال فإن التزویر والإس ب

ر             خاص بتزوی د الأش ام أح المتھم لمبدأ تعدد العقوبات بمعنى أنھ إذا ق

ر والإستعمال         ا التزوی ھ عقوبت بطاقة الإئتمان واستعملھا فلا توقع علی

ر       وإنما یُطبق علیھ الجزاء الأشد ، أما       ة التزوی وع جریم ة وق  فى حال

ة            من شخص والإستعمال من شخص آخر فإن كل متھم یخضع لعقوب

  .  الجریمة التى إرتكبھا

                                                
  .  وما بعدھا٥٥وجدى شفیق ، المرجع السابق ، ص / د ١

                                               
 



 ٣٤٤

ى          زورة إل ة م تعمال بطاق ة إس ضوع جریم ى خ ب رأى إل د ذھ وق

ادة     ى الم ررة ف ة المق ان    ٣٣٦العقوب وافر أرك صرى لت ات م  عقوب

راز أوراق أو م     دیم أو إب ث أن تق صب حی ة الن ر جریم ستندات للغی

ستخدمھا     ى ی ة الت رق الإحتیالی ن الط د م زورة یُع ة أو م واء حقیقی س

اء إلا إذا      ى الوف ة المزورة ف ذه البطاق صحة ھ اجر ب ام الت تھم لإیھ الم

  .ثُبت إھمال من نسبت إلیھ البطاقة

سرقة  ة ال ال    جریم تلاس م ا إخ سرقة بأنھ صرى ال ھ الم رف الفق ع

ھ وی   ة تملك ر بنی وك للغی ول ممل سرقة  منق ان ال ك أن أرك ضح من ذل ت

  : ھى

  الركن المادى 

ا   ازة حاملھ ن حی اء م ة الوف راج بطاق ى إخ ل ف تلاس ویتمث و الإخ وھ

  . رغم إرادتھ ودخولھا فى حیازة السارق للإستیلاء علیھا

  محل جریمة السرقة 

  . ھو البطاقة ذاتھا من حیث أنھا تعتبر من المنقولات

  الركن المعنوى 

ائ    و القصد الجن اب       وھ ى إرتك سارق إل ة ال ى إتجھت نی وافر مت ى ویت

فعل الإختلاس الواقع على المنقول المملوك للغیر، بمعنى أنھ بمجرد           

اه        ة وإتج ا كامل ى حیازتھ تیلاء عل ة أى الإس شخص للبطاق إختلاس ال

ھ      شرعى فإن ا ال نیتھ إلى تملكھا وھى مملوكة لشخص معین ھو حاملھ

ب عل         سرقة ویعاق ة ال ادة     یكون إرتكب جریم ا بالم انون    ٣١٨یھ  من ق

یُعاقب بالحبس مع الشغل مدة    " العقوبات المصرى والتى تنص على      

                                               
 



 ٣٤٥

ا شئ من الظروف                  وافر فیھ ى یت سرقات الت ى ال لا تجاوز سنتین عل

شددة  ة      " ١الم تعمال البطاق ائى أن إس ھ الجن ن الفق ب م رى جان ، وی

تھم             ة نصب لإنتحال الم ى جریم ر ینطوى عل  المسروقة من قبل الغی

الى یكون إستخدام                ى ،وبالت ة الحقیق ل البطاق اذب ھو إسم حام إسم ك

ب   رى جان ا ی ان كم ود ائتم ھ بوج ى علی اع المجن ة لإقن یلة إحتیالی وس

تعمال      ھ إس رقة، لكون ة س شكل جریم ل ی ذا الفع ھ أن ھ ن الفق ر م آخ

  . ٢مفتاح مصطنع لأن البطاقة الإئتمانیة من قبیل المفاتیح المصطنعة 

ضاء   ب الق ال     وذھ ة إحتی ب لجریم ون مرتك تھم یك سى أن الم الفرن

اذب         ستعملاً إسم ك سروقة م ان م تتمثل فى قیامھ بإستعمال بطاقة إئتم

ة        وھو إسم حامل البطاقة الحقیقى، وھو أحد الصور الإحتیالیة لجریم

ذلك أن إستعمال البطاقة المسروقة من قبل الغیر یُعد إرتكاباً     . النصب

دمات     لجریمة نصب حیث أن مستعم    ى سلع وخ ل البطاقة یحصل عل

ان              ة والإئتم ر بصحة البطاق ھ للأخی د إیھام اجر بع ن الت ھ م مُسلمة إلی

دى           ذب وھو إح ة الك ستعمل البطاق الممنوح بواسطتھا أى إستخدام م

الطرق الإحتیالیة مما یشكل جریمة النصب ولیس السرقة كما أن من   

ة   ن الماكین دى م سحب النق ھ ال ة یمكن تعمل البطاق طة إس اً بواس  إرادی

ة   صور الإحتیالی دى ال و إح ش وھ ق الغ ن طری سروقة ع ة الم البطاق

ول              ى قب از عل ل الجھ ا یحم بإتخاذه صفة كاذبة وھى صفة الحامل مم

  .٣ذلك

                                                
  .وجدى شفیق فرج ، المرجع السابق/ د ١
 . ٥٧وجدى شفیق ، المرجع السابق ، ص / د ٢
  وجدى شفیق ، المرجع السابق/ د ٣

                                               
 



 ٣٤٦

  المطلب الثالث

  ئتمان الحمایة الجنائیة لبطاقة الإ

  وأحدث التقنیات الحدیثة لھا

ى الفقھ والقضاء المستقر عملاً  فى القواعد العامة للقانون ولد  

  .  أن البطاقة فى حد ذاتھا مالاً منقولاً

رائم         لاً لج ا مح ذى یجعلھ ر ال ولاً الأم الاً منق ة م ت البطاق ا كان ولم

سرقة              ة ال صلح أن تكون محل جریم الإعتداء على الأموال أى أنھا ت

  . والنصب وخیانة الأمانة

اح  ھ ص ى علی سلمھا المجن وز أن ی انى ویج سرقھا الج وز أن ی ب فیج

ھ فیخون                 ق علی ین متف البطاقة إلى الجانى لإستعمالھا فى غرض مع

ولاً          سھ مح ساب نف ر لح رض أخ ى غ ستعملھا ف ة وی انى الأمان الج

  . ١الحیازة الناقصة إلى حیازة كاملة

ق         ى تحقی ھ عل ھ بقدرت ى علی ام المجن انى بإیھ وم الج وز أن یق ویج

 على مشروع وھمى كاذب لكونھ صاحب صفة ما، ویستولى بعد ذلك

البطاقة ویقوم بسحب مال المجنى علیھ نتیجة إستعمال الجانى لطرق     

  . إحتیالیة

ة          اك نوعی ا رصید لأن ھن یس لھ ة ل أن البطاق ولا یعتد بدفاع الجانى ب

  . من البطاقات تسمح لصاحبھا بالسحب على المكشوف

                                                
كندریة ،           / د ١ ة ، الإس ات الجامعی ا ، دار المطبوع ة لھ ة الجنائی ان والحمای ات الإئتم أمیر فرج یوسف ، بطاق

  .  وما بعدھا١٧٢ ، ص ٢٠٠٨

                                               
 



 ٣٤٧

ولا یعتد بدفاع الجانى بأن البطاقة فى ذاتھا عبارة عن قطعة مستطیلة 

ة     من ال  ك لأن تفاھ ا ، ذل ة لھ بلاستیك الملصق بھ شریط ممغنط لا قیم

  . المال لا تعدم كونھ مال یجوز أن تقع علیھ السرقة

رر   ف المح ذ وص ة تأخ ة الممغنط ى أن البطاق شیر إل ا أن ن ولا یفوتن

ى       ة الت ن الجھ ارة ع ات عب ا بیان دون علیھ ى م ى إذ ھ الإلكترون

ة    ا دلال وز لھ احبھا ورم م ص درتھا وإس دى أص ا ل د إدخالھ ة عن معین

  .الصراف الآلى لقراءتھا

ویترتب على ذلك جواز أن یكون بطاقة الإئتمان محلاً لجرائم تزویر      

ال        ى م المحررات فى حالة تزویر بطاقة الإئتمان بھدف الحصول عل

ند      ى س ة ھ ات الإلكترونی ك البیان ا تل ة بحملھ ك لأن البطاق ر، ذل الغی

غیر حقیقتھ لأن التزویر ما ھو إلا     إلكترونى عرفى یجوز أن یزور بت     

  . تغیر الحقیقة

وى    ون معن ضاً أن یك صبح أی ا ی ادى كم ر م ون التزوی صح أن یك وی

ذف أو الإصطناع       ویكون كذلك فى حالة قیام الجانى بالإضافة أو الح

للأختام والبصمات والصور الملصقة على البطاقة لشخص أخر غیر   

  ). ت  عقوبا٢١١/ م ( صاحب البطاقة الأصلى 

ان    ة الإئتم ادى لبطاق ر الم ھ التزوی ق علی ا یطل ذا م ر . وھ ا التزوی أم

خص أخر                 خص شخصیة ش ة إنتحال ش ى حال و یكون ف المعنوى فھ

ار     داً إنك رى متعم ر وشخصیة أخ م أخ ذاً إس ك متخ ع البن ل م والتعام

                                               
 



 ٣٤٨

ا          ھ بم ى علی خص المجن ة ش ى بطاق تیلاء عل دف الإس صیتھ بھ شخ

  . ١تحتویھ من خدمات وأموال

ریك        ھ ش ال كون ك ح سئول بالبن ف الم ام الموظ ق إیھ ك عن طری وذل

حسن النیة لا یتوافر لدیھ القصد الجنائى بالمساعدة أو التحریض ـ أو  

  . عن طریق الموظف المسئول بالبنك حال كونھ شریك سئ النیة

م      سنة    ١٦٣والمطالع للقانون رق ص      ١٩٧٥ ل د أن ن وك یج شأن البن  ب

ات أو        معا(  تنص على ٥٦/المادة   وك ببیان ى البن دم إل ة كل من یتق قب

واع       ن أن وع م ى أى ن صول عل صد الح حیحة بق ر ص أوراق غی

التسھیلات الإئتمانیة دون وجھ حق بالحبس وبالغرامة بما لا یقل عن          

خمسمائة جنیھ ولا تزید عن خمسة ألاف جنیھ وفى حالة العود یُعاقب 

  . بالحبس والغرامة معاً

ت بغرض إستخراج بطاقة ممغنطة وتم إستخدام   وإذا كان تقدیم البیانا   

ة            ات للحقیق ة البیان ة مخالف ى حال ا ف تلك البطاقة فعلاً فإنھ یسرى علیھ

  . ٢م١٩٧٥ لسنة ١٦٣ من القانون رقم ٥٦نص المادة 

شركات       ن ال د م ة تع صفة عام وك ب ذكر أن البن دیر بال ن الج وم

ل     ذى یجع ر ال ة الأم ة للدول ر تابع ا غی ال كونھ ساھمة ح وك الم  البن

ادة  نص الم اً  ل ة طبق صفة عام ات ٢٠٦/ ب انون العقوب ن ق رراً م  مك

ادة    ص الم ب ن ة بموج ة محمی ة أو حكومی وك خاص ت البن واء كان س

ھ         ٢٠٦/ ى أن نص عل ى ت ات الت انون العقوب ن ق رراً م ب  (  مك یُعاق

ادة     بالسجن مدة لا تزید على خمس سنین على الجرائم الواردة فى الم
                                                

  .  وما بعدھا١٧٣أمیر فرج یوسف ، المرجع السابق ، ص / د ١
  . ر فرج یوسف، المرجع السابقأمی/ د ٢

                                               
 



 ٣٤٩

ساھمة أو   السابقة ـ إذا كان   شركات الم دى ال .....  محلھا أختاماً أو لإح

ت      شأة إذا كان ة أو من ة أو منظم ركة أو جمعی سة أو ش ة بمؤس خاص

أى صفة       ا ب الدولة أو إحدى الھیئات العامة تساھم فى مالھا بنصیب م

  ).  كانت 

ة    ة الإئتمانی رر البطاق ى مح ر ف ار التزوی ك إعتب ى ذل ب عل ویترت

راً ف  ة تزوی ة   الإلكترونی ة الجنای ھ بعقوب ب علی مى یُعاق رر رس ى مح

ھ            ب علی شریعات تعاق ض الت ى حین أن بع انون المصرى ف بقرار الق

  . بعقوبة الجنحة

ولكن بعض التشریعات تفرد للبنوك تشریعات خاصة ببطاقة الإئتمان 
ى  ٢٥٩/  مثل التشریع الكویتى الذى ینص فى المادة  ١ ك  "  منھ عل ذل

ة   بمعاقبة التزویر فى محرر    وك بعقوب رسمى أو ورقة من أوراق البن

  ".  ٢الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات 

دیمھا             ك بمجرد تق ان بإستعمالھا وذل ة الإئتم وتقع جریمة تزویر بطاق

ھ               ع علم ا م ر حقیقتھ دھا أو تغیی ھ بتقلی ا مزورة أو قیام وھو عالم بأنھ

  . بذلك

ة الإئت       ستعملاً البطاق ال م لوك الإحتی انى س ذ الج د یتخ ى  وق ة ف مانی

حیحة وھو صاحب              ة ص د تكون البطاق المشروع الوھمى الكاذب وق

ة             ا البطاق البطاقة ولكن یدعى أن بمُكنة البطاقة شراء أشیاء لا تغطیھ

  . أو تكون البطاقة فترة صلاحیتھا قد إنتھت

                                                
 أنظر القانون الاماراتى إذ یأخذ حكم التزویر فى أوراق عرفیة  ١
 أنظر التشریع الكویتى  ٢

                                               
 



 ٣٥٠

یلة     ة وس ة الإئتمانی ذ البطاق ا أى أن یتخ ل بھ ك یتعام ن ذل الرغم م وب

  . رینللنصب والإحتیال على الأخ

ادة             نص الم اً ل ات المصرى وطبق انون العقوب اً للق ك طبق وقد یكون ذل

د          ٣٣٦/ ة كون الجانى ق ى حال ة ف ة النصب متحقق ر جریم ى تعتب  الت

ة من شأنھا       إتخذ صفة كاذبة أو إسم كاذب أو بإستعمال طرق إحتیالی

ة          ى عكس الحقیق اذب عل وھمى الك إیھام الآخرین بوجود المشروع ال

یس      والواقع وذلك    ت ل ول أو ثاب ال منق ى م حتى یتسنى لھ التصرف ف

  . ملك لھ ولیس لھ حق التصرف فیھ

ومن أمثلة ذلك إبراز البطاقة الإئتمانیة للتاجر كى یستطیع أن یحصل 

على السلعة أو الخدمة إذ یتخذ سلوك الجانى إیھام ماكینة الصرف أنھ 

ھ الإ               سنى ل ى یت ا حت ھ سارقاً لھ ى حال كون ة ف ستیلاء  صاحب البطاق

احب      فة ص م وص اذ إس ك بإتخ ة وذل ود بالبطاق ان الموج ى الإئتم عل

  . البطاقة على عكس الحقیقة والواقع

سرقة    ة ال ت بجریم د إرتبط صب ق ة الن ا أن جریم ة ھن والملاحظ

إرتباطاً  لا یقبل التجزئة إذ تكون جریمة النصب مترتبة على جریمة          

یس     والمجنى علیھ فى الج. السرقة التى وقعت أولاً  ك ول و البن ة ھ ریم

  . ١ماكینة الصرف الآلى

م      ا ت وق م ة تف الغ مالی سحب مب ة ب احب البطاق ام ص ة قی ى حال ا ف أم

ة                  ة خیان سأل عن جریم ل یُ إن العمی ك ف الإتفاق علیھ بین العمیل والبن

ة وإن              ى سبیل الأمان ة عل ك البطاق سلم تل د ت أمانة ، ذلك لأن العمیل ق
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ار      ة       كانت بعض التشریعات ترفض إعتب ة لأن البطاق ة أمان ك خیان  ذل

ة        ات ولا جریم انون العقوب ا ق ص علیھ لیست من ضمن العقود التى ن

  . إلا بنص

ة              ك أم صاحب البطاق ان البن ھ سواء ك ى علی ھ أن المجن مما لاشك فی

ب تعویض عن            دنى بطل م إدعاء م نھم أن یق ل م المضرور یجوز لك

ان   الأضرار التى لحقتھ من جراء قیام الجانى بإستعم       ة الإئتم ال بطاق

ھ ضرر      بطریقة مخالفة للقانون نتج عنھا جریمة وقعت علیھ سببت ل

متمثل فى فقد الرصید الموجود بالبطاقة الأمر الذى حال بین صاحب 

ى علاج أو             ستخدمھ فى صفقة أو ف ان سوف ی ذى ك البطاقة ومالھ ال

  . ١خلافھ

ھ إ     ة علی احب البطاق ى أن ص شیر إل ذكر أن ن دیر بال ن الج زام وم لت

ر        ستعملھا أخ ى لا ی ة حت د البطاق ة فق ى حال ك ف إبلاغ البن دى ب تعاق

صیر    تھم بالتق ة م احب البطاق ون ص ى لا یك ك وحت راراً بالبن إض

والرعونة التى لحقت ضرراً بالبنك، الأمر الذى یلزم صاحب البطاقة 

د               ة ق د البطاق ك عن فق لاغ البن ھ بتقصیره عن إب ك إذ أن بتعویض البن

  . ن الإستیلاء على الرصیدمكن الجانى م

إبلاغ   ل ب زام العمی دأ إلت سیة مب نقض الفرن ة ال رر محكم ك تق ى ذل وف

ة مضرور              البنك فى حالة فقده للبطاقة برغم من كون صاحب البطاق

  . ھو الأخر

  

                                                
  . وما بعدھا١٧٦أمیر فرج یوسف، المرجع السابق، ص / د ١

                                               
 



 ٣٥٢

  ١المركز الجمھورى للبحوث والدراسات الأمنیة 

ا        ى أنھ ة  الجریمة البلاستیكیة جریمة معلوماتیة خطورتھا تكمن ف بواب

رمین      درات والمج اب المخ ذرة ، وأقط وال الق لى الأم رور لغاس الم

شطتھم   وا أن تیكیة أن یمارس ھ البلاس ا تقدم لال م ن خ نھم م ذین یمك ال

ت         ا كان اً ولم ان جرم رعى وإن ك اء ش ى خف ة ف ویلاتھم الحالی وتح

تخدام          ن إس ئة ع ستحدثة الناش رائم الم ن الج تیكیة م رائم البلاس الج

  . وجیا الحدیثةوإستغلال التكنول

ف         ن التكیی ث ع ضروریة البح ور ال ن الأم بحت م د أص فق

  : ئتمان للصور المختلفة لجرائم بطاقات الإ

ث      : ً أولا ستلزم بح عاراتھا ت ان وإش ات الإئتم ر بطاق ة تزوی عملی

ات        ك لأن بطاق ررات ذل ى المح ر ف ة التزوی ة لجریم ام العام الأحك

ة وغ    ة مرئی ات خاص ى إلا بیان ا ھ ان م ة  الإئتم ة معالج ر مرئی ی

وك               ن البن ا ھى إلا محررات صادرة م إلكترونیاً وكذلك إشعاراتھا م

سحب       ة ال ى عملی ویقوم حامل البطاقة بالتوقیع على تلك الإشعارات ف

  .أو الإیداع النقدى 

ا  ا     : ثانی وافر فیھ ان تت ة الإئتم ى بطاق ة عل ات المرئی ك أن البیان لاش

ات      سبة للبیان ا بالن رر أم ات المح ة    مقوم ة والمعالج ر المرئی غی

ھل : إلكترونیاً على البطاقة فإن عملیة تغییرھا تدفعنا الى تساؤل مھم   

یمكن القول بأن التغییر وقع على محرر؟ الإجابة ھنا نجدھا فى إتجاه     

رر         رة المح ى أن فك ات إل انون العقوب رح ق ى ش ھ ف ن الفق ب م جان
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ا أى     النظر إلیھ شف ب ى تست وز الت ة الرم رض أن دلال ة تفت  أن حاس

ھ         الى فإن البصر ھى التى تكتشف الفقرة التى یُعبر عنھا المحرر وبالت

ة          ة والمعالج ر المرئی ات غی ن بیان سجیلھ م م ت ا ت رراً م د مح لا یع

ر             ات غی ى البیان رة المحرر ف وافر فك ة ت إلكترونیاً حیث كانت الأھمی

دث  المرئیة والمعالجة إلكترونیاً وبالتالى تتحقق جریمة التزویر إذا     ح

  .  تغییر فى المحرر وتوافرت بقیة أركان التزویر

ة      : ثالثا   ستندات مزورة بالبطاق حیحة بم إستصدار بطاقات إئتمان ص

ن    ھ م اب موج سیة أو خط ھادة الجن سفر أو ش واز ال صیة أو ج الشخ

ق       ا تنطب ام مزورة ، ھن الجھة التى یعمل بھا ببیانات غیر سلیمة وأخت

ام العا   ة الأحك ذه الحال ى ھ ررات   عل تعمال المح ر وإس ة للتزوی م

  . ١المزورة

بعد ھذا العرض لابد من أن نضع صوراً تقى الجمیع خطورة     

  : الجریمة البلاستیكیة ونجد ھذا فى ضرورة إتباع الأتى 

رقم       ١ اء ب دم الإكتف ت وع ق الإنترن ن طری شراء ع ام ال ر نظ ـ تغیی
ب أخرى       اك مطال ون ھن ل یجب أن تك ط ب ة فق ة الإئتمانی ل البطاق مث

صیة        ق الشخ رقم تحقی ل ك ن العمی ات ع ب بیان رورة أن تطل ض
م              ة ویجب إدخال رق ى البطاق ) كودى  ( والعنوان والتوقیع المعتمد ف

بعض     ان ل ات إئتم ام بطاق اط أرق ستغل إلتق ى لا یُ ل حت اص بالعمی خ
  . العملاء من الشبكة وإعادة التعامل بھا دون علم أصحابھا

ات تتضمن         -٢ دة بیان ات        إنشاء قاع ضایا بطاق ة عن ق ات كافی معلوم
الإئتمان فى الداخل، وأحدث أسالیب المواجھة لھذه الجرائم من خلال 
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ستعمل     ى ت ة الت ات العالمی ع المنظم اون م سیق والتع زا ( التن الفی
  . للإستفادة من الخبرة فى ھذا المجال) والماستر كارد 

ة بوا   -٣ ع الإلكترونی ات البی ى ماكین دورى عل یش ال طة  التفت س

  .  متخصصین لكشف أى تلاعب فى نظم تشغیلھا

دى  -٤ سجیة ل وق البنف عة ف شف بالأش زة الك وفیر أجھ رورة ت  ض

  . موظفى البنوك المتخصصین لبطاقات الإئتمان

ستغل              -٥ ى لا یُ ا كل عام حت ان لحاملیھ  یجب تغییر رقم بطاقة الإئتم

شفیر  نفس الرقم فى البطاقات المنتھیة الصلاحیة بتغیر البیانات           بآلة ت

  .البیانات على الشریط الممغنط من الرصید وتواریخ السحب وخلافھ

 زیادة الدورات التدریبیة المتخصصة لموظفى البنوك العاملین فى -٦

شف عن            ى طرق الك ة للتعرف عل مجال بطاقات الإئتمان الإلكترونی

ام والأوراق      صیة والأخت ق الشخ ة بتحقی ات الخاص ر البطاق تزوی

  .  ١ى إستجواب بطاقة الإئتمان المستخدمة ف

ة             أما بالنسبة لبطاقة الإئتمان فكما نحمى حاملھا من الجریم

  : البلاستیكیة فیجب أن ندعمھا بالأتى 

ر أو     ث لا تظھ ة بحی ة رقیق ى طباع ع عل ریط التوقی وى ش ـ أن یحت أ

  . تظھر بصورة مشوھة عند تزیف طباعتھا بالحاسب الآلى

ادة شریط ا    ؤدى      ب ـ دمج مكونات م ة ت واد كیماوی ة بم ع الورقی لتوقی

  .  إلى تغیر اللون فى حالة أى محو آلى أو كیماوى

  . ج ـ إستخدام أختام ضاغطة وأحبار مؤمنة غیر مرئیة على الصورة
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ت          اً تح ى توھج ة تعط ر مرئی ة وغی ة مؤمن ار فلوری ع أحب د ـ وض

حة  الأشعة دون  البنفسجیة فى شریط التوقیع للتعاون الأمنى فى مكاف       

  . الجریمة البلاستیكیة

ى         ة ف زة الأمنی ین الأجھ دولى ب اون الإقلیمى وال ة التع رز أھمی ا تب ھن

رات             ات والخب ادل المعلوم قضایا وجرائم بطاقات الإئتمان بغرض تب

إن       راً ف صة وأخی ة المتخص ة والدولی ب الإقلیمی لال المكات ن خ م

ى   الجریمة البلاستیكیة ھى جریمة خطرة تنبھ إلیھا المجتمع         دولى ف ال

ى        د ف ذى عق امن ال ول الث ؤتمر الإنترب ى م داً ف رن الماضى وتحدی الق

ى    ١٩٩٢أتاوا بكندا سنة     ة الت م وأشار المؤتمر إلى تعاظم تلك الجریم

دولى ،         ستوى ال ى الم ة عل ة العام دى الظواھر الإجرامی أصبحت إح

ى      صدى العلم ى ضرورة الت ھ إل ا أن ننتب تم علین ات یح ذى ب ر ال الأم

ل              وإلقاء   اً عن الأمث ة بحث ك الجریم ة لتل الضوء على الصور المختلف

ة           ذه الجریم ادى لھ دلیل الم ص وإشتقاق ال ة والفح فى طرق المواجھ

ة      ر الجریم ھ عب اولات إختراق ن مح صاد م احى الإقت ل من ة لك حمای

  . المنظمة

  :  ١بطاقات الإئتمان عرضة للتزییف والسرقة 

ات الإ رض بطاق صرفیون أن تع راء م د خب ر وأن أك ان للتزوی ئتم

دیم                م یقومون بتق ا أنھ دة منھ المزیفین یلجأون عادة إلى مناورات عدی

ة         سات المالی اجر والمؤس ال والمت ى المح املین ف ى الع اوى إل الرش

ة             ات المتداول ومكاتب البرید والشركات ، للحصول على أرقام البطاق
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على وإستخدامھا فى إصدار بطاقات مزیفة وعادة ما یركز المزیفون    

ى             ة ـ وعل ات الذھبی ع ـ كالبطاق ان المرتف ات ذات سقف الإئتم البطاق

أفراد ذى سمعة تجاریة عریقة لدیھم طاقة دفع كبیرة ، حیث یجمعون 

ق سرقة الإیصالات         أرقام الحسابات والأسماء الخاصة بھا عن طری

اجر             ادق أو المت أو الفواتیر ، وقد یجند المزیفون أحد العاملین فى الفن

ادق عن        كى یز  ذه الفن رواد ھ ودھم بأرقام بطاقات الإئتمان الخاصة ب

  . طریق الفاكس أو أسالیب الإتصالات الحدیثة

اص     از خ ل جھ وم بعم صة تق ة المتخص شركات العالمی ل ال ا جع مم

صمیمھ          رى ت راع ج و إخت ات وھ ذه البطاق ر ھ شف تزوی ھ ك مھمت

د      د أح ى   مؤخراً لحمایة البطاقة الإئتمانیة من التزویر ویُع ث صیحة ف

از               ى جھ وم عل ذى یق راع ال ذا الإخت ر ، ولھ مجال الكشف عن التزوی

ة        ل البطاق التحقق من حام یُوضع فى أجھزة البیع الإلكترونیة ویقوم ب

ائق       ن الع دة ولك ائج جی اءت النت صمة ، وج ق الب ن طری ى ع الحقیق

ھ        اع تكلفت ى ارتف ل ف از یتمث ذا الجھ شار ھ ام إنت ف أم ذى یق د ال الوحی

تراط دار        وإش ى م دمات عل وفیر الخ ة لت ة عالی بكة تقنی ود ش ھ بوج

  . ١الساعة

أى حال من          ا ب سكوت علیھ كما أكد خبراء أن ھذه القضیة لا یمكن ال

ام          سھا أم ة نف الأحوال حتى لا تتفاقم حدتھا وسوف تأخذ درجة الأھمی

ا     ة تعاملاتن سرقات ، ولحمای ن ال رى م رائم الأخ سائر الج انون ك الق

  . فتح القضیة فى ھذا التحقیقبالفیزا كارد لن

                                                
  .أمیر فرج یوسف، المرجع السابق/ د ١

                                               
 



 ٣٥٧

صر      ك م ان ببن ة الإئتم ام إدارة بطاق دیر ع ول م ات : تق إن بطاق

الإئتمان بدأت الظھور فى مصر مع بدایة الثمانینات فى ظل إستقرار     

ة        ى مجموع صوراً عل دارھا مق ل إص صادیة وظ اع الإقت الأوض

ن         رب م ا یق صریین م ن الم داً م دودة ج دأت    ١٠مح م ب نوات ث  س

ى      عملیات   إصدار بطاقات الدفع یتزاید مع بدایة إشتراك بنك مصر ف

  .  ١م١٩٩٢عضویة منظمة الفیزا الدولیة فى عام 

دفع داخل مصر        : وتضیف   ات ال ل ببطاق ى التعام أن ھذا الإنتعاش ف

ى           ن محترف د م ار العدی ھ أنظ ى توج سى ف سبب الرئی ان ال ذى ك ال

سوق   ى ال صب إل ات الن ى عملی دفع ف ات ال تخدام بطاق صریة، إس الم

وتعمل ھذه المجموعة من خلال شبكات عالمیة منظمة وذات مخطط     

ن    وك مم لاء البن ة بعم ات الخاص ى البیان صول عل ى الح وم عل یق

ات   ة للبطاق ع مماثل ات دف ر بطاق تم تزوی ع وی ات دف ون بطاق یحمل

صدرة      ر الم ى دول غی تخدامھا ف شفرة لإس س ال ل نف ة وتحم الحقیقی

  . للبطاقات

ت  ك: وقال ذھب   إن بن ار ال اص تج ار خ ع التج ذر جمی صر ح  م

ات الخاصة          دم مراعاة التعلیم المتعاملین بالفیزا كارد من خطورة ع

ات                ق من العلام ع والتحق ات البی ام عملی ل إتم ارد قب بالكشف عن الك

ات     ارد       " الممیزة لبطاق زا والماستر ك ة    " الفی ى موافق والحصول عل

ة بالب   ات الخاص ز البطاق لال مرك ن خ سبقة م ن  م ق م ك والتحق ن

د        ق الشخصیة وق ستند تحقی شخصیة العمیل حامل البطاقة من واقع م
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 تاجر یعملون فى ٦٥٠٠تجاوز عدد المتعاملین بھذه البطاقة أكثر من  

  .  نشاطاً على مستوى محافظات مصر٥٢

اھرة     ة ظ ود لمواجھ ضافر الجھ ب بت ك طال ى أن البن ارت إل وأش

ى          شر ف ى تنت ارد ، الت الفیزا ك اً من      النصب ب الم حالی ع أنحاء الع  جمی

ذه         ى ھ ة ف وك العامل ین البن ل ب سیق العم ة وتن ات دولی لال منظم خ

ادة      ضرورة زی ت ب ة ، وطالب ى المنطق صاد ف ة الإقت ة لحمای الخدم

ت الحالى       ى الوق الوعى لدى الجمھور العربى بأھمیة ھذه البطاقات ف

رم        م تج شریعات ونظ ن ت صادى وس ع الإقت سین الوض ك لتح ، وذل

ى    ع بة عل ة مناس رض عقوب ات وف ذه البطاق ف ھ ر أو تزیی ة تزوی ملی

ل      إستعمال الكروت المزورة حتى یطمئن رجال الأعمال والتجار لمث

  . ھذه البطاقات

  ١عاصمة التزییف 

وعین من               الم بإستخدام ن أوضح أن التعامل یجرى فى معظم دول الع

ة   وسائل المبیعات ھما الشیكات وبطاقات الإئتمان وكلما كان    اك ثق  ھن

  .  فى وسائل الدفع یتم تنظیم ھذه الوسائل بقوانین رادعة

ول    ان یق ات الإئتم ف بطاق ان : وحول تزیی ات الإئتم ف بطاق إن تزیی

ستوى      ى الم دث عل ا یح ع م ة م ة بالمقارن دول العربی ى ال دودة ف مح

العالمى فمثلاً منحت دوائر الشرطة الكندیة مدینة تورنتو الكندیة لقب      

مة ال در      العاص ى تق ان ، والت ات الإئتم ف بطاق ات تزیی ة لعملی عالمی

ر من         د مصادرة أكث ان   ٧٥٠٠قیمتھا بالملیارات وذلك بع ة إئتم  بطاق
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ى        ة ف ازل الواقع د المن ى أح رت عل ة ج ة مداھم لال عملی ة خ مزیف

ة    واحى منطق شموندھیل " ض ات   " ریت ذه البطاق ف ھ رى تزیی وج

شف  ا وت م طبعھ ث ت ة ، حی ة للغای صورة متقن ة ب ام المطابق یرھا بالأرق

ات     ن العملی ى م اً وھ داولھا حالی رى ت ى یج ان ، والت ات الإئتم لبطاق

ت عصابات              د تمكن ا فق و  " الكبرى التى تم الإعلان عنھ من  " تورنت

صدرھا    ى ی ك الت ل تل اً مث دو تمام ى تب ان لك روت الإئتم ناعة ك " ص

 فیرست " ومصرف  " اوف أسكوتلندا  " وبنك  " شیس مانھاتن بنك    

ى     " أوف كالیفورنیا   " وبنك  " فیدرال   صنع ف ى ت كما أن البطاقات الت

و"  ل   " تورنت رى مث دات أخ ى بل ا ف رى طرحھ ونج  : یج دا وھ ھولن

  .  كونج

  ١شبكات متخصصة 

إن فكرة إستخدام بطاقات الإئتمان نابعة من المجتمع الامریكى ، لأنھ       

شی          ود ل ل نق ة  مجتمع إستھلاكى والفرد فیھ لا یمیل إلى حم وع الجریم

ھناك وإرتفاع معدلات الإدخار ومستوى المعیشة ، فضلاً عن الوعى 

تخدام    ث إن إس ة ، حی ات النامی س المجتمع ع بعك تھلاكى المرتف الإس

شراً          یس منت بطاقات الإئتمان محددة ، وبالتالى تزییف ھذه البطاقات ل

ى    عة ف صورة واس شر ب ل ینت ة ب دول العربی ى ال ة ف صورة ملحوظ ب

  .  غیرھا عن طریق شبكات متخصصة فى عملیة التزییفأمریكا و

اف د ة     . وأض وق عالمی ر س شكل أكب دة ت ات المتح زى أن الولای رم

ن          ر م ب الأكب ل الجان ى تتحم ذلك فھ ان ل ات الإئتم تعمال بطاق لإس
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ى        ف عل ات التزیی ا نصف عملی عملیات جرائم التزییف حیث تقع فیھ

 الجانب الأكبر منھا %٣٠مستوى العالم ویبلغ نصیب أوروبا حوالى      

  . ١لبریطانیا

ات الإ لكى    بطاق ف اللاس ة التعری ان بتقنی ض    ئتم شى بع تف

   .أسرارك

   :لتزام بالبطاقات القدیمةالأفضل أمنیاً الإ

ذى         ان ال ات الإئتم د من بطاق فى واشنطن قد تكون حاملاً النوع الجدی

رب              خص یقت ى أى ش ك إل یقوم ببث المعلومات الشخصیة الخاصة ب

  . حاملاً  جھاز مسح إلكترونیاًمنك 

ام     تستخدم ھذه البطاقات الجدیدة والتى أصدر منھا الملایین خلال الع

سح      RFIDالماضى ، تقنیة التعریف اللاسلكیة       زة الم  التى تتیح لأجھ

ذه       ل ھ ة وتحم سافات متفاوت ن م ا م ة منھ ارات الرادیوی راءة الإش ق

شریحة الكوم     ة المزروعة   الإشارات المعلومات المخزنة فى ال بیوتری

  . فى البطاقات

سات        ن مؤس ادیمیون وم احثون أك دھا ب ة أع ى دراس تناداً إل وإس

یتس و      ة ماساشوس ى جامع ة ف ركات تجاری ھ  " وش " و " آر إس إی

ا  ة    " إنیلت ة بطاق مك وورق ث إس تقوم بب ات س ذه البطاق ة ھ إن أغلبی ف

ز ا   ( الإئتمان الخاصة بك وتاریخ نفاذ مفعولھا        ى  ولكن لیس الرم لأمن

ام    ة أرق ن ثلاث ف م ل   ) المؤل ك یحم القرب من ف ب خص یق ى أى ش إل

ة         و ، من جامع جھازاً للمسح وقام أحد ھؤلاء الباحثین ، وھو كیفن فی
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ة               دیث لمجل ر ح ة منقحة لتقری سخة الكترونی " ماساشوسیتس بتقدیم ن

  . ١أما النسخة غیر المنقحة فتتوفر على الإنترنت" بى سى وورلد 

ستخدم تقنی شحنات   RFIDة وت ب ال ة وتعق ع لمتابع اق واس ى نط  عل

ا   ائن تمریرھ ان للزب ات الإئتم یح بطاق وم تت ازن، والی ردات المخ وج

عبر أجھزة القراءة من دون إدخالھا فیھا ، وذلك فى مطاعم الوجبات   

السریعة والصیدلیات والأماكن الأخرى متیحة إجراء صفقات سریعة 

ول شركة       زا  " وسھلة وتق ا " فی ر من      أن ھن الم أكث ى الع وم ف  ٦ك الی

شق    ى ال ا ف ى إدخالھ اج إل ذى لا یحت وع ال ذا الن ن ھ ة م ین بطاق ملای

  . الخاص بھا وأن عددھا فى تزاید مستمر

ول          و یق ألف من      " وفى برید إلكترونى كتب فی ى تت ا الت ى مجموعتن ف

ا     ٢٠ ان ورقمھ ة الإئتم م بطاق ن إس ا ع شفت أغلبیتھ اً ك ة تقریب  بطاق

اذ  اریخ نف ا وت ا    " مفعولھ سح لھ ة م احثون عملی ذ الب دما نف ك عن وذل

دیلھا لكى    RFID) جھاز القراءة  ( بواسطة قارئة    اموا بتع  تجاریة، ق

ى الدراسة        ة وإستناداً إل ات الإئتمانی ات   " تعمل مع البطاق قامت بطاق

رى      ة كب ع أمریكی ات دف لاث ھیئ ع ث داً م اوب جی ذه بالتج ات ھ العین

  ".   الكبرىوالعدید من مصارف الإصدار

شركة        " فیزا  " وإستناداً إلى ناطق بلسان      ات ال إستخدمت شبكة بطاق

شفراً     التى تعمل من دون إدخالھا فى الشق الخاص بھا ، رمزاً أمنیاً م

أمین            ى ت ادر عل ر ق قادراً على حمایة أنواع معینة من الغش، لكن غی

  . الحمایة ضد شخص ما یقوم بسحب الإسم ورقم البطاقة
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زا  " ال لا یقوم الجیل الثانى من بطاقات  فى أى ح   اج   " فی ى لا تحت الت

واب              ر ن ت ، كبی ان تریبلی ول برای ا یق إلى إدخال بإرسال الإسم ، كم

یكون   دة وس ات الجدی ویر المنتج ن تط سئول ع شركة الم یس ال رئ

بمقدور البطاقات الجدیدة إرسال أرقامھا ، لكن من الصعب إستخدام         

م و     ن دون إس ام م ذه الأرق ن     ھ ل الأول م ع الجی ة وم ل البطاق حام

وم                  ات تق دار بطاق دم إص ى المصارف ع زا  عل البطاقات اقترحت فی

  .  ببث الإسم ، ولكن مع البطاقات الجدیدة فإن ھذا أضحى أمراً مطلوباً

ضیف  ت " وی ة " تریبلی ضاً أن لتقنی زا " أی صیراً " فی راءة ق دى ق م

ات  ن تقنی ف ع شكل مختل صل ب یة RFIDوتت ى  القیاس ة الت العادی

ن أن    ف یمك ن كی ال ولك ى سبیل المث ردات عل ى إدارة الج ستخدم ف ت

  تعلم إذا كانت بطاقتك تملك واحدة من ھذه الشرائح الإلكترونیة ؟ 

ة إستناداً           ة مرئی شرائح إلكترونی الجواب أن بعض البطاقات مجھزة ب

ات   " تریبلیت  " إلى الدراسة بخلاف غیرھا ویقول       زا  " أن بطاق " فی

تى لا تحتاج إلى وضعھا فى التجویف الخاص بھا لإجراء الإتصال        ال

ة     ة متموج رطة عمودی ة أش ن أربع ارة ع ة عب ة رمزی زة بعلام مجھ

  . ١سواء فى مقدمتھا أو ظھرھا

ة    ك بطاق ت تمل ا إذا كن ة م ل ، ولمعرف ین كام ى یق ون عل " ولكن لتك

ك الإتصال بمصرفك وسؤا       " فیزا   انى علی لھ من الجیل الأول، أو الث

ل      ى الأق ة ، أو عل ذه التقنی ن دون ھ ة م ھ بطاق ب من ك أن تطل ویمكن

ارات         ت إش ك كب ا یمكن مك كم ث اس وم بب ة لا تق ن  RFIDبطاق  ع
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دنیاً ، وأى  " قفص فاراداى  " طریق   الذى یستخدم شبكة أو غطاء مع

ى       ا عل ر عبرھ ك أن تعث ت یمكن ى الإنترن ریعة عل ث س ة بح عملی

  .  ضمن مثل ھذه الأقفاصمحافظ لوضع البطاقات داخلھا تت

وحتى بالنسبة إلى بطاقات الجیل الأول التى تقوم بإرسال الإسم ھناك 

وم          ذى یق ت ال ى الوق ھ ف ا ، إذ أن بعض العوامل التخفیفیة الأخرى منھ

ة        م أجروا     RFIDفیھ الباحثون بإستخدام قارئ اً إلا أنھ وفرة تجاری  مت

ا   تعدیلات فیھا تتطلب مھارات فنیة ومعرفة واسعة       و كم ، كما كتب فی

تین                وى بوص د س داً لا تبع ة ج ون قریب ة أن تك ى القارئ ى عل ینبغ

ض         ) سم  ٥(  ول أن بع و یق ر أن فی ة ، غی كما تقول مواصفات البطاق

و       دى بنح ذه ، أى الم صوى ھ سافة الق ضع الم اث ت اریر الأبح  ٦تق

  .  ١)سم ١٥( بوصات 

ا              صید الإحتی ھ ھو أن ال ك كل ى ذل اتیح    والمھم ف ى المف سطو عل لى وال

ات              واع الأخرى من سرقة الھوی شبكة ، والأن ى ال وكلمات المرور ف

ذین    رمین ال ث أن المج ى الأن بحی اً حت حى نجاح د أض شبكة ق ن ال م

وع من الغش            ذا الن ل ھ دھم لمث تھم وجھ یمارسون ذلك لن یھدروا وق

زال    ا ت ا م إن المخاطر حولھ ذلك ف ان ، ل ات الإئتم اول بطاق ذى یتن  ال

  .  غیر كبیرة فى الوقت الحاضر

راءات      ن الإج ة ولك ة ورھیب سرعة ھائل سیر ب ى ی ور التقن إن التط

ة     تعمالات التجاری ى الإس دم ف ذا التق ل ھ ل مث ى تعرق ى الت ة ھ الأمنی

والمعاملات بین الناس، بحیث ھناك الخطورة من الإختراق الذى من    
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ن ت  ى أى م ر ف شكل كبی ضرر والأذى ب دث ال أن یح ن ب ك الممك ل

ى     . المعاملات التى تتم   اج إل وبالطبع كل من یستخدم ھذه التقنیات یحت

أن یطمئن إلى معاملاتھ التى یقوم بھا، فلا تحدث أى من تلك الحالات 

ا   ھ كم از مھام ى إنج أخیر ف ى الت صب أو حت سرقة أو الن ا ال ى فیھ الت

  .  یحب ویرید

  : ١ ببصمة رادیویة دون توقیعاً ئتمانإبطاقات 

ى           قد یستغ  ع عل ى التوقی م ف نى الشخص فى المستقبل عن إستخدام القل

سرى الخاص         رقم ال إیصال إستخدام بطاقة الإئتمان أو حتى إدخال ال

رددات    ى ت د عل دة تعتم ة جدی ضل تقنی ك بف ة وذل صاحب البطاق ب

  .  الرادیو

تخدام   ا إس شوسیتس للتكنولوجی د ماسات سور بمعھ رح بروفی واقت

  .  ت الإئتمان كنوع من التوقیع الحقیقىالبصمة الرادیویة فى بطاقا

وقال البروفیسور سیلكر إن الطریقة التى یحرك بھا الشخص إصبعھ     

ذا                  ة إشارة خاصة بھ و محدث ر من إرسال الرادی د تغی على البطاقة ق

  .  الشخص

شبھ       : وقال سیلكر   وقیعى وت د تكون ھى ت ة ق عندما أقوم بحركة معین

    .ھذه العملیة مصافحة الشخص الأخر

ا           ست صعبة كم ان لی ات الإئتم ى بطاق و ف رددات الرادی فكرة وضع ت

ان         . یبدو ات الإئتم دار بطاق سئولة عن إص وقد أجرت المصارف الم

ة   سمیتھا       Master Cardالعالمی ى ت ة إصطلح عل ى تقنی  تجارب عل
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و     رددات الرادی صمة ت ة ب  Radio Frequency(تقنی

Identification  .(   

ارة عن     ى        ھذه التقنیة عب ة حت ى إشارة معین اد یتلق و لا یك از رادی  جھ

ذه   صبح ھ راء أن ت ض الخب ع بع لكیة ویتوق ارة لاس دوره إش ل ب یُرس

  .  التقنیة مألوفة خلال العشر سنوات القادمة

ة  ان العالمی ات الإئتم صارف بطاق ت م  ) Master Card( وقام

ان       ات الإئتم دة       . بإختبار التقنیة مع بطاق ة رائ ة بطاق م تجرب د ت من  وق

ان  ١٥ھذه التقنیة على مدار تسعة أشھر شملت      ألف مستھلك ، وبإمك

ك              ق تحری ضائع عن طری شتریھ من الب ا ی ل م الشخص أن یدفع مقاب

دورھا         ى ب زائن تتلق ن الخ ة م واع خاص ن أن القرب م ة ب البطاق

  .  ١المعلومات التى تنتقل عبر البطاقات 

تخ   ة وإس ویر التقنی یلكر تط سور س رح البروفی د إقت صائص وق دام خ

  .  موجات الرادیو كفحص أمان

ن        وز اونلای ى نی ى ب شاھدة الإصبع یتحرك حول     : وقال سیلكر لب بم

لوك               ن س ر م بع یغی ساطة أن الإص رى بب ا أن ن وائى یمكنن الھ

  ". الھوائى 

واقترح سیلكر أنھ بالإمكان استخدام ھذه الطریقة لتطویر نظام بصمة 

الذى قد یكمل أو یحل محل طرق أخرى و ) RFID(ترددات الرادیو 

  . لاستخدام بطاقة الإئتمان
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دة             ة الجدی شأن التقنی ا ب ة عن قلقھ وق المدنی وقد عبرت جماعات الحق

ة            لبعض الوقت خشیة أن یتم تعقب الأشخاص ولو من الناحیة النظری

  . عن طریق الترددات

ا           ى شئون التكنولوجی ست بحا : " وقال بیل تومسون ، الخبیر ف جة  لی

دم           ة ع بالضرورة إلى بطاقة إئتمان یمكن التعرف على ما بھا فى حال

  ".إستخدامھا ، بل أنت بحاجة إلى زر یستطیع أن یفتحھا ویغلقھا 

ك             : " وأضاف   ا علی صاً فم ت ل و كن سك ل وإلا فإن علیك أن تتخیل نف

رددات    صمة ت شف ب ة بواسطة مستك ول البطاق ط ح إلا أن تتجول فق

و  ات     ب ) RFID( الرادی ون بطاق ذین یملك خاص ال ن الأش اً ع حث

  . الإئتمان ھذه

  : ١ئتمان بالذبذبات قة الإكیف تعمل بطا

ستخدمین     سیة للم ر تلام ة غی ستعمل تقنی ى ت ان الت ات الإئتم إن بطاق

ارئ       ن ق القرب م ة ب ع البطاق لال وض ن خ شتریات م ن الم دفع ثم ب

ات ،  خاص بدلاً من مسحھا فى الجھاز أو تسلیمھا إلى موظف المب   یع

وھذه التقنیة مستخدمة بالفعل فى عدد من البلاد الأوروبیة والآسیویة      

ا  Blink، وفیما یلى نكتشف السمات الأساسیة التى تمیز بطاقات         وم

إذا كانت آمنة وكذلك سبب إھتمام شركات بطاقة الإئتمان بھذه التقنیة       

  .الجیدة
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  ؟  blinkما ھى 

ان   ة الإئتم دة blinkإن بطاق ى     الجی ة ف ان العادی ة الإئتم شبھ بطاق ت

نواحى كثیرة ، فھى تحتوى على إسم صاحب الحساب ورقم الحساب 

سى        اك شریط مغناطی ، منقوشات على وجھ البطاقة ، وفى الخلف ھن

ى أى       ة ف یحتوى على معلومات الحساب ، لذلك یمكن إستعمال البطاق

ت       ن الإخ ة ، ولك ان العادی ات الإئتم تخدام بطاق ھ إس ان فی لاف مك

  .  الرئیسى یكمن داخل البطاقة

دما تكون          blinkفداخل البطاقة    ذبات الإرسال ، وعن  ھناك رقاقة لذب

الرقاقة قریبة بما فیھ الكفایة من النوع الصحیح من المحطة الطرفیة،      

صاحبھا      ة ب ات الخاص ى المعلوم ة عل ة الطرفی صل المحط تح

شریط    و ال ن مح دلاً م ذلك فب ة، ل ى الرقاق ة عل سى والمخزن المغناطی

لاء   ل العم ة ، یحم ان العادی ات الإئتم ارئ بطاق لال ق ن خ ة م بالبطاق

ة،  BLINKبطاقتھم ببساطة على وضع بوصات من محطة           الطرفی

  . ١فالبطاقة لا تترك ید حاملھا مطلقاً

ل    ة ، ترس ان العادی ات الإئتم املات بطاق ع مع ال م ى الح ا ھ وكم
ق خط الھ         ة المعلومات عن طری ى المصرف   المحطة الطرفی اتف إل

اك               ان ھن ة إذا ك ساب للرؤی ص رصید الح ة وتفح الذى أصدر البطاق
شراء          ة ال تم عملی ة لكى ت ة وجود رصید     . رصید فى البطاق ى حال وف

ع            اد البی تم إعتم یصدر المصرف رقم تأكید إلى المحطة الطرفیة ، وی
ة         یل التقنی اول التفاص وف نتن ة، والأن س ل البطاق رور حام اء م أثن

Blink   
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 ٣٦٨

  : ١ وقارئ الذبذبات   Blinkتقنیة 

اك       ذبات ، وھن راءة الذب رة ق ى الفك ذه عل ان ھ ات الإئتم د بطاق تعتم

أشكال عدیدة من تقنیة القراءة ھذه، فعلى سبیل المثال ، جربت سلسلة 

Wal – Mart  وضع ھذا النوع من أجھزة القارئ  )RFID (  على

  . لیابضائعھا التجاریة ، حیث تستطیع تعقب المخزون آ

ستعمل  ن  BLINKوت اً م اً معین ب  RFID نوع ویره بموج م تط  ت

دمھا      ١٤٤٤٣ ISOالمقیاس الدولى   ى تق زات الت بعض الممی ع ب  تتمت

ل      ساسة، مث ضمن معلومات ح ى تت ات الت اً للتطبیق بة تمام وھى مناس

  . أرقام حساب البطاقات الإئتمانیة

  البیانات التى یتم بواسطة رقائقISO مشفرة ١٤٤٤٣   

 دا      تم سافة قصیرة ج ى م  تصمیم مجال الإرسال لكى یكون عل

ات ٤حوالى   نتیمتر ١٠( بوص ذلك ، )  س ة ل ل ، وكنتیج أو أق

إن  ن    ١٤٤٤٣ ISOف ر م ى أكث ستعمل ف ن  ٨٠ ی ة م  بالمائ

الم         ع أنحاء الع ى جمی معاملات بطاقات الإئتمان اللاتلامسیة ف

ة     اس لتقنی رة للمقی افات الأخی سمح الإض   ISO، وت

ابع     لت١٤٤٤٣ صمات الأص ل ب ة مث ات الحیوی زین البیان خ

ائق    سفر والوث وازات ال ى ج تعمال ف وه للإس ور الوج وص

 . الأمنیة الأخرى

ولكى یتم فھم كیفیة عمل البطاقة اللاتلامسیة والمحطة الطرفیة معاً ،        

م ، ١٨٣١ فى عام INDUCTIONیجب أن نتحدث أولاً عن الحث    
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سى ،     وكان من المعروف أن التیار الكھربائ  ل مغناطی ھ حق تج عن ى ین

  . وفى تلك السنة ، إكتشف مایكل فاراداى أنھ یعمل بالعكس أیضاً

ى         ى الأسلاك الت اً ف اراً كھربائی تج تی سى یمكن أن ین ل المغناطی فالحق

  .  وأطلق على ذلك الحث. مرت من خلال الحقل

ائیون      وفى بعض الحالات ، فإن الحث شئ یحاول المھندسون الكھرب

سى         فى منط  قتك بقدر كبیر من الخطوط الھاتفیة ، فإن الحقل المغناطی

وط    ى خط ة ف د الفولطی ستطیع تولی ة ی وط الكھربائی ن الخط اتج ع الن

اتف  ى          . الھ ى الإشارة الت شویش ف ى شكل ت ة عل ذه الفولطی ر ھ وتظھ

  . تعبر خطوط الھاتف

ات   RFIDأما بالنسبة للأجھزة التى تستخدم      ل بطاق  ، BLINK ، مث

مھندسون بتسخیر الحث ، بحیث تحتوى كل بطاقة على رقاقة فیقوم ال

ة    ل المحط ك ترس ى ذل لكیة، وعل ة س ى حلق افة إل غیرة بالإض ص

رب   . الطرفیة حقلاً مغناطیسیاً فى المنطقة التى تقع حولھا       دما تقت وعن

ة  ل        BLINKبطاق ى حق سلكیة ف ة ال دخل الحلق ة ، ت ھ الكفای ا فی  بم

  . ١المحطة الطرفیة ، مما یسبب حثاً

ة         ذه العملی وتقوم الفولطیة الناتجة عن الحث بتشغیل الرقاقة، ودون ھ

ى       ى الت ة ، وھ كل بطاری ى ش ا عل ة طاقتھ ل بطاق ل ك ب أن تحم یج

ة، ولأن                 ى النھای ة ف ستنفذ الطاق تضیف الوزن والحجم ، ویمكن أن ت

ام       إن نظ ة ، ف ة الطرفی ل المحط ن قب زودة م ة م  BLINKالطاق

  . معروف بأنھ نظام سلبى
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ة   صل بطاق دما تح ن   BLINKوعن ا م ة إلیھ ة المتدفق ى الطاق  عل

ة        ى المحط ات إل ال المعلوم الج بإرس وم المع ة ، یق ة الطرفی المحط

  .  میغا ھیرتز١٣٫٥٦الطرفیة فى تردد یبلغ 

ا         ى، ومقاومتھ ارن الحث ھ للتق راً لملاءمت ردد نظ ذا الت ر ھ د اختب وق

ى ا   ضة ف صاصھا المنخف سبة إمت ى ون دخل البیئ سانى،  للت سیج الإن لن

لال         ات خ شفیر البیان وم بت الج تق ى المع ة ف ث المبیت ة الح فأنظم

  . ١الإرسال

  : ٢ الجدیة  دیسكفرئتمانإبطاقة 

)CNN (      ، سویقیة صراعات الت ر ال ة وآخ ات الحدیث دمج التقنی ب

ة        ة الرقمی ستحقات بالتقنی سدید الم ائل لت ستقبل وس ى الم تتطور ف س

ان ص   ات إئتم ى بطاق ة ف ن   المتمثل اتیح تُمك سلة مف م، وسل غیرة الحج

  . مستخدمیھا بسھولة من دفع فاتورة ضخ البترول

دفع        دة ل ى إستحداث طرق جدی ویتم إنفاق الملایین من الدولارات عل

  . الفواتیر حتى فى حافظة النقود فى المنزل

ة           ان بالغ ات إئتم دم بطاق ة تق ة أمریكی سة مالی سكفر أول مؤس د دی وتع

سكفرى  " وقدمت . اتھاالصغر ، لتكون نظیر  و الماضى    " دی ى یونی ف

ى           اتیح ف سلة مف ع سل أتى م ى ت بطاقة الإئتمان التى تشبھ البشریة  والت

  . غطاء بلاستیكى
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ت          " دیسكفر  " وقالت المتحدثة    دة لقی ات الجدی انغ إن البطاق جینفیر ك

ة    ة      " إقبالاً منقطع النظیر وأضافت قائل ساعة لتلبی دار ال ى م نعمل عل

  . المتزایدةالطلبات 

ث       ان ، تبح ات الائتم صدر بطاق ى ت وك الت ون إن البن ول المحلل ویق

در     ستخدمیھا ، ویق ة لم سرعة والراح وفر ال تج ت دیم من ن تق اً ع دائم

ان بحوالى        ة الإئتم ف دولار ،  ٧متوسط المستھلك الأمریكى لبطاق  أل

  .  ترلیون دولار١٫٥٩وبقیمة إجمالیة خرافیة تصل الى 

ك ماكبر ق غری ن   وعل صادى م ل اقت د ، محل  Bankrate.comای

ة              تخدام بطاق ى إس اس عل ل الن ة لحم رامج یومی اك ب القول ، ھن ب

  ".  معدنیة 

ى    دھر عل ى ال ل أت ساؤل ھ د للت دة بالعدی ارات الجدی دفع الإبتك وت

  حافظات النقود 

ن    ذى م اریس ، تنفی یمس ھ سیس " ورد ج ساعد  " یون سة ت مؤس

أن وجود أجیال من المستھلكین ، نمت    " الشركات على تطبیق الدفع   

ستحقات         ع الم ة دف ل بأنظم ساعد والعم ى ، ی صر الإلكترون ى الع ف

  . ١"بالتقنیة الحدیثة 

ل     وقال ھاریس إن التقنیات الحدیثة لا تتماشى مع حاجة المستھلك ، ب

  .  لتوفیر الأموال للشركات المصنعة
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ى   / وقام بنك أمریكا فى أكتوبر     غ     تشرین الأول مین ان ، تبل ة ائتم  بطاق

سمح      ا لی دى الزوای ى إح ب ف ا ثق ة ، بھ ة التقلیدی م البطاق صف حج ن

  . بإدخالھا فى سلسلة المفاتیح

م       ھ اس ت علی د أطلق تج جدی ى من ارات عل سلة إختب ك بسل وم البن ویق

ف     شعار         " كوریك ووی از إست ام جھ ة أم ة رفیع التلویح ببطاق سمى ب ی

  .  عم والمحلات التجاریةأزرق اللون لدفع الفواتیر فى المطا

تحدثت  ھ   Exxon Mobileواس داً علی اً جدی بیدباس "  نظام " س

Speed pass  دة ة واح ا بوص غیرة طولھ تیكیة ص ة بلاس ن بطاق  ع

 من  ٧٥٠٠تمكن عملائھا من دفع قیمة فواتیر المشتركین إلى حوالى    

  .  ١محطات الوقود التابعة لھا فى كل الولایات المتحدة بسھولة 

  

  لب الرابعالمط

  ٢بعض الإعتراضات الشرعیة لبطاقة الإئتمان المصرفیة 

رعیة   ات ش ا إعتراض ة علیھ ذه البطاق ة لھ صیغة التقلیدی إن ال

ا  یغتھا        : أھمھ ى ص ث أن ف دة ، حی ل بالفائ ن التعام و م ا لا تخل أنھ

ربا الجاھلیة المقطوع بحرمتھ على ) بطاقة الدین المتجدد ( الأساسیة 

  ) جل وأزید لك فى الدین زد لى فى الأ( صفة 

ة            صفة عام ان المصرفیة ب ة الإئتم شرعى لبطاق وبخصوص الحكم ال

اً          ى الحلال طبق ستخدم ف د ت یرى بعض الفقھاء أنھا وسیلة مصرفیة ق

                                                
 .٢٠٨أمیر فرج یوسف ، المرجع السابق، ص / د ١
ات    / د ٢ شرعیة ، بطاق املات ال ى المع شارى ف ر الإست ر والخبی ة الأزھ تاذ بجامع حاتھ ، أس سین ش حسین ح

 CREDIT CARDالتكییف الشرعى والضرورة المالیة الإئتمان المصرفیة بین 
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ى       ستخدم ف د ت لالاً ، وق ر ح ذلك تعتب لامیة وب شریعة الإس ام ال لأحك

سحب عل  ل ال لامیة مث شریعة الإس ام ال ة لأحك رام مخالف ال الح ى مج

ھ          اً منھى عن د حرام ذه الفوائ ر ھ ذلك تعتب المكشوف وتحمیل فوائد وب

  .  شرعاً

ة     ة لبطاق صاریف الإداری شرعى للم م ال صوص الحك وبخ

ا   صل علیھ ى یح ة الت صاریف الإداری ر الم صرفیة، تعتب ان الم الإئتم

البنك المصدر للبطاقة جائزة شرعاً لأنھا مقابل خدمات مصرفیة ولقد 

اء ، ا الفقھ روض    أجازھ صاریف الق اء م ن الفقھ ق م از فری ا أج  كم

ة         ل ربوی ا حی یس فیھ الحسنة بشرط أن تكون مقابل خدمات إداریة ول

  . ١لأكل أموال الناس بالباطل

شوف    ى المك سحب عل د ال شرعى لفوائ م ال صوص الحك وبخ

كل قرض جر نفعاً فھو " للبطاقات المصرفیة فطبقاً للقاعدة الشرعیة    

ة من مجامع الفقھ المختلفة التى تؤكد أن فائدة      والفتاوى الصادر " ربا  

ساب        ى ح شوف عل ى المك سحب عل ا وأن ال ین الرب ر ع القرض تعتب

رى أن              ذلك ن ا المحرم شرعاً، ل ر من الرب دة یعتب ان بفائ بطاقة الإئتم

سدد خلال         ة أن ی ل البطاق ى حام تلك الفوائد محرمة شرعاً ویجب عل

ا المحرم شرعاً،     فترة السماح الممنوحة لھا كى لا یقع ف   ى شبھة الرب

ھ وعرضھ           سلم لدین رأ الم ومن الأسلم تجنب مواطن الشبھات حتى یب

  . ویكون من المتقین
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  المطلب الخامس

  تحدید المضرور من جریمة الإستعمال

  ١ غیر المشروع للبطاقة المسروقة أو المفقودة أو المزورة
ر ال       تعمال غی ن الإس ئة ع رائم الناش ى الج ضرور ف شروع  إن الم م

لبطاقة الإئتمان قد یكون ھو البنك المصدر للبطاقة ،وقد یكون التاجر        

د یكون           اء ، وق ات الوف ل بنظام بطاق ى التعام الذى تعاقد مع البنك عل

  .الحامل الشرعى للبطاقة

   :  من جانب البنك المصدر للبطاقةدعاء مدنیاًالإ

حب    یجب أن نمیز فى ھذا الصدد بین موقف البنك فى حالة س

  .  النقود وموقفھ فى حالة الوفاء

ر         :  أولاً تعمال غی ة الإس ى حال ك ف ب البن ن جان دنى م اء الم الإدع

ود    حب النق ى س ة ف شروع للبطاق ة  : الم ر البطاق تعمل الغی إذا اس

ع          از التوزی لال جھ ن خ الغ م حب مب ى س ودة ف سروقة أو المفق الم

ى   ق ف ھ الح ن ل ور عم ساؤل یث إن الت ود ، ف اتیكى للنق اء الأتوم الإدع

ك المصدر ؟      : بالحق المدنى    ة أم البن شرعى للبطاق ل ال ھل ھو الحام

  : للإجابة على ھذا التساؤل یجب أن نمیز بین فرضین 

رض الأول ل    : الف ب الحام ن جان أ م ة خط وع ثم دم وق ى ع ل ف یتمث

ان          سرى ، أو إذا ك ا ال ھ ورقمھ رقت بطاقت دت أو سُ ذى فُق الشرعى ال

ة إ  سرقة نتیج د أو ال ة   الفق ك كتاب ار البن ام بإخط ھ ق ھ ، ولكن ال من ھم

                                                
ى           / د ١ ة ف ان الممغنطة ، دراسة تطبیقی ات الائتم ة لبطاق ة والمدنی جمیل عبد الباقى الصغیر ، الحمایة الجنائی
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بواقعة السرقة أو الفقد ، إذ یلتزم البنك فى ھذه الحالة بأن یرد للحامل 

د              شروع من رصیده بع ر م ق غی حبت بطری ى سُ الشرعى المبالغ الت

ار ل     . الإخط سحوبة للحام الغ الم رد المب زم ب ك یلت م أن البن ورغ

ھ لا   أه ، إلا أن اء خط د إنتف شرعى عن د   ال دنیاً ض اء م ستطیع الإدع  ی

ل  ا للحام ى ردھ الغ الت ترداد المب ر لإس ا . الغی دعوى فإنھ ع ال إذا رف ف

ك            ق بالبن اً لح رراً حقیقی اك ض ان ھن ھ إذا ك ة ، لأن ر مقبول ون غی تك

شرعى (  ل ال ا للحام ى ردھ الغ الت ا ) المب ر، أم ر مباش ھ غی إلا أن

شرع            ل ال ذى أصاب الحام و ال ھ      الضرر المباشر فھ ذى یكون ل ى، ال

  . بالتالى أن یدعى مدنیاً فى مواجھة السارق أو الواجد

انى  رض الث ى الف سروقة أو    : وف ة الم ود بالبطاق حب النق ان س إذا ك

م         ھ ل ھ، لأن ان نتیجة خطأ من المفقودة ، من حساب الحامل الشرعى ك

سرى       ا ال یقم بإخطار البنك بواقعة سرقة  البطاقة أو فقدھا ھى ورقمھ

 البنك لا یلتزم بأن یرد إلیھ ما تم سحبھ من رصیده بطریق غیر ، فإن

ى           دنیاً ف دعى م شرعى أن ی ل ال ة یحق للحام مشروع، وفى ھذه الحال

ھ ضرر                 ع علی د وق ھ ق ار أن ة بإعتب د للبطاق سارق أو الواج مواجھة ال

ن التعویض         دیاً م ھ حرم تعاق یس لأن محقق ومباشر من الجریمة ، ول

ى       . نكلخطأه فى علاقتھ بالب    دنیاً ف ستطیع الإدعاء م ھ لا ی أما البنك فإن

ى     ھ عل شرعى ، ولكن ل ال الرد للحام م ب م یق ھ ل یس لأن ة، ل ذه الحال ھ

  . ١أساس أنھ لم یلحقھ ضرر مباشر من الجریمة 
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ا ر       :  ًثانی تعمال غی ة الإس ى حال ك ف ب البن ن جان دنى م اء الم الإدع

اء    ى الوف ة ف شروع للبطاق ائ : الم ر ح وم الغی د یق  Detenteurز ق

ا    البطاقة المسروقة أو المفقودة فى إستعمالھا فى الوفاء للتاجر بثمن م

حصل علیھ من السلع والخدمات، ثم یقوم بالتوقیع على الفاتورة مقلداً 

ة             ى الماكین سرى عل رقم ال وم بطرق ال توقیع الحامل الشرعى ، أو یق

اتورة للبن         ، الإلكترونیة ذه الف ذى   ثم یقوم التاجر بتقدیم ھ ك المصدر ال

ساب       ن ح دائن م ب ال ى الجان ة ف د القیم ك بقی ا ، وذل ھ قیمتھ رد إلی ی

رم        . التاجر د المب ذاً للعق اجر تنفی اء للت مع ملاحظة أن البنك یقوم بالوف

ا ن  . بینھم د م ة للتأك راءات اللازم ذ الإج اجر إتخ رض أن الت والف

الغ    دود المب ى ح ھ ف د مع ع وتعاق ضاھاة التوقی ل وم خص العمی ش

ا  ال ع أى ضرر،               . مصرح بھ ى الواق ل ف م یتحم اجر ل إن الت الى ف وبالت

ك، مع ملاحظة أن            ى عاتق البن ة عل ى النھای ع ف ذا الضرر وق لأن ھ

د     سارق أو الواج دمات لل سلع والخ سلیم ال رة بت م مباش م یق ك ل . ١البن

ور  ذى یث ساؤل ال ر   : والت د الغی دنیاً ض اء م ك الإدع ستطیع البن ل ی ھ

ذا        لإسترداد المبالغ الت   ى ھ ى سبق أن دفعھا للتاجر؟ یجیب البعض عل

اجر         دفع للت ذى ی ك ال التساؤل بالإیجاب، على أساس تشبیھ موقف البن

سروقة    بموقف الناقل الذى یمارس حق الرجوع ـ بموجب الأشیاء الم

ة للمرسل        ة مملوك أثناء النقل ـ ضد الفاعل ، رغم أن الأشیاء المنقول

زم        فاعتبروا أن الناق  . ولیس للناقل  ھ ملت ل یتحمل ضرراً مباشراً ، لأن

فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة . برد ثمن السلع المسروقة للمرسل
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 ٣٧٧

ة    ة أو مخالف ة أو جنح ن جنای ئ ع ضرر الناش لاح ال وى إص أن دع ب

ل إدعاء    . یمكن إقامتھا عن طریق كل من لحقھ ضرر منھا   ذلك یقب وب

رود الت   رقة الط سبب س دنیاً ب ة م سكك الحدیدی ة ال ت ھیئ ى إرتكب

أضرارأً بعدید من التجار بواسطة اثنین من سائقى السیارات العاملین 

سروقة   رود الم ة الط رد قیم ت ب ى قام ة ، والت ذه الھیئ ى ھ ة ف بالخدم

الأمر الذى یبرر تحملھا ضرراً مباشراً ناتجاً عن . الملتزمة بھا قانوناً 

ة    إ       " الجریمة موضوع المحاكم ة ـ ف سب المحكم ك ـ وبح ى ذل ن وعل

د           زم بموجب العق ك ملت ك لأن البن موقف الناقل یشبھ موقف البنك، ذل

ت      ى كان ات الت ر النفق ذا الأخی ى ھ رد إل أن ی اجر ب ھ بالت ذى یربط ال

رر    و ض ك ھ ى البن ع عل ضرر الواق إن ال الى ف صب وبالت حیة الن ض

  .  ١مباشر یعطى لھ الحق فى الإدعاء مدنیاً مثل ھیئة النقل

د   ل منتق ذا التحلی ن ھ سكك    ولك ة ال ھ ھیئ ذى دفعت غ ال ك أن المبل  ، ذل

زم              ذى تلت ضائع ال دان الب الحدیدیة للمرسل ھو بمثابة تعویض عن فق

ذى     ل ال د النق ن عق ئ ع ة، ناش اً بنتیج ا ، إلتزام ة علیھ ى بالمحافظ ھ

ع                . یربطھا بالمرسل  اً وق اك ضرراً محقق ان ھن ھ إذا ك ك فإن ى ذل وعل

ھ للمرسل     وھو المبلغ ( على ھیئة السكك الحدیدیة      ھ  )  الذى دفعت إلا أن

ل            دنیاً قب دعى م ا أن ت ھ لا یجوز لھ الى فإن ر مباشر ، وبالت ضرر غی

ھ ضرر      . الجناة فى سرقة البضائع المنقولة  ذى نال و ال أما المرسل فھ

. مباشر من جریمة السرقة ، ویحق لھ بالتالى الإدعاء مدنیاً قبل الجناة

ا الن  ة، أم ن الجریم ضرور م و الم ل ھ ل فالمرس سكك ( اق ة ال ھیئ
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 ٣٧٨

ة  و   ) الحدیدی سرقة ھ ة ال ى جریم ضرور ف ھ ، فالم ى علی و المجن فھ

ودع  ل ( الم ھ         ) المرس ى علی دى المجن ھ ل ذى أودع ھ ال رق مال إذا س

  ).الناقل ( 

صریة     نقض الم ة ال ضت محكم ذلك ق اً ل ھ ١ وتطبیق ت  "  بأن ا دام م

فھو إذن لم یكن  ملكیة المسروقات لم تثبت للمدعى بالحقوق المدنیة ،  

  ". الشخص الذى أصابھ ضرر شخصى ومباشر من الجریمة

ول   ال منق ة م ى ملكی داء عل ع إعت سرقة تق ة ال ك أن جریم سیر ذل وتف

ى              .مملوك للغیر  شاطھ إل سعى بن ة ی ذه الجریم ى ھ بمعنى أن الجانى ف

ى   ال إل م الم ق ض ن طری ة ع صفة دائم ھ ب ول من ك المنق ھ مال حرمان

د    . ملكھ ازة        فالسرقة ھى إعت ى حی ھ یتلق ودع لدی ة، والم ى الملكی اء عل

الشئ المؤقتة بناءاً على عقد ینشئ رابطة تعاقدیة بین المالك والحائز       

ة          أى ٢، فالمودع لدیھ یحوز الشئ لحساب المالك وفقاً للرابطة العقدی

  . أن المودع لدیھ حائز غیر مالك

ذى یلحق المج          ى  یضاف إلى ذلك أن الضرر المباشر ھو الضرر ال ن

علیھ الذى یحمیھ النص الذى یجرم الفعل وبالنسبة للواقعة المطروحة 

ھیئة ( فإن النص الخاص بالسرقة یحمى المرسل كمالك ولیس الناقل       

ت         ) السكك الحدیدیة    ة إذا كان ى الحقیق سب، وف ھ حائز فح كمودع لدی

ك            البطاقة قد سُرقت أو فُقدت بخطأ الحامل الشرعى ولكنھ أخطر البن

سحوبة            كتابة بو  الغ الم رد المب زم ب ك یلت إن البن سرقة ف د أو ال اقعة الفق

بطریق غیر مشروع إلى الحامل الشرعى ، تنفیذاً للعقد المبرم بینھما        
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 ٣٧٩

ر      ق غی حبت بطری والذى یقضى بتحمل البنك المصدر للمبالغ التى س

ابى        ذ لحظة الإخطار الكت د      . مشروع من ك ق رغم من أن البن ى ال وعل

اً    رراً محقق ل ض الغ       تحم ى رد المب ل ف ذى یتمث ة وال ذه الحال ى ھ ف

ك أن            لا یجوز للبن المسحوبة إلى الحامل إلا أن الضرر غیر مباشر ف

  . ١یدعى مدنیا

  : الإدعاء مدنیاً من جانب الحامل الشرعى للبطاقة 

ذى           تھم ال د الم یملك الحامل الشرعى ممارسة حق الإدعاء المدنى ض

قة فى سحب مبالغ من رصیده فى یستخدم البطاقة المفقودة أو المسرو

ر           ق غی البنك ، یستوى فى ذلك قیام البنك برد المبالغ المسحوبة بطری

د           ى فق ة خطأ أدى إل مشروع إلى الحامل الشرعى الذى لم یرتكب ثم

ك المصدر          ب البن رد من جان دم ال البطاقة أو سرقتھا ، أو فى حالة ع

ك أن إستخدام   . لإذا كان فقد البطاقة أو ضیاعھا نتیجة لخطأ الحام        ذل

ة     ت طائل ع تح ا یق سحب إنم ى ال ودة ف سروقة أو مفق ة م ر لبطاق الغی

ة      سرقة وخیان صب وال رائم الن وم أن ج ن المعل صب، وم ة الن جریم

ر     . الأمانة تشترك فى كونھا إعتداء على ملكیة مال منقول مملوك للغی

ة             شروع مملوك لما كان ذلك وكانت الأموال المسحوبة بطریق غیر م

ة                 للحا و المضرور من جریم ر یكون ھ ذا الأخی إن ھ شرعى، ف مل ال

أما البنك . النصب التى وقعت إستیلاء على أموالھ المودعة لدى البنك

ل            ى الحام ا إل ام بردھ ى ق وإن لحقھ ضرر محقق یتمثل فى المبالغ الت

ة ، إلا أن        د أو سرقة البطاق الشرعى الذى لم یرتكب خطأ أدى إلى فق
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 ٣٨٠

ذاً              ھذا الضرر غیر مباش     ا جاء تنفی ة، وإنم شأ عن جریم م ین ھ ل ر لأن

ذا   . لإلتزام تعاقدى یربط البنك المصدر بالحامل الشرعى       وبموجب ھ

سابھ                حبت من ح ى سُ الغ الت العقد یلتزم الأول بأن یرد إلى الثانى المب

ك              ودة ، وذل سروقة أو مفق ة م شروع ، بإستخدام بطاق ر م بطریق غی

د         د       بشرط ألا یكون الحامل الشرعى ق ى سرقة أو فق ھ ف سبب بإھمال ت

  .  ١البطاقة ورقمھا السرى

   :  من قبل التاجردعاء مدنیاًالإ

  : قد تستخدم بطاقة الوفاء فى الإستیلاء على أموال التاجر فى حالتین 

ى   ة الأول ة     :الحال ھ مُنتھی شرعى بطاقت ل ال ستخدم الحام ث ی  حی

ص       ا ح ثمن م اجر ب اء للت ى الوف اة ف صلاحیة أو المُلغ ن  ال ھ م ل علی

ر               ك، الأم ى البن افٍ وجاھز ف ھ رصید ك مشتریات ، دون أن یكون ل

  .  الذى یشكل جریمة نصب

ة    سروقة        : وفى الحالة الثانی ودة أو الم ة المفق ر حائز البطاق وم الغی یق

بإستخدامھا فى الوفاء بثمن السلع التى حصل علیھا من التاجر، الأمر 

    .الذى یقع تحت طائلة جریمة النصب أیضاً

ة            التین ـ بإتخاذ الإجراءات اللازم اتین الح ى ھ اجر ـ ف زم الت وإذا إلت

ة       ى قائم ا ف دم ورودھ للتأكد من شخص العمیل وصلاحیة البطاقة وع

الغ         دود المب ى ح ھ ف د مع ع ، وتعاق ضاھاة التوقی ات ، وم المعارض

دائن من              ب ال المصرح بھا ، فإن البنك یلتزم بقید ھذه القیمة فى الجان

ع أى ضرر،             . اجرحساب الت  ى الواق ل ف م یتحم اجر ل وبالتالى فإن الت
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إن      ك ف ع ذل ك ، وم اتق البن ى ع ة عل ى النھای ع ف ر وق ذا الأخی لأن ھ

ھ      ع علی ث وق صب، حی ة الن ن جریم ضرور م و الم ون ھ اجر یك الت

سلع             سلیم ال ھ مباشرة بت ى قیام ضرر مباشر من ھذه الجریمة یتمثل ف

ھ الح     ون ل الى یك اة ، وبالت ى الجن الحق   إل اء ب ة الإدع ى ممارس ق ف

ة النصب         ى جریم اة ف ة ھؤلاء الجن ى مواجھ ى   . المدنى ف دح ف ولا یق

ذاً        تم تنفی ك ی اجر ، لأن ذل سلع للت ذه ال ة ھ دفع قیم ك ب ام البن ك قی ذل

ولذلك فإن البنك لا یحق لھ الادعاء مدنیاً قبل الجناة ، . لإلتزام تعاقدى

  .١لأنھ لم ینالھ ضرر مباشر من الجریمة 
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 ٣٨٣

  الخاتمــــــــــة
ادن          ور المع تناولنا من خلال البحث فى القسم الأول كیفیة ظھ

ذ أن         ة ومن ة ـ الرومانی ة ـ البطلمی والنقود والعملة فى مصر الفرعونی

صرفى       ام م ن وجود نظ د م ان لاب ة ك لات نقدی ى مصر عم أصبح ف

صیارفة ع   ھ ال ن خلال ولى م ة،    یت ذه العمل ة بھ ادل المتعلق ات التب ملی

ورجال البنوك الأوائل كانوا عبارة عن صیارفة خاصین، والبنك یعد    

  ١مؤسسة اقتصادیة مستحدثة وافدة من المدن الإغریقیة

م البطلمى من               ان الحك ى مصر إب وأعمال البنوك قد دخلت إل

ان     ة، وك دن الیونانی ى الم ود سابقة ف ى عھ ام المعروف ف  خلال النظ

لظھور البنوك دور ھام كوسیلة مھمة لجبایة الضرائب وأموال الملك     

ة        ة والرومانی صر البطلمی ى م وك ف دت البن د وج ة ، وق صفة عام ب

ضرائب   ة ال سیة لجبای ى الأداة الرئی وك ھ ذه البن ت ھ ع وكان بتوس

دن     ى الم ات ف ب التجمع ى أغل وك ف دت البن ذلك وج ا، ل وتنظیمھ

ل     والقرى، وقد حدث تطور لوظیفة ا  ت تقب ث كان لبنوك فى مصر حی

دمات       ت خ ا ، وكان الایداعات وتقوم بالمدفوعات حتى المتواضع منھ

اعى                ستوى اجتم ا م شعب بمجرد بلوغھ ات ال وك تغطى طبق ھذه البن

  . ٢واقتصادى معین
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 ٣٨٤

بطاقة الدفع ( وفى القسم الثانى تناولنا ماھیة البطاقة الإئتمانیة      

ام    ) الإلكترونیة   ا المعاصر       كأحد أھم صور المع ى وقتن ة ف لات المالی

  نتیجة للتقنیة الحدیثة والتكنولوجیا السائدة فى دول العالم الحدیث 

ة                ة المالی سألة الأھلی شریعة الإسلامیة من م ف ال وتناولنا موق

للمرأة قد منحت المرأة أھلیة مالیة كاملة ورتیبة كافة النتائج على ھذا       

وق و           ساب الحق ة اكت رأة أھلی ا     بحیث كان للم ات ولھ ل بالإلتزام التحم

ا ، وسواء              ان نوعھ ا ك ة أی ة التصرفات القانونی القدرة على إبرام كاف

ائن من      ة ك أكانت معاوضات أم تبرعات وذلك بدون حاجة إلى موافق

  .  كان طالما بلغت سن الرشد وتم تسلیمھا أموالھا

ة         ة مالی لامیة بذم شریعة الإس ام ال ل أحك ى ظ رأة ف ت الم ا تمتع كم

الى      مستقلة ذا أن النظام الم  عن ذمة ولیھا أو زوجھا ، وترتب على ھ

زوجین ،          وال ال للزوجین فى الشریعة الإسلامیة ھو نظام انفصال أم

ولم تجعل الشریعة الاسلامیة الزوجة مسئولة بأیة صورة من الصور 

  .  عن دیون زوجھا

ات             وقد   انون العقوب ذا البحث أن نصوص ق ا من ھ إتضح لن

ل صرى لا تكف اءة   الم ان ، فإس ات الإئتم ة لبطاق ة كامل ة جنائی  حمای

رة   اء فت شرعى أثن ا ال ب حاملھ ن جان ان م ة الإئتم تعمال بطاق إس

اتیكى أو    صلاحیتھا سواء فى سحب النقود من أجھزة التوزیع الأتوم

رغم من أن           ى ال دى التجار ، عل سلع والخدمات ل ثمن ال فى الوفاء ب

ة  ت طائل ع تح ذلك لایق سمح ب ا رصیده لا ی م م ائى رغ ص جن أى ن
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ینطوى علیھ ھذا الفعل من إخلال بالثقة الواجب توافرھا فى بطاقات 

  . الإئتمان

وى    ى تحت ة الت زاء البطاق ى أج ع عل ذى یق ر ال ا أن التغیی كم

على معلومات أو بیانات معالجة إلكترونیاً لا یقع تحت طائلة جریمة     

ا           ذه المعلوم ات   التزویر فى المحررات وذلك نظراً لأن ھ ت أو البیان

لا         لا یمكن رؤیتھا بمجرد النظر إلیھا فإذا لم تتوافر أركان التزویر ف

  .  یمكن الحدیث عن جریمة إستعمال المحررات المزورة

وك        ى البن ب عل روریاً ، فیج ائى ض شرع الجن دخل الم ان ت وإذا ك

ذه       ل بھ ام التعام ویر نظ ات تط صدرة البطاق ة م سات المالی والمؤس

ذه الوسائل             البطاقات لسد أو   ابثون بھ ا الع ذ منھ ى ینف جھ القصور الت

  : الحدیثة وذلك بوسیلتین ھما 

تصال المباشر بین أجھزة الحاسب    الإتطبیق نظام    : الوسیلة الأولى 

ك ،    ى البن لاء ف دة العم وت وأرص ي لأوراق البنكن ام  الآل ذا النظ فھ

ع الإ اوزاً    یمن ل متج طة الحام ة بواس سفى للبطاق تعمال التع ذلك س  ب

ربط المباشر  رصیده الدائن لدى البنك المصدر، وتبدو كذلك فائدة ال      

ر       فى الحد من نتائج الإ  ة بواسطة الغی ر المشروع للبطاق ستعمال غی

ى حدود    م سحب المبلغ المسإلاحیث لا یستطیع ھذا الأخیر   ھ ف وح ب

   . الرصید الدائن فى حساب الحامل الشرعى للبطاقة

ة   ى     : والوسیلة الثانی ل ف یم  تتمث ة    إتعم ات الإلكترونی ستخدام الماكین

التحقق من            سمح ب ى لا ت ة الت ات الیدوی لدى التجار ، وسحب الماكین

 مقارنة التوقیع المدون على الفاتورة إلىشخصیة الحامل إلا باللجوء 

 
 



 ٣٨٦

ا بالتوقیع الثابت على ظھر البطاقة ، مع ما یصاحبھ من عیوب أھمھ     

ان   ة إذا ك ده ، خاص ھولة تقلی وذج اس ر  نم ى ظھ دون عل ع الم لتوقی

ب التجار         إلىالبطاقة واضح مما یؤدى       تزاید حالات الغش من جان

ة  ، أما ا)  أو المزور قالسار(  من جانب الغیر    أو لماكینة الإلكترونی

ع الإ ى تمن ة    فھ ى قائم ة عل ة المدرج شروع للبطاق ر الم تعمال غی س

   . المعارضات بحیث لا تقبلھا أجھزة السحب الألى

دریجیاً    ونظراً  محل  لأن بطاقة السحب أو الوفاء بدأت تحل ت

النقود والشیكات كوسیلة سحب أو وفاء فإنھا یجب أن تحظى بحمایة 

شیكات               ود وال سبة للنق قانونیة جنائیة على غرار ما فعل المشرع بالن

د             ر أو تقلی ى تزوی ب عل فعلى المشرع أن یبین نصوص خاصة تعاق

ات  ى   الإبطاق سف ف ان أو التع ا   سإئتم ب حاملھ ن جان تعمالھا م

ا أو     ا أو بیعھ نعھا أو توزیعھ ل أو ص ى التعام ا ف شرعى أو قبولھ ال

   .  مجرد حیازتھاأوعرضھا للبیع 

ات  ر       الإولأن بطاق وال غی ع الأم ى تتب لنا إل د توص ان ق ئتم

ستخدامھا فى نقل الأموال ، إودعة بالبنوك عن طریق    المشروعة المُ 

ش یلة للك ون وس ن أن تك ا یمك ر فإنھ رى غی رائم الأخ ن الج ف ع

ة  ة ببطاق ات  الإالمتعلق ب بطاق وال بموج ل الأم ا أن نق ان ،كم ئتم

دولى        الإ اون ال ئتمان على المستوى الدولى قد یثیر صعوبات فى التع

اً         ساعد أحیان ذا ی ى  من حیث سیادة الدولة وھ شار ظاھرة غسل    إ ف نت

دول    ل ال ود لك د الجھ ى توحی ذا ینبغ وال ، ولھ ضمامھاإوالأم ى إ ن ل

دات والإ اون       المعاھ ادة التع ى زی ل عل ى تعم ة الت ات الدولی تفاق

 
 



 ٣٨٧

رائم    ة ج ال مكافح ى مج دول ف ذلھا ال ى تب ود الت ین الجھ سیق ب والتن

ات          ك بالمنظم ط ذل الحاسب الألى وإدخالھا حیز التنفیذ الفعلى مع رب

ا والقضاء     الدولیة التى تواجھ مثل ھذه النوعیة من الجرائم لمكافحتھ

   .فة الطرق الممكنةعلیھا بكا

ة        ونظراً  لصعوبة إمكانیة حصر نطاق ھذا النشاط داخل حدود الدول

د من   إإذ أن أغلب ھذه النوعیة من الجرائم لا یتم       كتشافھ إذ أن العدی

ا أن          م كم ة كشوف الحساب الخاص بھ الضحایا لا یقومون بمراجع

لاغ عن  غالبیة البنوك والمؤسسات المالیة قد تلجأ عادة إلى عدم الإب         

ائع    ك الوق اً  والإتل ر داخلی اء بمعالجة الأم ل،  أ كتف ع العمی سویة م والت

ى     الإ لكون جرائم البطاقات  ونظراً ئتمانیة ھى جرائم ذات طابع دول

ة ومتخصصة            شكیلات منظم ى تنظیمات عصابیة وت تعتمد عادة عل

إن            دول ، ف ا حدود ال فى ھذا النوع من الجرائم فھى جرائم لا توقفھ

رائم بطا ة     ج اط الإجرامی ن الأنم د م رزت العدی د أف ان ق ات الإئتم ق

ة من                م تكن معروف ى ل المستحدثة وأسالیب التلاعب المتطورة والت

ل   ل مث ات  إقب تخدام بطاق ل     الإس وال والتحای سیل الأم ى غ ان ف ئتم

ة    إب داول الأوراق المالی ركات ت ى ش ة ف ى رقاب تعمالھا دون أدن س

صعبة    إو ة ال ب العمل ى تھری تخدامھا ف ضاربة   س بلاد والم ارج ال خ

ت       إبعلیھا وكذا التحایل     ت ولازال ستخدامھا عن طریق شبكة الإنترن

اً دث یوم صعب  تح ستحدثة ی دة وم رائم جدی وم ج د ی شافھا أو إ بع كت

   . منعھا فى ظل التطور المعلوماتى والتكنولوجى السریع والمتلاحق

 
 



 ٣٨٨

ة    ة خاصة فھى من ناح      الإوإن كانت بطاق ة ذات طبیع ان عمل ة  ئتم ی

 كما تشبھ النقود فى كونھا أداة دفع وتبادل للقیم مقبولة التداول عالمیاً

ع مؤجل فھى              أنھا من ناحیة أخرى تماثل الشیكات فى كونھا أداة دف

شریعیاً   ا ت زم حمایتھ ا یل شیكات مم ود وال ین النق ة وسط ب  ذات طبیع

  . ختصاص بجرائمھا قضائیاًوتحدید النظر فى الإ

  : م التوصل إلیھا من خلال البحث ھى وأھم النتائج التى ت
ى غرار        ١ ال عل ذه الأفع ـ أن یتدخل المشرع بنص خاص لتجریم ھ

ان من              ة الإئتم وافر لبطاق ا ت در م ھ بق ما قام بھ المشرع الفرنسى لأن

املین      ور المتع حمایة فعالة بقدر ما تنتشر وتجمع من حولھا ثقة جمھ
١   

دیل نصوص              ٢ وم بتع انون الإجراءات   ـ یجب على المشرع أن یق ق

ع الاستدلالات          تمكن سلطات جم ى ت ات حت الجنائیة فیما یتعلق بالإثب

ة        ن الجریم شف ع ى الك ة ف اكم الجنائی دھا المح ن بع ق وم والتحقی

ات        شریع خاص لجرائم بطاق وإثباتھا على الجانى مع أھمیة وجود ت

  الإئتمان 

ات      ٣ واع البطاق دفع الإل ( ـ ینبغى انتشار العمل بسائر أن ى  ال ) كترون

صادیة     ساحة الاقت ى ال ل عل ن التعام عة م ساحة واس ا م وإحتلالھ

تلاف     ى اخ صر عل ى م داولھا ف دارھا وت ى إص ع ف ة والتوس العالمی

ات      ع المنظم اون م ة بالتع وك وطنی ن بن صادرة م واء ال ا س أنواعھ

ة لنواكب عصر    وك أجنبی صادرة من بن ا او ال ة المصدرة لھ الدولی

                                                
 ٥٢٥إیھاب فوزى السقا ، المرجع السابق ، ص / د ١

 
 



 ٣٨٩

ة الح ا والتقنی ى  التكنولوجی ع ف راد المجتم ى أف سیراً عل ك تی ة وذل دیث

وطن    التعاملات المالیة مع الحفاظ كاملة على حقوقھم المالیة داخل ال

  أو خارجھ 

ـ وجود العدید من الثغرات فى التعامل بالبطاقات الائتمانیة خاصة     ٤

ع       عارات البی واتیر إش ى ف ب ف سمح بالتلاع ث ی دوى حی ام الی بالنظ

ر          بإضافة مبالغ نقدیة مخا    ات غی ول البطاق سمح بقب ا ی ة كم لفة للحقیق

الصحیحة والمزورة مما یؤدى لخسائر مالیة جسیمة فیجب إستبدال       

ان                ات الإئتم ول بطاق ى قب اتیكى ف ى الأتوم ل الآل ذلك بأسلوب التعام

  ١فى المتاجر 

ـ لازالت المؤسسات المالیة والبنوك الوطنیة والإستثماریة قاصرة    ٥

ق الت   تیعاب وتطبی ى إس أمین     عل الیب الت ال أس ة وإدخ ات الحدیث قنی

شاط فیجب               ذا الن ى ھ ة عل سلبیة المترتب ار ال المتطورة للحد من الآث

اء          اون البن ة التع ذا المجال مع ضرورة وأھمی فتح أفاق جدیدة فى ھ

ذا    ى ھ دة ف رة جدی دوث طف شأن لح ذا ال ى ھ ة ف ات المعنی ل الجھ لك

  النشاط 

ان فإن اكتشاف جرائمھا تلاقى ـ نظرا لحداثة العمل ببطاقات الإئتم     ٦

ى               از شرطة عل ى جھ صعوبة فى بعض الأحیان لذلك فھى تحتاج إل

اج            ا تحت ذه الجرائم لكونھ شاف ھ ى  إمستوى عالٍ من التدریب لاكت ل

  ٢الحمایة الأمنیة الشرطیة التى تعمل على منع وقوع الجریمة 

                                                
 . ١٣٩سامح عبد الحكم ، المرجع السابق ، ص / د ١
  ٥٢٧إیھاب فوزى السقا ، المرجع السابق ، ص / د ٢

 
 



 ٣٩٠

ھ  فیجب تبنى فلسفة تجریبیة لجھاز الشرطة لزیادة معدل معرفة قو     ات

اب           ى ارتك ة إساءة إستخدامھ ف وتقنیات الحاسب الألى وطرق وكیفی

شاء        رورة إن ة وض ة المعلوماتی ة الجریم ل مواجھ ا یكف رائم بم الج

ضایا             ذه الق د ھ ة لتعق ى الجرائم المعلوماتی قضاء متخصص للنظر ف

  . وضرورة إدراك المحقق لتقنیات الحاسب الآلى

  

    :ئتمانیةلبطاقة الإومن أھم التوصیات للحمایة المتطلبة ل

ة     یات اللازم ات والتوص ن الإقتراح د م ل للعدی ن التوص یمك

اً لإستقرار              ى مصر تحقیق ان ف ات الإئتم للحد من إنتشار جرائم بطاق

ستحدثة    المعاملات الإقتصادیة والتصدى لھذه النوعیة من الجرائم الم

ا              وطن بم ى شتى أنحاء ال واطنین ف وال الخاصة للم ى الأم حفاظاً عل

   : ١نعكس إیجاباً على المال العام داخلیاً وخارجیاً على النحو التالى ی

شریعیة خاصة لتجریم             ١ ـ ضرورة تدخل المشرع لوضع نصوص ت

الإعتداءات التى تقع على بطاقات الإئتمان ، ووضع عقوبات خاصة           

د     ة العھ واق الحدیث ن الأس ر م صر تعتب ة أن م رائم ، خاص ذه الج لھ

ذه    بإستخدامات بطاقات الإ  ى ھ ئتمان مما یجعلھا مناخاً خصباً لمحترف

  . النوعیة من الجرائم وإدراكھم أنھم یمكنھم الإفلات منھا دون عقاب

ال الإستیلاء      ٢ ة لتجریم أفع ـ ضرورة تبنى التدابیر التشریعیة اللازم

ة        ة وتقنی الیب فنی تم بأس ى ت ق، والت ھ ح ر دون وج وال الغی ى أم عل

                                                
  .  وما بعدھا ١٤٠سامح  محمد عبد الحكم ، المرجع السابق ، ص / د ١
 .  وما بعدھا ٥٢٨ع السابق، ص إیھاب فوزى السقا ، المرج/ د

 
 



 ٣٩١

ة   ة الإلكترونی راق الأنظم ى    لإخت ب الأل ام الحاس دخول لنظ  ، وال

  . بطریقة عمدیة وإعتبارھا جریمة جنائیة

ات    ٣ ر       P.O.Sـ توفیر ماكین شف تزوی ى ك ساعد عل ى ت ة والت  الحدیث

  .  البطاقات وتزویر التجار والجھات المعنیة بھا

ھ من        ٤ ـ تعمیم نظام البطاقات الذكیة والبطاقة حادة الذكاء لما تتمیز ب

ددة للحم ر متع أمین عناص ة والت  cards smart and super.ای

smart   

لاف أو   ٥ و أو الإت رار أو المح ال الإض ى أعم ات عل شدید العقوب ـ ت

ة   ات المخزن ات والمعلوم ستھدف البیان ى ت ة الت ل أو الإعاق التعطی

  .  بالحاسب الألى بشكل عمدى وغیر عمدى

ة     ٦ صین لمراقب ك المتخص وظفى البن اء م ة إعط ى إمكانی ر ف ـ النظ

ضائى     عم ضبط الق أمور ال لطة م ان س ات الإئتم ل ببطاق ات التعام لی

  . ١بإعتباره من أول الأشخاص الذى یمكنھم إكتشاف الجریمة

 حیث یؤدى off line بدلاً من نظام on lineـ التوسع فى إستخدام ٧

ذلك إلى وجود ربط إلكترونى بین حساب العمیل فى البنك وبین منافذ 

ود، مم      ى للنق ى       التوزیع الأل زة الصراف الآل اع أجھ ى إمتن ؤدى إل ا ی

  .  عند تنفیذ طلب لعمیل بسحب مبالغ تجاوز رصیده القائم بالبنك

ع    ٨ ار لمن سبة للتج ة بالن ة الیدوی ل بالماكین لوب التعام اء أس ـ إلغ

ى    ل الأل لوب التعام تبدالھ بأس ع و إس عارات البی ب بإش التلاع

  . رالأتوماتیكى فى قبول بطاقات الإئتمان بالمتاج
                                                

  .سامح محمد عبد الحكم ، المرجع السابق /د ١
  ..إیھاب فوزى السقا ، المرجع السابق /   د

 
 



 ٣٩٢

د       ٩ ـ إنشاء قضاء متخصص للنظر فى الجرائم المعلوماتیة نظراً لتعق

  . ھذه القضایا وضرورة إدراك المحقق لتقنیات الحاسب الألى

ى               ١٠ ن التجار ف ة م واتیر والإشعارات المقدم ول صور الف ـ عدم قب

اتورة             دیم الف دم تق ضمان ع دیم الأصل ل التسویات المالیة وإشتراط تق

وضع الضوابط الكفیلة لتنظیم تداول إیصالات الدفع أكثر من مرة مع 

ة      سابات الخاص ات أو الح سریب المعلوم ع ت دود لمن یق الح ى أض ف

  . بالعملاء

ة       ١١ د والدراس تعلام الجی ة والإس وك بالعنای زام البن رورة إلت ـ ض

حة          ن ص د م ات للتأك ى بطاق صول عل البى الح لاء ط ة للعم المتأنی

  . ة الضمانات المقدمة من العمیلوسلامة المستندات المقدمة وجدی

ا  ١٢ صول علیھ ریم الح الأفراد ، وتج ة ب ات الخاص ة المعلوم ـ حمای

  . بدون وجھ حق

ع         ١٣ ن توقی ق م ا التحق اجر یمكنھ افة آلات بالمت ى إض ر ف ـ التفكی

العمیل على الفاتورة عقب الشراء لتفادى تلاعب العمیل أو التاجر أو    

ى مقار    اجر ف رة الت عف خب ة ض ا   لمواجھ ن ھن ات ویمك ة التوقیع ن

د    ل عن ع العمی ة توقی ن مطابق د م ى تتأك وك الت أجھزة البن تعانة ب الإس

  . ١صرف المبالغ أو الشیكات الممھورة بتوقیعھ 

ات      ١٤ تخدام بطاق ن إس ئة ع اطر الناش دة أو إدارة للمخ شاء وح ـ إن

ك      ل تل د وتحلی صدرة لرص وك الم زى والبن ك المرك ان بالبن الإئتم

                                                
  . سامح  محمد عبد الحكم ، المرجع السابق/ د ١
 . إیھاب فوزى السقا ، المرجع السابق/ د
 

 
 



 ٣٩٣

ى    المخاطر والعم  ل على تجنبھا وتدریب رجال البنوك المختصین عل

ان وضرورة               ة الإئتم ى نظام بطاق ل والتلاعب ف كشف صور التحای

  الإرتقاء بالمستوى التدریبى للكوادر البنكیة العاملة فى ھذا المجال 

ھ               ١٥ ة قوات دل معرف ادة مع شرطة لزی از ال ة لجھ سفة تدریبی ى فل ـ تبن

اب     بتقنیات الحاسب الألى ، وطرق و    ى إرتك كیفیة إساءة إستخدامھ ف

  . ١الجرائم ، بما یكفل مواجھة الجریمة المعلوماتیة

ات     ١٦ رائم بطاق صة لج دة أو إدارة متخص شاء وح رورة إن ـ ض

ة          الإدارة العام ر ب ف والتزوی الإئتمان تتبع إدارة مكافحة جرائم التزیی

ة   وادر الأمنی ن الك صین م ضم المتخص ة ت وال العام ث الأم لمباح

ة       المت ستوى الدول ى م میزة والمتخصصة لوضع خطة أمنیة شاملة عل

  . تعمل على الوقایة والحد من إرتكاب تلك النوعیة من الجرائم

ـ ضرورة وضع الضوابط اللازمة لمنع إستخدام بطاقات الإئتمان   ١٧

ذلك     بلاد وك ارج ال ة خ ب العمل وال أو تھری سیل الأم ات غ ى عملی ف

  . ت تداول الأوراق المالیةالرقابة على إستخدامھا فى شركا

وط           ١٨ زة المن ین الأجھ ات ب ادل المعلوم ل وتب ـ تعزیز وتنشیط وتفعی

راء           ة والقضاء مع خب شرطة والنیاب بھا تنفیذ وتطبیق القانون وھى ال

ات         دار البطاق ى إص نظم المعلومات وموظفى البنوك المتخصصین ف

اب الجرائم و ا        الات  الإئتمانیة للتعرف على أحدث أسالیب إرتك لإحتی

  . التى تقع على البطاقات ووسائل منع إرتكابھا

                                                
  . سامح  محمد عبد الحكم ، المرجع السابق/ د ١

 سقا ، المرجع السابقإیھاب فوزى ال/  د

 
 



 ٣٩٤

ـ العمل على إنشاء وحدة خاصة بأبحاث التزییف والتزویر تكون         ١٩

ف       اث التزیی ة لأبح الإدارة العام ان ب ات الإئتم ى بطاق صة ف متخص

  . والتزویر بمصلحة الطب الشرعى

د  ٢٠ ان عن ات الإئتم تخدام بطاق أمین إس ى ت ل عل رورة العم ـ ض

ة   إ ة إئتمانی دار بطاق واء بإص ت س بكات الإنترن ر ش تخدامھا عب س

ة      تختص فقط بالدخول على شبكة الإنترنت أو بوضع ضوابط الحمای

  . المطلوبة واللازمة لمثل ھذا النوع من النشاط

ى   ٢١ ضبط عل یش وال م التفت ى ونظ ب الأل رائم الحاس د ج ـ تحدی

سحب ا  ات ال ار ماكین وطنى بإعتب دولى وال ستوى ال ة الم ى وماكین لأل

ة    لطات ملائم ل س ا یكف ى بم ب الأل رامج الحاس شغیلھا بب تم ت دفع ی ال

تدلال دون       ال الإس ام بأعم ق للقی رى والتحقی ات التح ة لجھ وكافی

  . ١الإخلال بمبدأ الشرعیة 

ـ ضرورة العنایة فى إختیار التجار المتعاملین بھذا النظام وإجراء ٢٢

طلاع الجھات الأمنیة المتخصصة التحدیات الكافیة بالنسبة إلیھم وإست

  .  فى ذلك للحد من قضایا التجار

ة          ٢٣ ل إستخدامھا بكیفی ان قب ات الإئتم ـ ضرورة تدریب حاملى بطاق

إستعمالھا وطرق حمایتھا من كافة المخاطر التى قد تتعرض لھا وھو 

   .Educate your clientما یطلق علیھ أسلوب 

                                                
  . سامح  محمد عبد الحكم ، المرجع السابق/ د ١
 . إیھاب فوزى السقا ، المرجع السابق/ د
 

 
 



 ٣٩٥

ن خلال    ٢٤ ف الإعلامى م ة التثقی صحافة  ـ أھمی ائل الإعلام وال  وس

ن      ا م ة حمایتھ تخدامھا وكیفی اذیر إس ان ومح ة الإئتم ف ببطاق للتعری

ة التفاصیل       المخاطر المحتمل التعرض إلیھا ووسائل إستعمالھا وكاف

ى                ساعده عل ات وت ة مخالف ب أی ى تمكن الحامل من تجن اللازمة والت

  . انیةمراعاة الشروط السلیمة والصحیحة لإستخدام بطاقتھ الإئتم

ى   ٢٥ سط ف شكل مب ان ب ات الإئتم ات لبطاق ال التعریف رورة إدخ ـ ض

ة    ب الإیجابی رح الجوان دارس وش ى الم لاب ف یة للط اھج الدراس المن

ة      صوص العقابی ى الن رق إل ع التط ة م تخدام البطاق سلبیة لإس وال

  . للإستخدام غیر المشروع لبطاقة الإئتمان

زى عل ٢٦ ك المرك ة البن راف ورقاب رورة إش د ـ ض یم وتوحی ى تنظ

ى         ك ف ل بن ة لك صیغة عقود إصدار بطاقات الإئتمان دون ترك الحری

ك                شروط من بن صیغة وال ف ال ى لا تختل ود حت ذه العق صیاغة مثل ھ

  . لأخر وحتى یتم توحید إجراءات الرقابة والفحص على العملاء 

ـ إیجاد نوع من التنسیق بین البنوك والمؤسسات المالیة المصدرة        ٢٧

دعیم         لبطاقات ق ت  الإئتمان على المستویین الوطنى والدولى عن طری

ورات   ستجدات والتط ة الم ول كاف رات ح ادل الخب صالات وتب الإت

  . ١لحمایة إستخدام بطاقات الإئتمان 

ى  ٢٨ ل عل ى تعم ة الت ات الدولی دات والإتفاقی ى المعاھ ضمام إل ـ الإن

دول ف      ذلھا ال ى تب ود الت ین الجھ سیق ب اون والتن ادة التع ال زی ى مج

                                                
  . سامح  محمد عبد الحكم ، المرجع السابق/ د ١
 . إیھاب فوزى السقا ، المرجع السابق/ د
 

 
 



 ٣٩٦

ط                 ع رب ى م ذ الفعل ز التنفی ا حی ى وإدخالھ مكافحة جرائم الحاسب الأل

ة       ھ الجریم ى تواج ة الت ات الدولی ة بالمنظم ة المعنی زة الأمنی الأجھ

ذا      ى ھ شاطھا إل ھ ن ى توج صابات الت راد والع ماء الأف دھا بأس لتزوی

  . النوع من الجرائم لرصدھا وتعقبھا عند دخولھا البلاد

زة        ـ ضرورة التنس  ٢٩ ة أجھ ع كاف دولى م ستوى ال یق الأمنى على الم

ف دول            ى مختل ة من الجرائم ف ذه النوعی المكافحة المتخصصة فى ھ

ك             ة المصدرة لتل ة والدولی ة الوطنی سات المالی وك والمؤس العالم والبن

ة    املات التجاری تقرار المع مان إس ى ض ل عل ات للعم البطاق

  . والإقتصادیة

دورات التدر ٣٠ یم ال د وتنظ ن   ـ عق شف ع ى الك صة ف ة المتخص یبی

وك      ال البن ن رج ل م ا لك بل مواجھتھ ان وس ات الإئتم رائم بطاق ج

ل              ى أمث ة للوصول إل ة العام والأجھزة الأمنیة ورجال القضاء والنیاب

  . ١الحلول للحد من إنتشار تلك النوعیة من الجرائم والقضاء علیھا 

ات       سلبیة لبطاق ة وال ب الإیجابی نا الجوان د عرض ذا ق وبھ

وب      الإ ا وعی ن مزای ھ م ا تحمل ان أو م ة   ئتم صور الھام دى ال كإح

ا المعاصر          سلبیات      والبارزة للجرائم المالیة فى وقتن ى ال ویمكن تلاف

جل أة من والعیوب من خلال التعاون البناء بین جمیع الجھات المعنی  

ة   رائم البطاق ى وج ب الأل رائم الحاس ة ج ضافر الإمواجھ ة وت ئتمانی

ان         جمیع الجھود بین ا    ة الإئتم ة بطاق ة لحمای ات الدولی دول والمنظم ل

                                                
  . سامح  محمد عبد الحكم ، المرجع السابق/ د ١
 . جع السابقإیھاب فوزى السقا ، المر/ د
 

 
 



 ٣٩٧

 لسد كل المنافذ أمام مجرمى ھذه النوعیة من        وتشریعیاً  وجنائیاً أمنیاً

رائم المُ  اً  الج رائم تحقیق ذه الج ى ھ ضاء عل تقرار  للإستحدثة للق س

ك عملاً      والإقتصادي  الإ  جتماعي لكل دول العالم على حد سواء وذل

الى    ھ تع  لُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَـى تأْكُ ولَا" بقول

سورة  (" وأَنتم تعلَمونَ الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ

  ) ١٨٨البقرة الأیة 

  صدق االله العظیم،،،  
والحمد سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین 

الله رب العالمین وصل اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 
  أجمعینوسلم 
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 ٣٩٩
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 بسراى المحكمـة فى صـباح يـوم الخمـيس الموافـق             المنعقدة علناً بالجلسة  

٢٦/٢/٢٠٠٩   

خالد مصطفى كامل رئيس المحكمة وعضوية      / برئاسة السيد الأستاذ المستشار     

خالـد  / غادة طلعت الشهاوى رئيس محكمة وعـضوية الأسـتاذ   / ذة  الاستا

   . كرم حسن أمين السر/ السيد  عاشور رئيس محكمة وبحضور

  : صدر الحكم الأتى 

  " قتصادى كلى القاهرة  إ٢٠٠٨ لسنة ٤٨٦فى الدعوى رقم " 

                                                
  .  وما بعدھا ٨٨وجدى شفیق فرج ، المرجع السابق ، ص / د ١

 
 



 ٤٠١

رئيس مجلـس الإدارة بـصفته ـ    /  السيدالبنك الأهلى المصرى ويمثله قانوناً

 ش كورنيش النيل القاهرة ـ ومحله المختـار   ١١٨٧ مركزه الرئيسى الكائن

   .القطاع القانونى للبنك الكائن مقره بذات العنوان

  ضــــــــد

شـارع مـصطفى الكـردى ـ     ٦أحمد عبد العال حسن ـ المقـيم   / السيد 

  الخلفاوى 

  المحكمـــــة

   .بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً

تداء بطلب   البنك المدعى قد تقدم إب      حيث أن وقائع الدعوى تخلص فى أن       ومن

 المعـروض   بتدائية بطلب إلزام   الوقتية بمحكمة شمال القاهرة الإ     لقاضى الأمور 

 حـق حـتى      جنيهاً ٣٣٧٤٠,٦٢طالب مبلغ وقدره    عليه بأن يؤدى للبنك ال    

٢٧/٦/٢٠٠٣     بواقع تفاقية مركبة   د إ ستجد من عوائ   بخلاف ما استجد وما ي

 ـ  والعملات والمصروفات حتى تمام السداد وقدم سنداً       سنوياً% ١٦,٥ ه  لطلب

ستمارة طلب الحصول على ماستر كارد البنك       حافظة مستندات طويت على إ    

أنه يقر حامل البطاقة الاصـلى   " الأهلى المصرى وقد ورد بالبند الحادى عشر        

ختلاف  البنك بإوثائق ومستنداتبأن جميع كشوف الحساب الصادرة من واقع  

 
 



 ٤٠٢

أنواعها تعتبر صحيحة ونافذة فى مواجهته ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر        

كشف حساب جارى ـ إنذار بالتنبيـه بالوفـاء    "  من تاريخ إرسالها إليه يوماً

 وقد تم رفض الأمر من قبل السيد رئـيس المحكمـة            ١٢/١٠/٢٠٠٤مؤرخ  

 وتحـدد جلـسة     ٢٨/١٢/٢٠٠٤ لأوامـر الأداء بتـاريخ       بصفته قاضـياً  

 قدم المدعى صحيفة بـإعلان أمـر الأداء         تى لنظر الموضوع وح   ٥/٣/٢٠٠٥

المرفوض للمدعى عليه وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر          

   .جلساا حضر فيها البنك المدعى بوكيل

 حكمت المحكمة يئة مغايرة بندب مكتب       ٢٨/١/٢٠٠٦نه وبجلسة   وحيث أ 

وق ذلك  العدل بشمال القاهرة وذلك لمباشرة المأمورية المبينة بمنط       خبراء وزارة   

 للتكرار ونفذا لذلك القضاء فقد      ل إليه المحكمة فى بياا منعاً     يالحكم والذى تح  

داها  نتيجة مؤ  نتهى فيه إلى   تقريره الذى إ   باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع    

 على كارت ماستر كـارد      ن المدعى عليه تقدم للبنك المدعى بطلب الحصول       أ

البنك الأهلى المصرى الذهبى ونفاذا لذلك قام البنك المدعى بإصدار البطاقـة            

 بحد سحب قدرة عشرة ألاف جنيـه وتم         ٥٤٤١١١٠١١٠٠٨٠٢٨٣رقم  

جنيه بناء على طلب المدعى عليه وأن بداية إسـتخدام          زيادته إلى عشرين ألف     

 لكشوف الحساب   نه طبقاً وأ ٢٩/١٢/١٩٩٧ من   عتباراًالمدعى للبطاقة كان إ   

 
 



 ٤٠٣

 جنيـه حـتى     ٣٣٧٤٠٩,٦٢ن ذمة المدعى مشغولة للبنك المدعى بمبلـغ         فإ

نتظامه فى  خدامه لبطاقة الماستر كارد وعدم إ     ست وذلك بسبب إ   ٢٧/٦/٢٠٠٤

   . السداد وهذا المبلغ شاملة الفوائد والمصروفات

وحيث أودع التقرير وتداولت الدعوى بالجلسات عقـب ذلـك وبجلـسة            

 الدعوى للمحكمة الإقتصادية بالقاهرة      قررت المحكمة إحالة   ١٨/١٠/٢٠٠٨

   . ختصاصللإ

لماثـل  وحيث أن الدعوى أحيلت أمام هذه المحكمة وقيدت بـالرقم ا          

ك المدعى بوكيل عنه وبجلسة المرافعة الأخيرة       وتداولت بالجلسات وحضر البن   

   .  قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم١٥/١/٢٠٠٩فى 

 بنص المـادة الأولى     نه لما كان الثابت قانوناً    وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإ     

لتزام وعلى المدين إثبات التخلص      الإ على الدائن إثبات  " نه   أ من قانون الإثبات  

يعتبر المحرر العـرفى    (  من القانون ذاته     ١٤ وحيث أن الثابت بنص المادة       "منه

 هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو         وقعه ما لم ينكر صراحة ما     م من   صادراً

ما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفى أن يحلـف            أختم أو بصمة    

 ـيمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو          ى عنـه   البصمة هى لمن تلق

 
 



 ٤٠٤

الحق ومن أصبح عليه بمحرر عرض وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخـط       

   ). م أو بصمة الإصبع أو الإمضاء أو الخت

ر عليه فى قضاء محكمة النقض من المقرر فى قضاء هـذه            وحيث أنه من المستق   

المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقـدير              

 ق جلـسة    ٤٩ لـسنة    ٩الطعـن رقـم     ( قاضى الموضـوع دون معقـب       

امة فى تحـصيل فهـم      وضوع السلطة الت  الم كما أن لمحكمة  ) ٢٥/١١/١٩٨٢

 بينـها   نـة الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليهـا والمواز         

 على أسـبابه مـتى      وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً        

اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التى أجراها الخبير وسلامة الأسس التى أقيم عليها            

م قضاءها علـى    ي تقي قيقة التى إقتنعت ا وأوردت     تبين الح  التقرير وحسبها أن  

  أسباب سائغة 

  )٢٩/١/١٩٩٥ق جلسة ٦٠ لسنة ٣١٨٣الطعن رقم ( 

 بإصدار ٢٠٠٣ لسنة ٨٨من القانون رقم ٤٠/١ المادة وحيث أن الثابت بنص

 لكل بنك سـلطة تحديـد       (قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أنه        

ات المصرفى التى يقوم ا حسب طبيعة هذه العمليات      معدلات العائد عن العملي   

 
 



 ٤٠٥

كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل ا وذلـك دون               

   . )ى قانون أخر  المنصوص عليها فى أالتقيد بالحدود والأحكام

لما كان ذلك وهديا بما سلف وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليـه مـدين     

ه لحساب البنك   ئتمان الصادر لصالح  ه بكارت الإ  بلغ نتاج تعامل  للبنك المدعى بم  

البنك المدعى مبلغ ثلاثة وثلاثـون ألـف        قبل  ن مديونيته قد بلغت     المدعى وأ 

 وذلك حسبما جاء بتقرير الخبير      ثنين وستون قرشاً   جنيها وإ  وسبعمائة وأربعون 

علـى أسـبابه     المودع فى الدعوى والذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً         

لكفاية الأبحاث التى أجراها ولسلامة النتائج التى توصل إليها والذى ثبت مـن    

وذلك من واقع   خلاله انشغال ذمة المدعى عليه بالمبالغ سالفة البيان قبل البنك           

المدعى قد أقام دعواه على سـند  كشوف الحساب المقدمة مما يكون معه البنك  

ة بالقبول وهو ما تقضى به المحكمـة        رالقانون وتكون دعواه جدي   صحيح من   

   . وذلك حسبما سيرد بالمنطوق

ا كان الثابت   فانه لم % ١٦,٥تفاقية بواقع   وحيث أنه وعن المطالبة بالفائدة الإ     

مان والموقـع   ئتة بطلب إستخراج كارت الإ    تفاق الوارد للمحكمة من بنود الإ   

ة مـن   الصادرتفق على أن جميع الكشوف الحساب       من المدعى عليه على أنه إ     

ختلاف أنواعها تعتـبر صـحيحة ونافـذة فى         واقع وثائق مستندات البنك بإ    

 
 



 ٤٠٦

 من تاريخ إرسالها إليه وقد      مواجهته ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً        

تضمنت تلك الكشوف المرسلة الفائدة المستحقة التى حددها البنك الأمر الذى      

 البنك المدعى فى تحديد الفائدة      يستبين معه للمحكمة أن المدعى عليه قد فوض       

نـه لم    لإشتراطات البنك وأنه إرتضى بذلك حيـث أ        على المبلغ المدين به وفقاً    

ة الـتى   يعترض على الكشوف المرسلة إليه المتضمنة الفائدة المتغيرة خلال المد         

عتراضه خلالها الأمر الذى يكون معـه للبنـك         حددها له البنك حتى يبدى إ     

شـتراطات   لإتفاقية بالنسبة المحـددة وفقـاً  طالبة بالفائدة الإعى الحق فى الم المد

   . وقواعد البنك المدعى

ت فقد تضمنها الخبير فى تقريـره       نه وعن طلب العمولات والمصروفا    وحيث أ 

  . تقريره كمديونية على المدعى عليهحتسبها فى وإحتسبها من ضمن ما إ

ماة فالمحكمة تلزم ا المدعى نه وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحا  وحيث أ 

 ١٨٧ من قانون المرافعـات ،       ١٨٤/١ بنص المادة    عليه لخسرانه التراع عملاً   

  . ٢٠٠٢ لسنة ١٠والمادة من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 

  

  

   

 
 



 ٤٠٧

   الأسبابهفلهذ

  / حكمت المحكمة فى مادة تجارية 

ثلاثـة   ) ٣٣٧٤٠,٦٢(بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلـغ           

 قيمة ما ترتـب فى  ثنين وستون قرشاً  جنيها وإ  وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعون   

لبنــك المــدعى مــن تعاملــه ببطاقــة الإئتمــان رقــم ذمتــه كمــدين ل

 وإلزامه بفائدة قـدرها     ٢٧/٦/٢٠٠٣  حتى ٥٤٤١١١٠١١٠٠٨٠٢٨٣

ات  على الرصيد المدين حتى تمام السداد وألزمته بالمـصروف          سنوياً% ١٦,٥

   مقابل أتعاب المحاماة القضائية ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً

  رئيس المحكمة             أمين السر 

  

  

  

  

  

  

  

 
 



 ٤٠٨

 

 

 

 

   ٢٩/٣/٢٠٠٩بالجلسة المنعقدة بسراى المحكمة فى صباح يوم الأحد الموافق 

  رئيس المحكمة        أحمد إمام /برئاسة الأستاذ المستشار 

  رئيس المحكمة       شيرين وشاحى / وعضوية الأستاذة 

  رئيس المحكمة       إيهاب الضوينى / وعضوية الأستاذ 

  أمين السر         احمد خليل / وبحضور السيد 

  صدر الحكم الأتى

  "قتصادى كلى القاهرة  إ٢٠٠٨ لسنة ٢٨فى الدعوى رقم " 

لدور الثانى ومحله   اشارع عباس العقاد    ٥٠مقره  بناء على طلب بنك باركليز و     

أحمد أبو شادى المحامى بالنقض والإدارية والدستورية       / المختار مكتب الأستاذ    

  . شارع فلسطين المعادى الجديدة٢/١العليا والكائن مكتبه 

   

                                                
 .  وما بعدھا٩٢وجدى شفیق فرج ، المرجع السابق ، ص / د ١

 
 



 ٤٠٩

  دـــــــــض

  . شرف شفيق بشاى حناأ/ ـ السيد ١

   . ـ القاهرة) الجديدة مصر ( شارع عبد الجليل نصارى ٢٣: المقيم 

  ةــــــالمحكم

   . بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة

وحيث تتحصل الوقائع فى أن المدعى أقام هذه الدعوى بموجب صحيفة موقعة            

كمة وعرضت على هيئة التحضير وقـد     من محام ، أودعت قلم كتاب هذه المح       

حضير للصلح بـين   قاضى الت أن محاولة ق إلى نتهت فى مذكراا المرفقة بالأورا    إ

توصل إلى تسوية ودية للتراع ومن ثم عرضت الأوراق على          طرفى التداعى لم ي   

المستشار رئيس هيئة التحضير الذى تأشر منه بعرض الأوراق علـى رئـيس             

تخـاذ إجـراءات   دائية لتحديد جلسة لنظـر الـدعوى وإ  الدائرة الرابعة الابت  

 لنظـر الـدعوى   ١٤/١٢/٢٠٠٨اء عليه تحدد جلسة  الخصومة القضائية وبن  

والتى طلب فى ختامه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به              

 بخلاف ما يستجد مـن فوائـد   وقدره ستة ألاف وثلاثون جنية وتسعون قرشاً  

لمدعى عليه بموجب   وغرامات تأخير على سند من القول أن المدعى تعاقد مع ا          

من مزاياهـا المتعـددة     ئتمانية للاستفادة   اق على حصول على بطاقة إ     عقد إتف 

 
 



 ٤١٠

يحصل عليه المدعى بصفته ونتج عـن إسـتعمال         شتراك سنوى   وذلك مقابل إ  

ئتمانية مديونية قدرها ستة ألاف جنيه وستة وثلاثـون         المدعى عليه للبطاقة الإ   

نية المستحقة  وقد تقاعس المدعى عليه عن دفع المديو   وستة وسبعون قرشاً   جنيهاً

 ٢٥/٨/٢٠٠٨عليه رغم المطالبة الودية فتم إنذاره رسميا على يد محضر بتاريخ  

برغم من ذلك لم يسدد المدعى عليه المديونية المستحقة عليه مما حـدا بالبنـك      

 نف البيان وقدم سـنداً    الماثلة بغية الحكم له بالطلبات أ     المدعى لإقامة الدعوى    

العقد المبرم بين طـرفى التـداعى      لى أصل   للدعوى حافظة مستندات طويت ع    

 للمدعى عليه بسرعة سداد مبلغ المديونية طالعتها المحكمة         وأصل الإنذار الموجه  

 تداولت الدعوى بمحاضر الجلسات ومثل وكيل البنك المـدعى           ا وإذ  وألمت

 وبجلـسة   ٢٢/١٢/٢٠٠٨بصفته وقدم صحيفة بإعلان المدعى عليه بتاريخ        

 البنك المدعى وقدم حافظة مستندات طويت على    حضر وكيل  ١١/١/٢٠٠٩

 ١/٣/٢٠٠٩كشوف حساب مديونية المدعى عليه باللغة الانجليزية وبجلـسة          

حضر وكيل البنك المدعى وقدم حافظة مستندات طويت على ترجمة كشوف           

الحساب للمديونية المطالب ا موضوع الدعوى وقررت المحكمة حجز الدعوى   

   . للحكم بجلسة اليوم

 
 



 ٤١١

 بنص المادة الثالثـة   لما كان من المقرر قانوناً    وحيث أنه عن موضوع الدعوى ف     

تفاق  الإترسى على المواد التجارية أحكام" نه أ ١٧/٩٩من قانون التجارة رقم    

تفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من         المتعاقدين فإذا لم يوجد هذا الإ      بين

عد العرف التجارى والعادات التجاريـة      القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ثم قوا     

  .  وجب تطبيق أحكام القانون المدنىفإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية

 بإصـدار قـانون البنـك       ٢٠٠٣ لسنة   ٨٨ من قانون    ٤٠كما تنص المادة    

المركزى والجهاز المصرفى والنقد على سلطة كل بنك فى تحديد معدلات العائد            

 ١٧ للقواعد المقررة بالمادة بشرط الإفصاح للعميل وفقاًعن العمليات المصرفية 

من اللائحة التنفيذية للقانون والتى أوجبت بدورها الإفصاح عن معدل العائد           

   . فى نص العقد عند التعاقد مع العميل

يعتـبر  "  من قانون الإثبات أنه      ١٤ لنص المادة    ولما كان من المقرر قانون وفقاً     

ا وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو             المحرر العرفى صادر مم   

   ". إمضاء أو ختم أو بصمة

 صورة الأوراق العرفيـة لا      أن"  لقضاء النقض    ولما كان من المستقر عليه وفقاً     

عدم إنكـار المحجـوب     ،  ا فى الإثبات إلا بمقدار ما دى إلى الأصل          حجية له 

نقـض  " ارها حجة عليه فى الإثبات      عتب، أثره بإ  بالورقة مطابقة الصورة بأصلها   

 
 



 ٤١٢

 لغات  ق كما أن اللغة العربية هى ٤٦ لسنة   ٦٦٨ الطعن رقم    ٢٩/٥/١٩٨٠

 من الدستور إجراءات ٢مادة . لتزام ا دون غيرهاوبموجب الإ. الدولة الرسمية

  . حكام الأالتقاضى أو الإثبات أو إصدار 

 القضائية المحـررات     من قانون السلطة   ١٩وبموجب صدورها باللغة العربية م      

مخالفة ،  المدنية باللغة الأجنبية شرط قبولها أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها            

  . تعلق ذلك بالنظام العام.  البطلان المطلق.أثره. ذلك

  "١٦/١/١٩٩٤ق جلسة ٥٩ لسنة ٢٣٣٣الطعن رقم " 

 من  من الجائز أن يتخذ عقد القرض صور مختلفة غير صورته المألوفة          " كما أنه   

فتح الإعتماد وخطابات الضمان بإعتبار أنه يجمع بينهما كلـها          قبيل الخصم و  

ئتمانية ويصدق عليها تعريف القرض بموجب عام الوارد        وصف التسهيلات الإ  

ق ـ  ٣٥ س ٤١٢ من القانون المدنى الطعـن رقـم   ٥٣٨فى المادة فى المادة 

  .  ١٣٦٣ص ٢٠ مكتب فنى ٣٠/١٢/١٩٦٩جلسة 

ة الرصيد  منما يطلب إلزام المدعى عليه بقي     ن البنك المدعى إ   ولما كان ذلك وكا   

 المـذكور لبطاقـة   ستخدامإالمدين المستحق على المدعى عليه والتى نتجت عن   

ئتمان الذى قام بإصدارها له البنك المدعى وكان الـبين للمحكمـة مـن              الإ

مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداا أن أخر كشف حساب مقدم من البنـك    

 
 



 ٤١٣

 ثابت به أن الرصيد المدين حـتى ذلـك          ٢٥/١١/٢٠٠٧دعى حتى تاريخ    الم

جنيها ـ وذلك وفق الثابت من كـشوف الحـساب    ٦٠٠٤,٥٢التاريخ هو 

المترجمة إلى اللغة العربية والمقدمة من البنك المدعى ـ ولما كانـت كـشوف    

حـد  الحساب المترجمة إلى اللغة العربية والمقدمة من البنك المدعى لم تكن محل ج   

ل عنه رغـم    م وصوله أمام المحكمة بشخصه وبوكي     من جانب المدعى عليه لعد    

 لها الحجية وعليه فان المحكمة أخذت ـا فى هـذا            تثبت ومن ثم    إعلانه قانوناً 

 م  ٢٥/١١/٢٠٠٧للبنك المدعى فى    الخصوص، وتحديد قيمة الدين المستحق      

زم المحكمة المدعى وتل جنيهاً ٦٠٠٤,٥٢بالمبلغ الثابت ذه الكشوف ومقداره    

بأداءه له على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم دون التقيد بطلبـات المـدعى       عليه  

نه عن الفوائد وغرامات    لعدم وجود دليل على ضم المبلغ المطالب به وحيث أ         

 فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعتـها        ،التأخير المطالب ا من قبل المدعى     

          فقـرة  ٤تمان أن الثابت ا بالبند رقـم        ئالإلأصل طلب الحصول على بطاقة      

الرصيد الشهرى  ساسى بسداد   إذا قام حامل البطاقة الأ     (..... أنه) ح(،  ) ج( 

 علـى رصـيد     شهرياً% ١,٨٥حتساب الفائدة بمعدل    فى حينه فسوف يتم إ    

على عمليات % ١,٩٩ على المشتريات واحتساب فوائد بمعدل المستحق يومياً 

الـذى يليـه أو     " حتى تاريخ البيان    " ذلك من تاريخ البيان     سحب الأموال و  

 
 



 ٤١٤

قـة  إذا لم يقم حامل البطا    ف) ( حسب المعدل الذى يحدده البنك من وقت لآخر       

 جنيهـاً ٥٠ستحقاق فسوف يتم تحميل مبلـغ       الأساسى بالتسديد فى تاريخ الإ    

علـى عمليـات    % ١,٩٩مصرى وفى نفس الوقت يتم فرض فوائد بمعدل         

    .)سحب الأموال

بنـك المـدعى    بإنزال المدعى عليه بأن يؤدى لل      الأمر الذى تقضى معه المحكمة    

وذلـك  % ١,٩٩ عوائد تأخير وكذا فوائد بمعدل        شهرياً مبلغ خمسون جنيهاً  

   .  تاريخ السداد وفق منطق هذا القضاء وحتى٢٥/١١/٢٠٠٧من تاريخ 

ما المدعى عليـه    نه عن المصايف ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم         وحيث أ 

 المستبدلة  ١٩٨٣ لسنة   ١٧ من قانون المحاماة رقم      ١٨٤/١ بنص المادة    عملاً

   . ٢٠٠٢ لسنة ١٠بالقانون رقم 

  فلهذه الأسباب
  حكمت المحكمة فى مادة تجارية 

ثـنين   وأربع جنيهـات وإ    بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى بصفته مبلغ ستة ألاف        
 وكذا مبلغ خمـسون     شهرياً% ١,٩٩رها   وألزمته بفائدة مقدا   وخمسون قرشاً 

 وحتى تاريخ الـسداد     ٢٥/١١/٢٠٠٧ كعوائد تأخير من تاريخ      جنيه شهرياً 
 مقابل أتعاب المحاماة ورفـضت  وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً 

   . ماعدا ذلك من طلبات
  رئيس المحكمة         أمين السر 

  

 
 



 ٤١٥

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤١٦

  قائمــة المراجــع العربية والأجنبية
  المراجع باللغة العربیة : أولا 

صر  / د ى م ضریبیة ف نظم ال وك وال ود والبن صارى ، النق ر الأن ناص

ى سنة      الفرعونیة والبطلمیة والرومانیة ، دار الشروق ، الطبعة الأول

  . م١٩٩٨

  . القانون المصرى الفرعونىمحمود السقا ، معالم تاریخ / د.أ

ة ، دار          / د.أ ة والقانونی نظم الإجتماعی اریخ ال محمود السقا ، فلسفة وت

  . م١٩٧٨الفكر العربى ، سنة 

محمود سلام زناتى ، النظم الإجتماعیة والقانونیة فى بلاد ما بین  / د.أ

  . النھرین وعند العرب قبل الإسلام

  . ، القاھرةإبراھیم نصحى ، مصر فى عھد الرومان / د

ة ، دار  / د ة والإجتماعی نظم القانونی اریخ ال ب ، ت و طال وفى أب ص

  . م١٩٧٢النھضة العربیة ، سنة 

ى ،         / د انون العراق شرقیة والق شرائع ال اریخ ال فتحى المرصفاوى ، ت

  . دار النھضة العربیة

محمد عبد الحمید أبو زید ، مكانة المرأة فى الإسلام ، دار النھضة / د

  . م١٩٧٩سنة العربیة 

ة    / د ة جامع سان ، مطبع وق الإن لام وحق عید ، الإس ده س بحى عب ص

  . م١٩٩٤القاھرة ، سنة 

 
 



 ٤١٧

إبراھیم عبد الھادى النجار ، حقوق المرأة فى الشریعة الإسلامیة ، / د

  . م١٩٩٥مكتبة دار الثقافة ، سنة 

ة    لامیة ، مجل شریعة الإس ى ال رأة ف ام الم راھیم ، أحك د إب شیخ أحم ال

  . م١٩٣٦ون والإقتصاد سنة القان

طھ عوض غازى ، أھلیة المرأة المالیة فى شرائع الشرق ، دراسة / د

  .  م١٩٩٨تاریخیة ، سنة 

ة ، دار النھضة     / د یم الخلقی فتحى المرصفاوى ، القانون الجنائى والق

  . العربیة

ضة  / د صرى ، دار النھ انون الم اریخ الق اتى ، ت لام زن ود س محم

  . م١٩٧٣العربیة سنة 

ة     / د ة تحلیلی صرى ، دراس انون الم اریخ الق فاوى ، ت ى المرص فتح

  . للقانونین الفرعونى والبطلمى

ة ، مطبوعات          / د د الفراعن ائى عن انون الجن دقى ، الق رحیم ص عبد ال

  . م١٩٨٦الھیئة المصریة العامة للكتاب ، سنة 

  . عمر ممدوح مصطفى ، أصول تاریخ القانون/ د

  تطور القانون فى مصر مصطفى صقر ، مراحل / د

صر  / د.أ ى م رأة ف انونى للم اعي والق ز الإجتم سقا ، المرك ود ال محم

الفرعونیة ، دراسة تحلیلیة فى فلسفة القانون ، بحث منشور فى مجلة 

نة   صاد ، س انون والإقت سنة  ١٩٧٥الق انى ، ال ددان الأول والث م ، الع

  . الخامسة والأربعون

 
 



 ٤١٨

قانون الفرعونى ، دار النھضة العربیة ، السید عبد الحمید فودة ، ال/ د

  م ٢٠٠٤سنة 

انون      / د اً بالق لامى مقارن ائى الإس شریع الجن ودة ، الت ادر ع د الق عب

  .  م١٩٧٧الوضعى ، القاھرة ـ دار التراث، الطبعة الثالثة ، لسنة 

ائى   / د شریع الجن ى الت اص ف سم الخ رح الق ات ، ش یم فرح د نع محم

ا  اب الج سلة الكت نة  المصرى ، سل دة ، س سادس ، ج اب ال معى ، الكت

  . م١٩٨٤

ة     / د محمد نور فرحات ، التاریخ الإجتماعى للقانون فى مصر الحدیث

  ، دار الثقافة للنشر والتوزیع 

عبد الرحیم صدقى ، محاضرات ، الركن المادى فى جریمة خیانة / د

ة                ف  ( الأمان ر والتزیی زء        ) التزوی ث ـ الج د الثال المجل

  . لثانىا

ة      / د ابى ، طبع شریع العق ن الت ام م سم الع ادئ الق د ، مب رءوف عبی

  م ١٩٧٩رابعة ، سنة 

  . عوض محمد ، قانون العقوبات ، القسم العام/ د

ات ، الجزء الأول ،    / د أحمد فتحى سرور ، الوسیط فى قانون العقوب

  .  م١٩٨١القسم العام ، سنة 

س / د سفة وال دقى ، دور الفل رحیم ص د ال انون عب ویر الق ى تط یاسة ف

ة ـ دار النھضة          ة العربی شر ، دار الثقاف د الخامس ع ائى ، المجل الجن

  العربیة ، جامعة القاھرة 

 
 



 ٤١٩

ان ،       / د ات الإئتم ة لبطاق ة الجنائی م ، الحمای د الحك د عب امح محم س

اھرة ،   ة ، الق ضة العربی ى ، دار النھ دفع الإلكترون ات ال رائم بطاق ج

  . م٢٠٠٣سنة 

ل ع/ د ات      جمی ة لبطاق ة والمدنی ة الجنائی صغیر، الحمای اقى ال د الب ب

  .  م١٩٩٩الإئتمان الممغنطة ، دار النھضة العربیة ، 

عمر سالم ، الحمایة الجنائیة لبطاقات الوفاء ، دراسة مقارنة ، دار / د

  .  م١٩٥٥النھضة العربیة ، الطبعة الأولى ، سنة 

ات الإئ        / د صلة ، جرائم بطاق تح االله ب شروق ،   ریاض ف ان ، دار ال تم

  . م١٩٩٥الطبعة الأولى ، القاھرة، 

ة ،     / د ة القانونی ن الوجھ ان م ات الإئتم ادیر ، بطاق رى أب ت فخ رفع

  م ١٩٨٤مجلة الفتوى والتشریع الكویتیة ، سنة 

ة ،      / أ سویقیة حدیث ان أداة ت اء والائتم ات الوف اس ، بطاق ریف نح ش

  م ١٩٩٩بیروت ، لسنة 

یم ع / د د الحل د عب صرفیة محم شرعیة والم ب ال ر ، الجوان م

  م ١٩٩٧والمحاسبیة لبطاقات الائتمان ، القاھرة ، سنة 

ة ،              / د ة القانونی وك من الوجھ على جمال الدین عوض ، عملیات البن

  . م١٩٨٩دار النھضة العربیة ، طبعة سنة 

وك ، دار النھضة       / د ات البن ة لعملی سمیحة القلیوبى ، الأسس القانونی

  . م١٩٨٨ة العربیة ، سن

 
 



 ٤٢٠

محمد توفیق سعودى ، بطاقات الإئتمان والأسس القانونیة / د

للعلاقات الناشئة عن إستخدامھا ، دار الأمین للنشر والتوزیع سنة 

  . م٢٠٠١

فایز نعیم رضوان ، بطاقات الوفاء ، مكتبة الجلاء ، المنصورة / د

  . م١٩٩٨م ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ١٩٩٠لسنة 

ن یونس ، العقود التجاریة ، دار الفكر العربى ، سنة على حس/ د

  . م ١٩٧٣

د     / أ وك ، المعھ ة والبن ارة الإلكترونی ى ، التج سن موس دى ح حم

  . م٢٠٠٠المصرفى ، البنك المركزى المصرى لسنة 

وراة ،       / د ى ، رسالة دكت نائلة عادل محمد فرید ، جرائم الحاسب الآل

  . م٢٠٠٣جامعة حلوان ، سنة 

ان ،     إیھاب/ د ات الإئتم ة لبطاق  فوزى السقا ، الحمایة الجنائیة والأمنی

  . م٢٠٠٧دار الجامعة الجدیدة للنشر سنة 

ة   / د ة نقدی ة تحلیلی ان ، دراس ات الإئتم صلة ، بطاق تح االله ب اض ف ری

ة ،     ة والجنائی وث الإجتماعی ومى للبح ز الق ا ، المرك الیب تأمینھ لأس

  . م١٩٩٢القاھرة 

شوا  / د امى ال د س انون   محم ى ق اتھا عل ات و إنعكاس ورة المعلوم ، ث

  .  م١٩٩٤العقوبات ، دار النھضة العربیة ، سنة 

ام ، دار        / د سم الع ات ، الق انون العقوب محمود نجیب حسنى ، شرح ق

  . م١٩٨٢النھضة العربیة ، السنة الخامسة ، لسنة 

 
 



 ٤٢١

ارة   / د ة التج انونى لحمای ام الق ازى ، النظ ومى حج اح بی د الفت عب

سنة      الإلك اب الأول ، الإسكندریة ، ل ترونیة ، دار الفكر العربى ، الكت

  . م٢٠٠٢

ات  / د تخدام بطاق اءة إس انونى لإس ف الق ل ، التكیی ى خلی اد عل عم

ت          وتر والإنترن الإئتمان عبر شبكة الإنترنت ، مؤتمر القانون والكمبی

  . م٢٠٠٠، جامعة الإمارات ، سنة 

ى ، أشكالھا وأسالیب    عمر حسن عدس ، جرائم الحاسب/ لواء د   الأل

شرطة والأمن        ادة ال مواجھتھا ، دراسة مقدمة لمؤتمر التاسع عشر لق

  . م١٩٩٥العرب سنة 

ة ،         / د دار الجامغی ة ، ال اد ، التجارة الإلكترونی ال حم د الع طارق عب

  . م٢٠٠٣الإسكندریة لسنة 

ات    / أ ى بطاق ة ف ة والمدنی سئولیة الجنائی رج ، الم فیق ف دى ش وج

  م ٢٠١٠ن ، یونیتد للإصدارت القانونیة طبعة الإئتما

ة        / د ة العام ات النظری انون العقوب رح ق سنى ، ش ب ح ود نجی محم

سنة        شر ، ل ة والن افع للطباع اص ، دار ن سم الخ ائى الق صد الجن للق

  .  م١٩٨٧

انون      / د ة ، ق صلحة العام ضرة بالم رائم الم لامة ، الج أمون س م

   م١٩٩٢العقوبات ، القسم الخاص ، لسنة 

لاء ،    / د ة الج ى ، مكتب ع الإلكترون د ، التوقی د الحمی روت عب ث

  .م٢٠٠١المنصورة ، لسنة 

 
 



 ٤٢٢

ة       / د سائل المدنی ى الم ات ف ادئ الإثب رة ، مب ى زھ د المرس محم

  م ١٩٩٢والتجاریة لسنة 

اص ،         / د سم الخ ات ، الق انون العقوب رح ق ستار ، ش د ال ة عب فوزی

  م ١٩٩٠نة دار النھضة العربیة ، س/ الطبعة الثالثة 

على حسنى عباس ، مخاطر إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى   / رائد

شرطة ،   ة ال شرطة ، أكادیمی وث ال ز بح ت ، مرك بكة الإنترن ر ش عب

  . م١٩٩٨القاھرة 

دوة         / عمید   ة ، ن وال العام ة لمباحث الأم وزى ، الإدارة العام نجاح ف

  . م١٩٩٨مبر الصور المُستحدثة لجرائم البطاقات الإلكترونیة ، دیس

ات ، دار النھضة          / د انون العقوب عبد المھیمن بكر، القسم الخاص ، ق

  .  م١٩٧٠العربیة ، لسنة 

اء       / د ات الوف انونى لبطاق ام الق ود، النظ ى محم د الراض ى عب كیلان

  .  م١٩٩٥والضمان ، دار النھضة العربیة ، القاھرة 

لطبعة الأولى أحمد عوض بلال ، الإثم الجنائى ، دراسة مقارنة ، ا/ د

سنة    ة ، ل ضة العربی ة   ١٩٨٨، دار النھ تبعاد الأدل دة إس م ، قاع

ة ،              ة المقارن ى الإجراءات الجنائی شروعة ف ر م المتحصلة بطرق غی

  .  م١٩٩٥م ، سنة ١٩٩٤دار النھضة العربیة ، طبعة سنة 

دوة    / محمد إبراھیم أبو شادى ، العمید  / عمید د  دین ، ن ال ال أحمد جم

ستح صور المُ ة   ال ى ، أكادیمی دفع الإلكترون ات ال رائم بطاق دثة لج

  .  م١٩٩٨الشرطة لسنة 

 
 



 ٤٢٣

حسین حسین شحاتھ ، جامعة الأزھر ، بطاقات الإئتمان / د

  .  المصرفیة بین التكییف الشرعى والضرورة المالیة

أمیر فرج یوسف ، بطاقات الإئتمان والحمایة الجنائیة لھا ، كلیة / أ

  .  م٢٠٠٨لجامعیة ، الاسكندریة لسنة الحقوق ، دار المطبوعات ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



 ٤٢٤

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٢٥
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 ٤٢٦

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٢٧

 

  
ین             ة ب املات المالی ل التع أوضحت من خلال البحث مراح

ة          دیث بدای ى عصرنا الح ة حت أفراد المجتمع منذ العصور القدیم

م الأ     سكوكات ث ادن والم ور المع ن ظھ ة  م ة والعمل وراق النقدی

ة     ات  (والبنوك، ثم استخدام وسائل الدفع الإلكترونیة الحدیث البطاق

ة ى   ) الإئتمانی ا ف ة والتكنولوجی ة الحدیث تخدام التقنی ة لاس نتیج

دلات      ادة مُع را لزی ر، ونظ ا المعاص ى وقتن ة ف املات المالی التع

ات الإلكترونی        ى والبطاق ب الآل لال الحاس ة الجرائم المالیة من خ

ات       شروع لبطاق ر الم تخدام غی سف أو الاس ق التع ن طری ع

ل    ا یمث ر مم ن الغی رقتھا م ا أو س ق تزویرھ ن طری ان وع الأئتم

ومى ،     صاد الق ردى والاقت صاد الف ى الاقت ا عل دا حقیقی تھدی

شریعیا        رائم ت ذه الج ة ھ ة مواجھ فأوضحت من خلال البحث كیفی

تقر      ى الإس صادى  وقضائیا وأمنیا بما ینعكس بالإیجاب عل ار الاقت

 بمصر 

 

 

 

 

  

 
 



 ٤٢٨

summary 
I have made it clear through research stages of financial transactions 

between members of society since ancient times until the beginning 

of the modern era of the emergence of metals and coins. 

Then the banknotes and currency, banking, and then use modern 

electronic means of payment (credit cards) as a result of the use of 

modern technology and technology in financial dealings in our 

contemporary. 

In view of the increasing rates of financial crimes through computer 

electronic cards through abuse or illicit use of credit cards and 

through forged or stolen from others, which represents a real threat to 

the individual economy national economy, I have made it clear 

through research how to deal with such crimes, including legislative 

and judicial and security reflected positively on the economic 

stability of Egypt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ٤٢٩

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٣٠

 
م             وع ــــــــــالموض رق

  الصفحة 

  ١  أهمية ومنهج الموضوع محل البحث: مقدمة 

لنظم التعاملات الماليـة التطور التاريخى والقانونى: ول القسم الأ

         



    ٩  

   ١٠            النظم المالیة التى سادت مصر: مبحث تمھیدى 

 نظام الاقتصاد المالى فى دول العالم القديم: الفصل الأول 

١٨ 

    ٢٢   )مصر الفرعونیة ( مصر القدیمة :  الأول المبحث
   ٢٥    مصر فى العصر الإسلامى: المبحث الثانى 
  ٢٩         بلاد الرافدین: المبحث الثالث 
   ٣٢        الدولة الحیثیة: المبحث الرابع 

  ٣٤        الدولة الفارسیة: المبحث الخامس 
  ٣٧          الیونان : المبحث السادس 
  ٤٠       طوریة الرومانیةالامبرا: المبحث السابع 

 
 



 ٤٣١

 ٤٥ تطوير نظام النقود والبنوك فى مصر : الفصل الثانى 

   ٤٦       فى مصر الفرعونیةالنقود: المبحث الأول 
   ٤٨    النقود والبنوك لدى الأسرة البطلمیة: المبحث الثانى 

  ٥١     النقود والبنوك فى العصر الرومانى: المبحث الثالث 

  ة المالية فى الشرائع القديمة والحديثةأهلية المرا : لثالفصل الثا

            ٥٤   
  أھلیة المرأة المالیة فى القانون المصرى الفرعونى: المبحث الأول 

                ٥٥  
  ٥٨   أھلیة المرأة المالیة فى القانون الرومانى : المبحث الثانى 

  ٦٢  أھلیة المرأة المالیة فى بلاد ما بین النھرین : المبحث الثالث 

   ثبوت أھلیة الوجوب للمرأة فى بلاد ما بین النھرین: لأول المطلب ا
              ٦٢  

  ثبوت أھلیة الأداء للمرأة فى بلاد ما بین النھرین : المطلب الثانى 

                ٦٤  

ین    : المطلب الثالث  ا ب لاد م             القیود التى ترد على أھلیة المرأة فى ب

  ٦٦              النھرین  
  ٦٩    یة المرأة المالیة فى الشریعة الیھودیةأھل: المبحث الرابع 

  الأهلية المالية للمرأة فى الشريعة الإسلامية : رابعالفصل ال

         ٧٥  

  ٧٦   أھلیة الوجوب للمرأة فى الشریعة الإسلامیة: المبحث الأول 

  ٧٨   أھلیة الأداء للمرأة فى الشریعة الإسلامیة: المبحث الثانى 

س تخویل المرأة أھلیة قانونیة كاملة فى الشریعة أسا: المبحث الثالث 

  ٨٠               الإسلامیة

 
 



 ٤٣٢

   

وفى نظام التجريم والعقاب فى مصر الفرعونية : الفصل الأول 

    مملكة البطالمة والإمبراطورية الرومانية 

  ٨٩     رعونىنظام التجریم فى العصر الف: المبحث الأول 

  ٩٣     نظام العقوبة فى العصر الفرعونى: المبحث الثانى 
وفى مملكة  نظام فلسفة التجریم والعقاب فى مصر الفرعونیة: المبحث الثالث 

  ٩٦        البطالمة والإمبراطوریة الرومانیة

           نظام التجريم والعقاب فى مصر العثمانية: الفصل الثانى 

                ١٠٥   

   ب ـ مصر الحدیثة فى عھد محمد علىماھیة التجریم والعقا: دى مبحث تمھی

                ١٠٦  

  ١١٦         التجریم والعقاب شرعاًُ: المبحث الأول 

  ١٢١       التجریم والعقاب قانوناً  : المبحث الثانى 

  ١٢٤        التجریم والعقاب سیاسة: المبحث الثالث 

 المعاملات الماليةفلسفة القانون الجنائى فى نطاق : الفصل الثالث 

        ١٢٧ 

  ١٣٠      تحلیل مضمون الفلسفة الجنائیة: مبحث تمھیدى 

  ١٣١          مفھوم الجریمة     

  ١٣٢          مفھوم التجریم 

  ١٣٤      مفھوم المسئولیة الجنائیة 

  ١٣٥           مفھوم العقوبة

 
 



 ٤٣٣

  ر فلسفة القانون الجنائى على جرائم التزویر والتزییف ثأ: المبحث الأول 

                ١٣٩  
  فلسفة القانون الجنائى فى مجال المعاملات المالیة: المبحث الثانى 

                ١٤٢  
   أھم النتائج الأصولیة لدراسة الأفكار الجنائیة الفلسفیة: المبحث الثالث 

                ١٤٦  

ن    : المبحث الرابع    ة م فلسفة القانون الجنائى الخاص ببطاقات الدفع الإلكترونی

  ١٤٩         )لمضمون ـ الھدف الجوھر ـ ا( حیث 

    بطاقة الدفع الإلكترونية : القسم الثانى 

  ١٥٣     أھمیة دراسة الموضوع محل البحث: مبحث تمھیدى 



         

  ١٦١   مفهوم البطاقة الإئتمانية : الفصل الأول 

  ١٦٢        اھیة البطاقة الائتمانیةم: مبحث تمھیدى 

  ١٦٧      نشأة وتطور البطاقة الإئتمانیة  : المبحث الأول

  ١٧٢      أنواع البطاقات الإئتمانیة  : المبحث الثانى

  ١٧٩      الطبیعة القانونیة للبطاقة  : المبحث الثالث

  ١٨٤        أھمیة التعامل بالبطاقة  : المبحث الرابع

  ١٨٨  بطاقة الإئتمان والبطاقات الأخرى التمیز بین  : المبحث الخامس

 ةلاعب فى بطاقة الائتمان الممغنطأساليب الت: الفصل الثانى 

        ١٩٣ 

 
 



 ٤٣٤

أسالیب التلاعب فى بطاقات الدفع الإلكترونیة التى تقع من : المبحث الأول 

  ١٩٥             أطراف البطاقة 
ونیة التى تقع من أسالیب التلاعب فى بطاقات الدفع الإلكتر: المبحث الثانى 

  ٢٠٠                 الغیر
الإحتیال بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونیة عن طریق : المبحث الثالث 

  ٢٠٢    شبكة الإنترنت بأسلوب الخداع وأسلوب التجسس 

  صور الإعتداءات على نظام البطاقة الإئتماني: الفصل الثالث 

                ٢٠٦  

  ٢٠٨     اقة الإئتمانالمكونات التحلیلیة لبط: المبحث الاول 

     إساءة إستعمال بطاقة الإئتمان من قبل صاحبھا:  المبحث الثانى 
                ٢١١  

  ٢١٩      الإعتداء على نظام البطاقة من الغیر: المبحث الثالث 
  ٢٢٥     الإعتداء على نظام البطاقة من التاجر: المبحث الرابع 

   .  ظفى البنكالإعتداء على نظام البطاقة من مو: المبحث الخامس 

                ٢٢٨  
  الإعتداء على نظام البطاقة من خلال شبكة الانترنت : المبحث السادس 

                ٢٣١  

 

 

 

 

 
 



 ٤٣٥



        

 العلاقات الناشئة عن استخدام بطاقة الإئتمان: الفصل الأول 

      الناشئة من إستخدامها والالتزامات

  ٢٤١       العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملھا: أولا 

  ٢٤١       العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر: ثانیا 
  ٢٤٥        العلاقة بین حامل البطاقة والتاجر: ثالثا 

  ٢٤٨      الشروط اللازم توافرھا لأطراف بطاقة الإئتمان 

  ٢٤٨     المصدرةالشروط الملزمة للمؤسسات : أولا 
  ٢٥٠       الشروط الملزمة لحامل البطاقة: ثانیا 

  ٢٥١    الشروط الملزمة للبنك المصدر تجاه التاجر: ثالثا 
  ٢٥٢   الشروط الملزمة للتاجر تجاه البنك المصدر: رابعا 

 ٢٥٤ البطاقات الإئتمانية  الواقعة على جرائمال: الفصل الثانى 

 الائتمان ومخاطر التعامل بالبطاقة نظام تشغیل بطاقات: مبحث تمھیدى 

  ٢٥٥            بالنسبة لأطرافھا 

  ٢٦٠     جرائم تزویر بطاقة الإئتمان ومستنداتھا: المبحث الأول 
     القواعد والأحكام العامة لجریمة التزویر فى المحررات: المطلب الأول 

                ٢٦٠  

   قة الإئتماننطاق تطبیق أحكام جریمة التزویر على بطا: لمطلب الثانى ا
                ٢٦٦  

 
 



 ٤٣٦

   تزویر الإشعارات والمستندات الخاصة ببطاقة الإئتمان: المطلب الثالث 

                ٢٧٢  
  ٢٧٢          تزویر الإشعارات: أولا 

  ٢٤٧   إستصدار بطاقات صحیحة بمستندات مزورة: ثانیا 
ل جرائم الإحتیال والنصب فى إستخدام البطاقة من قبل الحام: المبحث الثانى 

  ٢٧٦          الشرعى لھا ومن قبل الغیر 

  ٢٧٧     .الإستخدام غیر المشروع لحامل البطاقة: المطلب الأول 
الإستخدام التعسفى للحامل الشرعى للبطاقة وتجاوز رصیده :  الفرع الأول 

  ٢٧٧              المسموح

   ستخدام غیر المشروع للبطاقة بواسطة الحامل الشرعى لھاالإ: الفرع الثانى 
                ٢٨٨  

  ٢٩٣ جرائم الإحتیال فى إستخدام البطاقة من قبل الغیر: المطلب الثانى 
الإستخدام غیر المشروع لبطاقة مسروقة أو مفقودة من قبل : الفرع الأول 

  ٢٩٥         الغیر عن طریق أجھزة الصراف الآلى

الإستخدام غیر المشروع لبطاقة مسروقة أو مفقودة بواسطة : الفرع الثانى 

  ٢٩٨            كأداة وفاء الغیر 

  الشروع فى الإستخدام غیر المشروع لبطاقة مسروقة أو مفقودة: الفرع الثالث 
                ٣٠٠  

التغلب على الجرائم الواقعة على  البطاقة اوجه : الفصل الثالث 

 ٣٠٥              الائتمانية

  بطاقات الإئتمانالواقعة على جرائم الأوجھ مكافحة : المبحث الأول 

                ٣٠٧  

  ٣٠٨             مجال البنوك: أولا 

 
 



 ٤٣٧

  ٣١٠           المجال الأمنى: ثانیا 

  ٣١١          المجال التشریعى: ثالثا 
  ٣١٢         المجال القضائى : رابعا 

انى  ث الث ة  : المبح ة الإئتمانی شروع للبطاق ر الم تخدام غی ریم الإس تج

ستعمال  والتعاون الدولى فى مكافحة الجرائم المصاحبة لا   على الصعید الدولى  

    ٣١٣            بطاقات الإئتمان 

  

ب الأول ة ال  : المطل صاص المنظم ة   اخت شرطة الجنائی ة لل ول ( دولی ) الإنترب

  ٣١٩    واختصاصات المنظمة الدولیة لضباط الجرائم المالیة 

عن الإستخدام غیر المشروع  المسئولیة المدنیة والجنائیة:المطلب الثانى 

  ٣٢٤              لبطاقة الإئتمان

  ٣٢٥         المسئولیة المدنیة :ً  أولا

  ٣٣١         المسئولیة الجنائیة :ثانیا 

ا      الحم : المطلب الثالث  ة لھ ات الحدیث ان وأحدث التقنی  ایة الجنائیة لبطاقة الإئتم

                ٣٤٦  
  بعض الإعتراضات  الشرعیة لبطاقة الإئتمان المصرفیة  : المطلب الرابع

                ٣٧٢  

امس  ب الخ د ال : المطل شروع    تحدی ر الم تعمال غی ة الإس ن جریم ضرور م م

  ٣٧٤         للبطاقة المسروقة أو المفقودة أو المزورة

  ٣٨٣              ة ـــــــــالخاتم
  ٣٩٨              الملاحق 

  

  
  

 
 



 ٤٣٨

  ٤٠٠   أحدث الأحكام الصادرة بالمحاكم الإقتصادیة فى بطاقات الإئتمان

  ٤١٥              قائمة المراجع
  ٤١٦            المراجع باللغة العربیة 

  ٤٢٥           المراجع باللغة الأجنبیة 
  ٤٢٦        ملخص الرسالة فى عشرة أسطر 

  ٤٢٧      ملخص الرسالة فى عشرة أسطر باللغة العربیة 

   ٤٢٨     ملخص الرسالة فى عشرة اسطر باللغة الاجنبیة 
 ٤٣٠              رس ــــــــــالفھ

 
 

 

 

 
 


